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كتاب الصلاة 


الجزء الشامن 


بسم الله الررحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله 
الطيبين الطاهرين» واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


مسألة  ١4‏ الأقوى والأحوط عدم تقل نيته من إمام إلى إمام آخخر اختيارأء وإن كان الآخر 
أفضل أو أرحح. نعم لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته 


[شتالةات: #نقاج الأقوع يو الا حرط عور ننه يدق إنام ]1 زعام اخ انار كنا 
هو المشهورء خلافاً لما عن التذكرة والنهاية من المواز (وإن كان الآخر أفضل أو أرجح) 
خلافا لما عن الذكرى من أنه احتمل الجواز إذا كان المنتقل إليه أفضل. 

ويدل على المشهور: إن الجماعة توقيفية فالأصل عدم جواز ذلكء ولا دليل في البين 
يدل على الجواز» ولا إطلاق من هذه الجهة؛ فالانتقال لا يصح كما لا يصح نقل النية من 
الانفراد إلى المأمومية» وكما لا يصح أن ينقل الإمام نيته إلى المأمومية» والمأموم نيته إلى 
الإمامة. 

استدل للقائل بالجواز بالإطلاق» وبأن الصلاة حقيقة واحدة, وبالروايات الآنية في 
مسألة موت الإمام ونحوه. 

واستدل للقائل بالعدول إلى الأفضلء بالمناط في قوله (عليه السلام): «إن الله يختار 
احبهما إليه»”". 

وف الكل ما لا يخفى» إذ لا إطلاق ‏ كما عرفت وكون الصلاة حقيقة واحدة لا 
يلازم وحدة الأحكام, والروايات لا يتعدى عنها إلى المقام إلا مع القطع بالمناط ولا قطعء 
ومناط «إن الله يختار أحبهما» غير مقطوع به؛ مضافاً إلى النقض بالعدول من الانفراد إلى 
الجماعة أو من المأمومية إلى الإمامة لأن الإمامة أفضلء لما ورد من أنه يعطى بقدر ثواب 
المأمومين جميعهم. 

[ نعم لو عرض للإمام ما يبمنعه من إتمام صلاته] بل وكذا إذا رفع اليد عن 


.٠١ح الوسائل: جه ص57؛ الباب 4ه من أبواب صلاة الجماعة‎ )١( 
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من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدثء بل ولو لتذكر حدث سابق جاز 
للمأمومين تقديم إمام آخر واتمام الصلاة معه. 


ضلقة العتيارا أو عرض شع آخر قتع من الاقعداى تقل الخيلولة :وفنا أشية: ( من موت 
أو جنون أو إغماء أو صدور حدثء بل ولو لتذكر حدث سابق» جاز للمأمومين تقدم إمام 
آخخر وإتمام الصلاة معه) بلا إشكال ولا خلاف» بل إجماعاً متواتراً في كلماتهم ‏ في المسألة 
في الجملة ‏ فيجوز للمأموم الاقتداء بإمام آخر والانفراد بلا إشكال ولا خلاف» بل عن 
التذكرة الإجماع عليه» وما لم يذكر في الروايات من الصور الى ذكرناها أو لم نذكرها 
كوم نا ذكر وذلاك: لوخنة المداظ عرفاء وللعلة عضن الرو يات 

مثل صحيح ابن جعفر الوارد في إمام أحدثء من قوله (عليه السلام): ولا صلاة لهم إلا 
لم0 

وكيف كانء فيدل على الحكم متواتر الروايات: 

كفضيحة الحلي» عن أ عبد الله زعليه السلام) أنه مغل هق :رجحل أذ قرم فصلل عنم 
ركعة ثم مات؟ قال: «يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة ويطرحون الميت خلفهم 
ويغتسل من مسه).”") 

ومكاتبة الحميري إلى الحجة (عليه السلام)» كتب إليه: أنه روي لنا عن العالم أنه سثل 


عن إمام قوم صلى بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل 


.١ح الوسائل: جه ص74: الباب 77 من أبواب صلاة الجماعة‎ )١( 
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من خلفه؟ فقال (عليه السلام): «يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه» 
التوقيع: «ليس على من نحاه إل غسل اليدء وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمم صلاته مع 
فوع 00 

وخبر طلحة بن زيدء عن حعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام) قال: سألته عن 
ركل اقيم فضا هدعاق عله مول + كيه أؤرر كيك لقال ربوا نر قلا فاته كاده 
أوركعتان؟ قال: «يتم يهم الصلاة ثم يقدم رحلا فيسلم بهم ويقوم هو فيتم صلاته).07©) 

وظاهر هذه الرواية الاستنابة في خصوص التسليم؛ وأنه لا يختص الحكم .ما إذا عرض 
للامام ما بمنع عن أصل الصلاة» بل الحكم حار فيما إذا عرض له عارض عن إمامته لهم فيما 
بقي من صلاتهم. 

وعن الصدوقء قال أمير المومنين (عليه السلام): «ما كان من إمام يقدم في الصلاة وهو 
حت انها ان اعدف نهد ار ورعانا أ انقو بطي فاتعمل ثرو علق أنقدة 6 اللتصير نف 
وليأحذ بيد رحل فليصل مكانه ثم ليتوضأ وليتم ما سبقه به من الصلاة» وإن كان جنبا 
فليغتسل وليصل الصلاة كلها» .9 

ورواية حفص» عن أبي عيك: الله (عليه السلام): «إن عل (عليه السلام) كان يقول: لا 
يقطع الصلاة الرعاف ولا القيء ولا الدم» فمن وحد أذى فليأحذ بيد رحل من 


)١(‏ الاحتجاج: ص؟14/87. 
(؟) الوسائل: جه ص8" الباب ٠؛‏ من أبواب صلاة الجماعة حه. 
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القوم من الصف فليقدمه يعن إذا كان إمامام (© 

وصحيحة علي بن جعفر (عليه السلام)» عن أنخيه (عليه السلام)» عن إمام أحدث 
فانصرف ول يقدم أحداًء ما حال القوم؟ قال (عليه السلام): «لا صلاة لهم إلا بإمام فليتقدم 
بعضهم فليتم يهم ما بقي منهاء وقد تمت صلاهم.""' 

وموثقة البقباق» عن أن عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يؤم الحضري المسافر» ولا 
المسافر الحضريء فإذا ابتلي بشيء من ذلك فأم قوماً حاضرين فإذا أتم الركعتين سلّم ثم أذ 
بيد بعضهم فقدمه فأمهم).() 

وصحيحة جميل بن دراج عن الصادق (عليه السلام)» في رجل أم قوماً على غير 
وضوء فانصرف وقدم رجلا ول يدر المقدم ما صلى الإمام قبله؟ قال (عليه السلام): «يذكره 
من تحلفه» 0) 

وتخبر زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن إمام أم قوماً فذكر أنه لم يكن 
على وضوء فانصرف وأحذ بيد رجحل وأدخله وقدمه ولم يعلم الذي ما صلى القوم؟ قال: 
«يصلي بم فإن أحطأ سبح القوم به وبين على صلاة الذي كان قبله».”2 إلى غير ذلك. 

وهذه الروايات وإن لم تشتمل إلا على موت الإمام» وحدثه وإصابته الرعاف 


)١(‏ الوسائل: ج: ص5 ١١4‏ الباب ؟ من أبواب قواطع الصلاة ح8. 
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(5) الوسائل: جه ص588: الباب ٠؛‏ من أبواب صلاة الجماعة ح5. 
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بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من إتمامها مختاراًء كما لو صار فرضه 
الجلوس حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به, لما يأتي من عدم جواز اثتمام القائم 
بالقاعد. 


ودحوله في الصاةة ونا وكونه انرا إلا أن القرائن الخارحية والداحلية تدل على 
تعميم الحكم لكل موجب لانفصال الإمام عن الصلاة» كما عممه الفقهاء» بل عن الذكرى 
الإجماع على جريان الحكم في مطلق الحكم. 

لقال سيق 101 الأفرط للع إلى رط لذ هانق مود [قنااني عفار كينا هميان 
فرضه الحلوس حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به لما يأي من عدم جواز ايتمام القائم 
بالقاعد] وكذا إذا كانوا جماعة جالسين فاضطر الإمام إلى التمدد إلى غير ذلك. 

ولا يخفى أنه لا فرق بين أن يستخلف الإمام أو المأمومون أو بعضهم أو يخلف هو 
بنفسه للإطلاق والمناط» كما لا فرق بين أول الصلاة ووسطها وآخرهاء ولا فرق بين أن 
يراه كل المأمومين عادلاء أو يراه بعضهم كذلك» وحيتعذ فلمن لا يراه عادلاً أن يختار إماما 
آخر» بل لمم إن يختاروا من أول الأمر إمامين أو أكثرء ولا فرق بين أن يكون المستخلف 
مأبونا ار اعم تقو العزلكة جوت رن المناكم اول لاه عقي تسوس الزن ال 

وعية سافن عفحه أن ركوق شامينا لإمام آخر فيقدم إماما لحذه الجماعة» أو أن 
بكرن إناما عه عرق تسد يمه له 

ولا بأس بتراعي الأئمة بأن يحدث للإمام الثاني حدث فيستخلف. 

نعم لا يصح أن يتأحر المستخلف ليكون مأموماً ثانياء ويتقدم مأموم آخحر ليكون إماماً 
ح إذا جاء الإمام بعد زوال عذره وشرع في الصلاة من جديدء وذلك 


لأصالة عدم العدول من إمام إلى إمام اختياراً. 

ثم إنه إذا دحل أحنبي في الصلاة إماماً ل همء فإن كان صلاته معهم فلا كلام, أما إذا 
كانوا في الركوع أو السجود أو التشهد مثلاء فإنه لا يدحل في ذلك رأساً بل يأتي بالركعة 
حي يصل إلى موضع المأمومين فيلتحقون به ولا يضرهم هذا المقدار من الوقوف بلا إمام 
مربوط يهم كما لا يضرهم الانتظار بحيء الإمام إذا أرادوا الدحول مع الأحنبي» فإذا تمكن 
إمامهم السابق من رفع عذره بحيث لا يوجب فوات الموالاة في صلاتهم, ثم الدحول معهم 
بصلاة جديدة له» جاز لإطلاق الأدلة. 

والظاهر إن الإمام الجديد لو كان مأموماً معهم قرأ ما بقي فلا يلزم إعادة القراءة من 
ولق اما إذا كان اعييا تاند مر اتن أرال تلونى إذ لامزوة الاجناضة الكناتة ليس له أن 
يقرأ من موضع قطع الإمام السابق» أما إذا التحقوا ممأموم إمام آخر أو بإمام آخرء فالظاهر 
إن المأموم يقرأ موضع قطع إمامه إذا كان قطع إمامهم يوافق قطع إمامهم, أو كان قطع 
إمامه بعد موضع قطع إمامهم, وإلا فإن كان قطع إمامهم من «مالك يوم الدين» وقطع 
إمامه من «الرحمن الرحيم» مثلاًء لزم على الإمام الجديد أن يقرأ من قطع إمامه» وإلا كانت 
حمده ناقصة. 

وكيف كانء فاللازم مراعاة الإمام الجديد والمأمومين في أن تكون الحمد كاملة 
لكليهماء وإذا اقتدوا بإمام آخر كان له جماعة وكان قرأ إلى موضع متأخر من موضع قطع 
إمامهم كفى لمم إتمام الإمام» لأنه يتحمل عنهمء فلا حاجة إلى إعادة الإمام بعض الحمد 
لتكون حمد المأمومين كاملة» ولا فرق بين أن يكون 


الإمام الجديد يصلي يهم نفس صلاتهم أو صلاة أحرى» كأن كانوا يصلون هم الظهر 
ويصلي هو العصرء إلى غير ذلك. 

كما أنه إذا أراد الإمام السابق استخلاف إمام وأرادوا هم استخلاف غيره كان المتبع 
من استخلفوهء لأنه تابع لنيتهم؛ فلا شأن للامام الذي استخلفه بخلاف إرادقم؛ وي المقام 
مسائل كثيرة نكتفي منها بهذا المقدار. 


مسألة . ١٠١5‏ . لا يجوز للمنفرد العدول إلى الانتمام في الأثناء. 


[مسألة  ١١‏ لا يجوز للمنفرد العدول الايتمام في الأثناء لأن العبادة توقيفية ول 
يدل على جواز ذلك دليل» كما تقدم. 
ولا يخفى إن ضور .مسألة العدول ستةة لأنه إما فرادئ أو جماعة» إماما أو مأموماء وكل 


يعدل إلى الآخرين. 


مسألة . ١١‏ . يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد . ولو اختياراً . في جميع 
أحوال الصلاة على الأقوى, 


(مسألة  ١5‏ - يجوز العدول من الايتمام إلى الانفراد ‏ ولو اختياراً ‏ في جميع 
أحوال الصلاة على الأقوى4 كما هو المشهورء بل عن المدارك والحدائق أنه المعروف من 
كلام الأصحاب؛ وعن الرياض نفي الخلاف فيه إلا من المبسوط» وعن الخلاف والمنتهى 
والتذكرة والنهاية وإرشاد الجعفرية الإجماع عليه» واستشكل في الحكم أصحاب المدارك 
والاثْني عشرية والذخيرة والحدائق» ومال إلى المنع المصابيح ‏ على ما حكي عنهم ‏ وعن 
ناصريات السيد الحكم بالبطلان إذا تعمد سبق الإمام إلى التسليم. 

لكن الأقوى هو المشهور للأصلء» فإن مقتضى الأصل في المستحب جواز رفع اليد عنه 
وعدم صيرورته واجباً بالشروع» فيه سواء كان المستحب مستقلاء مثل قراءة القرآن» أو في 
ضمن واجحب أو مستحبء مثل صلاة الجماعة في اليومية أو في الاستسقاء. 

لا يقال: إن العبادة متلقاة من الشارع» ولا يصلح خلاف المتلقاة» هذا بالإضافة إلى أن 
الجماعة من مقومات الصلاة» فالعدول عنها حلاف الأصلء فإنه مثل العدول من النافلة إلى 
الفريضة: 

لأنه يقال: لا شك ف أن العبادة متلقاة» لكن لا يوجب ذلك بقاء الاستمرار» أليست 
النافلة متلقاة ومع ذلك لا يوحب التلقي الاستمرار فيهاء أما كون الجماعة مقومة فهو أول 
الكلام» بل الظاهر كما ذكره الفقيه الحمداني وغيره أنما من قبيل الخصوصيات الموحبة لتأكيد 
المطلوبية للفرد كإيقاع الصلاة في المسجد ونحوه فرفع اليد عنها أو الإخلال يما لا يوجحب 
خللا في أصل الصلاة» ولا يلازم 


حواز رفع اليد عن الجماعة حواز الانتقال إلى الجماعة من الفرادى» إذ الأصل خلاف 
العدول عن الفرادى إليها بخلاف الانتقال من الجماعة» فإن الأصل جوازه. 

وتما ذكرنا يظهر أن حواز رفع اليد إنما هي في الجماعة المستحبة» أما في مثل الجمعة 
والعيدين ‏ ِ حال الوجوب ‏ فلا يجوز ذلك؛ والعدول يوجب البطلان» إذ المستفاد من 
النص والفتوى كون الجماعة مقومة للصلاتين. 

نعم لو عدل في اليومية المنذورة ونحوها لم يضر ذلك بالصلاة» إلا أنه حنث» إذ قد 
عرفت في هذا الشرح مكرراً أن النذر لا يوجب تقييد حكم الشارع حت تخرج سائر الأفراد 
للمطلق أو العام عن الفردية» فإذا نذر أن يصلي اليومية في المسجد أو مع الجماعة فلم يصلها 
كذلكء؛ بل صلاها فرادى أو في الدار» صحت صلاته وإن حنث .مخالفة النذر. 

وتما تقدم من بيان الأصل يظهر الإشكال في رد المستمسك للأصل الذي ذكره الجواهر 
استدلالا على جواز العدول» حيث قال: الأصل إنما يقتضي جواز الانفراد تكليفاء وعدم 
استحقاق العقاب عليه لا حوازه وضعاء بمعين صيرورته متفرداً بحيث يجري عليه حكم اللنفرة 
من جواز ترك المتابعة» لو قيل بجوازها على المأموم؛ ووجوب إعمال قواعد الشك لو حصل 
له» ولا يرجع إلى الإمام الذي انفرد عنه» وغير ذلك من أحكام المنفرد”'"» انتهى. 


.١57ص المستمسك: جلا‎ )١( 
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إذ يرد عليه إن الجماعة من الأعمال القصدية» فإذا رفع اليد عنه انتفى» وما في يده بعد 
إلغاء نية الجماعة مشمول لمطلقات الانفراد الموجب لترتب أحكام المنفرد عليه. 

ثم إنه يؤيد الأصل المذكور جملة من الشواهد مما يصح حعل بعضها دليلا أيضاً ‏ 
حسب الفهم العرثي ‏ مثل فعل النبي (صلى الله عليه وآله» حيث إنه صلى بطائفة يوم 
ذات الرقاع ركعة» ثم حرحت من صلاته وأتمت منفردة» وما ورد من جواز مفارقة الإمام 
عند إطالة التشهدء والأخبار المستفيضة المحوزة للتسليم قبل الإمام» وظهور أدلة مشروعية 
الشماعة فق اتعكيافنا ابنداء 'واسعد انق مل ما ورد أن الركعة مع الإمام كذا له من الثواب 
والأحرء وما دل على الالتحاق بالإمام في بعض الركعات» ما يدل على أن الجماعة قابلة 
للتبعيضء إلى غير ذلك. 

وثما تقدم يظهر وجه الإشكال في كلام المانع الذي منع عن العدول إلى الانفراد مطلقاء 
كا محكي عن المبسوط وإن كان ناقش في الحكاية غير واحد بأن كلامه في المبسوط لا يدل 
على المنع» بالإضافة إلى أن الشيخ بنفسه ادعى في الخلاف الإجماع على جواز العدول» أو 
منعه في الحملة كالسيد في الناصريات حيث إنه ذكر أن تعمد سبق الإمام إلى التسليم 
موجب لبطلان الصلاة» فإنه بالإضافة إلى ما تقدم من عدم مساعدة الدليل على البطلان 
حلاف النصوص الواردة في مسألة السبق بالتسليم» ولذا قالوا بأن فتوى السيد بذلك حلاف 
النص والفتوى» كما يظهر وجه الإشكال في كلام السيد الحكيم» حيث ذكر إن 


وإن كان ذلك من نيته في أول الصلاة لكن الأحوط عدم العدول إل لضرورة 


المنع عن العدول لا بأس به لو لا أن الحكم مظنة الإجماع؛ إذ قد عرفت أن الجواز 
مقتضى القاعدة» بالإضافة إلى أن مظنة الإجماع لا تنفع مستنداً للحكم المخالف للادلة 
حسب نظره. 

وكذا يظهر وحه الإشكال في كلام السيدين البروحردي والجمال» حيث أشكلا في 
العدو لديل قال الأول صييناة إن السألة تغاية الإسكال غير فؤاره و07 

ؤإفة كان ذلك توق" قعة: و ول الفرناذة 1111 تعر كع رن لضا ليحن «الأدلقة تاودا 
للسيد الوالد فقد يستشكل في ذلكء» وكأنه للشك في صحة انعقاد الجماعة حينئذ» والأصل 
عدم الانعقاد» وفيه إنه لا وجه للشك في الانعقاد بعد وحدة حقيقة الجماعة والفرادى» وأن 
الجماعة من الخصوصيات الموحبة لتأكد المطلوبية» كما تقدم. 

إلكن الأحوط عدم العدول إلا لضرورة) فإنه يجوز العدول في حال الضرورة بلا 
إشكال؛ بل عن المنتهى والمدارك والذحيرة والحدائق الإجماع عليه» وهو يكفي في الخروج 
عن القاعدة الأولية» لو قيل بأن مقتضى القاعدة عدم العدول. 

أما الاستدلال لذلك بدليل «الضرورات تبيح المحظورات» فليس بتام» إذ الضرورة إنما 
تبيح إذا كانت ممتدة إلى آخر الوقت وإلاً فهو مثل الاضطرار 


." تعليق البروحردي: ص 8ه القسم‎ )١( 





ولو دنيوية خصوصاً في الصورة الثانية. 


في أثناء الصلاة» إلى الحدث ونحوه؛ إذ الضرورة تدل على حواز ذلك لا على صحة 
الفناقة جيه عل كلجر المدو لك 

ثم الظاهر إن مرادهم بالضرورة» هي الرافعة للتكليف من عسر أو حرج أو ما أشبه 
ذلكء, ولعل هذا هو مراد شارح المفاتيح حيث قال في محكي كلامه ‏ إن المراد بالعذر 
هنا خصوص لمواضع الي ورد في الشرع جوز المفارقة فيهاء وإلا فهو خلاف منصرف 
كلماقم. 

(ولو دنيوية] لأنها ضرورة أيضاًء فتشملها أدلة استثناء الضرورة | خصوصاً في الصورة 
الثانية1 أي ما لو كان من نيته العدول من أول الأمر» وحيث إن الاحتياط استحبابي لا 
يستشكل على المصنف بأن مقتضى الاحتياط عدم الايتمام من أول الأمر لا أن ينوي 
الايتمام في بعض الصلاة. 


مسألة . ١‏ . إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب 
عليه القراءة» بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نية الانفراد قراءة ما بقي منهاء 


[مسألة  ١7‏ إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدحول في الركوع لا يحب 
عليه القراءة1 كما هو المشهورء خلافا لمن أوجب القراءة وهو ا محكي عن الذكرى. 

والأقوى الأول» لإطلاق الأدلة الدالة على ضمان الإمامء فإن قراءته كقراءة المأموم, 
فإذا قرأ الإمام فكأن المأموم قرأء ولذا يصح الاقتداء به في حالة الركوع أو في أثناء قراءته مع 
أن المأموم لم يحضر من أول القراءة. 

استدل للقول الثاني: بأنه «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» حرج منه صورة البقاء مع الإمام 
إلى حالة الركوع» فإنه القدر المتيقن من سقوطها عن المأموم» فالمرجع في مفروض المتن 
إطلاق «لا صلاة»» وفيه إنه لا وحه للتمسك بالقدر المتيقن بعد أن كان مقتضى إطلاق 
الضمان عدم الفرق بين البقاء إلى حد الركو ع وبين عدمه. 

(بل لو كان نوى الانفراد في أثناء القراءة يكفيه ‏ بعد نية الانفراد ‏ قراءة ما 
بقي منها] كما ذكره غير واحدء واختاره الجواهر» وهنا قول آخر باستيناف السورة اليّ 
فارق فيهاء وهو المحكي عن التذكرة وتعليق الإرشاد والمسالك وفاية الأحكام والعزية» بل 
عن بعض استيناف القراءة مطلقاء ولا وجه هما كما عرفت. 

نعم ما احتمله الجواهر من كفاية قراءة البقية فيما انفرد في أثناء الكلمة الواحدة فضلا 


عن غَيْرها كل نظر» بولذا قال هو+ إلآ أن-الأنضنات أن اللناما 


وإن كان الأحوط استينافها خصوصا إذا كان في الأثناء. 


فنهه ونيها وله الواحنة عر 

أقول: وجه الكفاية صدق قراءة المأموم بقراءة الإمام» ووجه العدم أصالة عدم الكفاية 
في مثل المقام وهذا أحوط. 

ثم إنه يجوز قراءة المأموم العادل كل السورة» بل من أول الحمد» إذ يجوز قراءة القرآن 
في الصلاة» والمنع عن القرآن منصرف عن مثل المقام» ولذا جحازت له القراءة إذا لم يسمع 
ميؤيقه الات انان ابد راود لشم ةا رهاق 3" كافك معد او توي الى ا معاد 
النصف أم لا؟ كما هو ظاهر محكي المسالكء الظاهر الأول لما عرفت من انصراف الأدلة 
عن مثلة» ولعله إلى ذلك أشار الجواهر””© بقوله ‏ رداً على كلام المسالك # وفيه بحث؛ 
نعم إذا أراد قراءة بقية السورة لم يكن له إأن يقرأ من سورة أخرىء إذ لا دليل على كفاية 
نصفي السورةء إلا على القول بحواز ذلك اخحتياراً. 

(وإن كان الأحوط استينافها حصوصاً إذا كان في الأثناء] لما عرفت» ثم الظاهر لزوم 
الصاق المأموم قراءته بقراءة الإمام» لثلا تفوت الموالاة المعتبرة بين الحمد والسورة» أو بين 


أجزاء السورة الواحدة. 


)١(‏ الجواهر: ج1١‏ ص77. 
)١١‏ الجواهر: ج5١‏ ص8 5. 
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مسألة . ١8‏ . إذا أدرك الإمام راكعاً يجوز له الائتمام والركوع معهء ثم العدول إلى 
الانفراد اختياراً وإن كان الأحوط ترك العدول حينئذ: 


[مسألة ١8‏ - إذا أدرك الإمام راكعاً يجوز له الايتمام والركوع معه) بلا إشكال 
ولا خحلاف» ويدل عليه جملة من النصوص: 

مثل مارواه الفقيه وغيره» عن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أدركت 
الإمام قد ركع فكبرت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة» فإن رفع رأسه قبل أن تركع 
فقد فاتتك الركعة» (© 

وعن الرضوي (عليه السلام)» عن العالم (عليه السلام) مثله.”") 

وعن الكافي» عن سليمان بن خالد» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «في الرجل إذا 
أدرك الإمام وهو راكع فكبر وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد 
أدراك). 9) 

وعن الفقيه» عن أبي أسامة أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل انتهى إلى الإمام 
وهو راكع؟ قال: «إذا كبر وأقام صلبه ثم ركع فقد أدرك».”. إلى غيرها من الروايات. 

21 العنيول إل الانتزات الخجنيا را "اموه مومع وان فلتو ل معللفا" روإن كان الا عوط 
ترك العدول حينئذ] كأنه لعدم صدق الجماعة يهذا المقدار. 


)١(‏ الفقيه: ج١1‏ ص؛ 5؟ الباب 5ه من الجماعة ح5ه. 

.” فقه الرضا: ص١١ س4‎ )١١( 

(7) الكاثي: ج ص87 باب الرحل يدرك مع الإمام بعض صلاته ح5". 
(5) الفقيه: ج١‏ ص 5؟ باب 5ه في الجماعة .5٠0‏ 


حل 


خصوصاً إذا كان ذلك من نيته أولا. 


عمطي : إن اله لل حم نقد ةنرلا ميق بحو للع طلا طايه اك خوك مين ارال 
الصلاة. 


الح 


مسألة . ١5‏ . إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام وتمّ صلاته فنوى الاقتداء به في 
صلاة أخرى قبل إن يركع الإمام في تلك الركعة أو حال كونه في الركوع من تلك 
الركعة جازء ولكنه خلاف الاحتياط. 


[مسألة  ١9‏ - إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام وتم صلاته فنوى الاقتداء به في 
صلاة أخحرى قبل أن يركع الإمام في تلك الركعة أو حال كونه في الركوع من تلك الركعة 
جاز) لما سبق من جواز العدول مطلقاء ويتصور مفروض المتن بما إذا أطال الإمام الركوع, 
أو لم يركع لضرورة أو ما أشبه» وأما جواز الاقتداء به في الصلاة الأخرى فهو بديهي بلا 
إشكال لإطلاق أدلة الاقتداء بالإمام قبل الركوع وف الركوع. 

[ولكنه] أي العدول قبل الركوع [ خلاف الاحتياط) لما تقدم من الاحتياط بعدم 
العدول مطلقا. 
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مسألة . ٠١‏ . لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الانتمام: 


[مسألة  ٠١‏ لو نوي الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الايتمام1 هذه 
المسألة من صغريات مسألة العدول من الفرادى إلى الجماعة» وقد اختلفوا فيهاء فعن الشيخ 
في الخلاف التصريح بالحواز مستدلاً عليه بالإجماع والأخبارء وعن التذكرة أنه ليس بعيدا 
عن الصواب» وعن الذكرى الميل إليه»؛ ولكن عن آخرين المنع عنه. 

استدل للأول: بالإجماع المدعى» ويإطلاقات أخبار الجماعة؛ خصوصاً ما يدل منها على 
الفضيلة في الجماعة في أبعاض الصلاة» وبأن الجماعة والفرادى حقيقة واحدة» فكما يصح 
العدول من الجماعة إلى الفرادى كذلك يجوز العكسء فهو مثل أن ينتقل من المسجد إلى 
حارحه؛ أو من خارجه إلى المسجد ف أثناء الصلاة» وبالمناط المستفاد من العدول من إمام 
إلى إمام في أثناء الصلاة» فإنه تكون الصلاة فرادى آناً ماء وما تقدم من صحيحة علي بن 
جعفر (عليه السلام) من قوله (عليه السلام): «لا صلاة لهم إلا بإمام»» فإن المستفاد منه 
استحباب إدراك الجماعة في بقية الصلاة» فينسحب الحكم منه إلى كل من أراد إدراك فضيلة 
الجماعة في بقية صلاته. 

استدل المانعون: بالأصل بعد توقيفية العبادة» ول يرد في الشرع ما يجوز ذلك» ويؤيده 
بل يدل عليه ما ورد من نقل الفريضة إلى النافلة إذا اتفقت الجماعة» إذ لو جاز العدول لما 
ارتكب ذلك من أجل إدراك الجماعة» فإن المفهوم منه عرفاً أنه لا يصح الانتقال» فلا يرد 


يل 
ع 


عليه إشكال الشيخ المرتضى (رحمه الله حيث قال: إلا أن 


ه؟ 


نعم لو تردد في الانفراد وعدمه ثم عزم على عدم الانفراد صح. بل لا يبعد جواز 
العود إذا كان بعد نية الانفراد بلا فصلء وإن كان الأحوط عدم العود مطلقا. 


يقال إنه لإدراك أول الصلاة جماعة. 

أما ما استدل به ابمحوز» فالإجماع منقول ومناقش فيه صغرى وكبرى”", والأخبار الت 
ذكرها العيظ 1 :نظف :ها إن آرادا أخمارا خاضة وإنة آراد اعبار اللماعة كما لبي باليفيك 
فلا دلالة فيهاء ووحدة الجماعة والفرادى لا تستلزم جواز العدول بعد كونه خللاف 
الأصلء والمناط غير مقطوع به» كما لا دلالة في الصحيحة» وعلى هذا فالأحوط إن لم يكن 
أقرب عدم العدول؛ نعم لا بأس بالعدول رجاء مع الإتيات بكل وظائف المتفرد. 

نعم لو تردد في الانفراد وعدمه ثم عزم على عدم الانفراد صح) لاستصحاب البقاء 
بعد الشك في أن الانفراد هل هو من قبيل الإيقاع المحتاج إلى النية» نظير عزل الوكيل والولي 
والوصي ونحوهم, فإنه لا يحصل بالتردد» وهنا أيضاً لا يحصل الخروج عن صدق كونه 
مأموما بالتردد» أو هو من قبيل الصوم الذي قالوا بالإشكال فيه .جرد التردد» فتأمل. 

بل لا يبعد حواز العود إذا كان بعد نية الانفراد بلا فصل] لما عرفت في وجه بحوز 
العدول مطلقا (وإن كان الأحوط) والأقرب إعدم العود مطلقا) إلا .مما تقدم من الإتيان 
بكل وظائف المنفرد. 


)١(‏ كتاب الصلاة: ص5/88. 
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مسألة . ١؟‏ .لو شك في أنه عدل إلى الانفراد أم لا بنى على عدمه. 


(مسألة ‏ ١؟ ‏ لو شك ف أنه عدل إلى الانفراد أم لا بين على عدمه) لأصالة عدم 
العدول فيرتب آثار الجماعة على ما بيده من الرجوع إلى الإمام وعدم ضرر زيادة الركوع 
والسجود للمتابعة» إلى غير ذلك. 

ثم لا يخفى إن ما تقدم من عدم جواز العدول من الفرادى إلى الجماعة إنما هو في المأموم 
كما هو واضحء أما الإمام فيتحقق فيه انقلاب صلاته إلى الجماعة من الفرادى إذا لم يكن 
أحد خلفه ثم اقتدى به» ولذا بمكن تكرار أن تكون صلاته جماعة وفرادى» فإذا صارت 
جماعة كانت لها أحكام الجماعة» من الرجوع إلى المأموم في الشك وغيره» وإذا صارت 
فرادى كانت لما أحكام المفرد كما هو واضح. 

وفيما إذا مات الإمام مثلا ثم اختاروا إماماً آخر هل فترة ما بين الموت وما بين الاختيار 
صلاة المأموم محكومة بِأها فرادى أو جماعة؟ احتمالان» وإن كان لا يبعد كوهًا محكومة 
بأحكام الفرادى لعدم دليل على تتزيلها منزلة الجماعة مع أنها حقيقة فرادى. 


"/ 


مسألة . ١؟‏ . لا يعتبر فى صحة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة» بل 

يعتبر في د من حيتث الح ٍ 
يكفي قصد القربة في أصل الصلاة. فلو كان قصد الإمام من الجماعة الجاه أو 
مطلب آخر دنيويء ولكن كان قاصداً للقربة في أصل الصلاة صح. 


[مسألة  7١‏ لا يعتبر في صحة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة» بل يكفي 
قصد القربة في أصل الصلاة] أما قصد القربة في أصل الصلاة فلما تقدم في مبحث النية؛ 
وأما عدم قصد القربة في الجماعة ‏ أي الصفة ‏ ففي الإمام لا يعتبر أصل قصد الجماعة, 
بل يمكن جهله بماء كما تقدم. 

نعم لو قصد لواف عر او لا ما إذا كان على نحو الداعي إلى الداعي أشكل 
الحكم بصحة الصلاة» كما أشكل فيها كل من السادة البروحردي والجمال والاصطهباناتي 
وغيرهم. 

فقول المصنف: فلو كان قصد الإمام من الجماعة الحاه أو مطلب آخر دنيوي» ولكن 
كان قاصداً للقربة في أصل الصلاة صح) محل نظرء إذ ظاهر الأدلة ترتب آثار الجماعة على 
الصلاة الخالضة فكيق ترتب الآثار :على ما ليين لله سبحاله: 

هذا بالإضافة إلى إن المسألة داخلة في مسألة الضمائم الموحب لبطلان أصل الصلاة إذا 
كاتف السعيجترياء وخوم 

وما ذكره المستمسك تعليلا لكلام المصنف من عدم اعتبار نية للجماعة فضلا عن نيته 
القربة» انتهى.0' غير تام؛ إذ عدم العلم بالجماعة لا يخل بخلاف ما إذا كانت الجماعة لغير 
الله فإنه مخل» ومثله 


.١ المستمسك: جلا ص58‎ )١( 


لل 





وكذا إذا كان قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر عليه أو الفرار من 
الوسوسة أو الشك أو من تعب تعلم القراءة أو نحو ذلك من الأغراض الدنيوية 
صحت صلاته 


ما لو لم يعلم أن صلاته في المسجدء فإنه يترتب عليها ثواب المسجدء أما إذا صلى في 
المسجد بنية إراءة الناس فإنه يوجب البطلان وإن كانت أصل الصلاة لله سبحانه» وكذا إذا 
صلى أول الوقت لأجلهم. 

والحاصل: إن كل ذلك مشمول لقوله تعالى: «فأدحل فيه رضى أحد غيري». 

أما في المأموم فإنه يشترط فيه قصد الجماعة ‏ على ما ذكروا ‏ والمنصرف من الأدلة 
إن آثار 'اللياعة مقرقية عل عن كان كله سكناه تكيفت ناقت الكثار على ها اليس “له اتعالى/ 
بالإضافة إلى مسألة الضمائم الآتية هنا أيضاء وما ذكره المستمسك من تعليل الصحة بظهور 
تسالم الأصحاب عليه غير ثام؛ إذ لم يظهر لنا تسالماً منهمء فهل يقولون بأنه إذا كان يحضر 
الجماعة لأجل أن يثق به الإمام فينال من دين الإمام صحت جماعته» وكذا إذا حضر ليثق به 
أب البنت فيزوجه بنته مثلا. 

أما ما ذكره المصنف من الأمثله بقوله: ل وكذا إذا كان قصد المأموم من الجماعة سهولة 
الأمر عليه أو الفرار من الوسوسة أو الشك أو من تعب تعلم القراءة أو نحو ذلك من 
الأغراض الدنيوية صحت صلاته) فإنها من الضمائم المباحة الي لا تضر بقصد القربة» إذ 
أدلة قصد القربة ليست دالة على مضرة مثل هذه الأمورء فهي مثل إن يقرأ إحفاناً لئلا 
يسمع حسه الحيوان المؤذي فيأيٍ إليه 


>53 


مع كونه قاصداً للقربة فيها نعم لا يترتب ثواب الجماعة إلا بقصد القربة فيها. 


لأذيته» أو يصلي في المسجد لبرودة المكان في الصيف, أو حرارته في الشتا إلى غير 
ذلك» وقد تقدم الكلام فيه في الضمائم المباحة. 

ونام رفون شل الروايق القباعة نابا وما مومازووة رمقل المهؤلة رفوه 
قالمع :يتوقا و الكو عير سال عر الاشكال» '#الأغرام الطتخيمية" مها كوي اقافيدا 
للقربة فيها 1‏ غير الرياء ونحوه ‏ ليست مبطلة. 

(نعم لا يترتب ثواب الجماعة إلا بقصد القربة فيها] الظاهر ترتب الثواب إذا قصد 
القريةة: ون كاذ ها ضفيجه انا لأ العسيمة لكت بالفزية” كبا تعرقة 1 وما رومن 
الضميمة كطلب الحاه» يوحب بطلان أصل الصلاة» والمسألة ‏ بعدُ ‏ بحاحة إلى التت 


والتأمل» والله العال. 


مسألة . "؟ . إذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهواً أو 


جهلاء كما إذا كانت نافلة أو صلاة الاآيات مثلاء فإن تذكر قبل الإتيان بما ينافي 
صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحت. وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم تخالف 
صلاة المنفرد وإلا بطلت. 


[مسألة   ٠*‏ إذا نوى الاقتداء من يصلي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها1 وكان 
اققذ أ منية :[ مزهو أن جقيياة 1 انه اقرف الاقداء: 

كما إذا كانت) صلاة الإمام إنافلة أو صلاة الآيات مثلا) إذا قلنا بعدم حواز 
الاقتداء فيها [فإن تذكر قبل الإتيان هما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد4» بل ظهر له 
أنما انفراد [وصحت] إذ قصد الجماعة لا يضر إذا لم يكن على وجه التقيبد» كما تقدم 
شبيه ذلك في بعض المسائل السابقة» فهي ابتدأت انفراداً وإن زعم أنها جماعة. 

نعم لو كان جاء بما بقصد التقييد بطلت» من جهة عدم النية بالنسبة إلى ما بيده من 
الصلاة» كما سبق الكلام فيه في المسألة الثانية عشرة. 

[وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد) مخالفة توجب البطلان 
عمداً وسهوأًء كزيادة الركوع مثلاء وإلا فعدم قراءة الحمد ونحوه لا يوجب البطلان إذا وقع 
منهواء كنا تقدم الكاقه فيه ي كلك المشألة: 

(وإلا بطلت) ولكن رعا يقال بأنه لا وجه للبطلان أيضاء لما سيأت في المسألة الرابعة 
والثلاثين من فصل أحكام الجماعة من الروايات الى يشمل مناطها المقام» حسب الفهم 
العرقي. 
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مسألة . 74 . إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع أو أدركه في أول الركعة أو في 
أثنائها أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة إلى إن ركع جاز له الدخول معه. 
وتحسب له ركعة. 


(مسألة ‏ 4؟ ‏ إذا لم يدرك الإمام إل في الركوع أو أدركه في أول الركعة أو 
أثنائها أو قبل الركوع فلم يدحل في الصلاة إلى أن ركع» جاز له الدخول معه؛ وتحسب له 
ركعة]) كما هو المشهورء بل في السرائر أنه مذهب ما عدا الشيخ من الفقهاء» وعن بجمع 
الفائدة إن الشيخ عدل إلى مذهب المشهورء بل عن الخلاف والمنتهى الإجماع عليه» خلافاً لم 
عن الشيخين والقاضيء فإفهم اعتبروا إدراك تكبيرة الركوع وأنه إذا أدرك الإمام في الركوع 
فلل 'فاتت الركعة والأقورى هو المشهوو» ويل عليه متوائر الأحبان: 

مثل صحيحة الحلبي؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «إذا أدركت الإمام وقد 
ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة» وإن رفع الإمام رأسه قبل أن 
تركع فقد فاتتك الركعة».”") 

وصحيحة سليمان بن خالد» عن أب عبد الله عليه السلام): «في الرحل إذا أدرك الإمام 
وهو راكع فكبر الرحل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك 
ارك 

وعن أبي أسامة» أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رحل انتهى إلى الإمام وهو 
راكع؟ قال (عليه السلام): «إذا كبر وأقام صلبه ثم ركع فقد أدرك).() 


)١(‏ الوسائل: جه ص١5‏ ؛ الباب 5 من أبواب صلاة الجماعة ح؟. 
)١(‏ الوسائل: جه ص١5‏ ؛ الباب 5 من أبواب صلاة الجماعة ح١.‏ 
(؟) المصدر: ص57 5 ح"3. 
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وعن دعائم الإسلام؛ عن أبي جعفر محمد بن علي (عليه السلام) وأبي عبد الله (عليه 
السلام) أنهما قالا: «إذا أدرك الرحل الإمام قبل أن يركع أو وهو في الركوع وأمكنه أن 
يكبر ويركع قبل أن يرفع الإمام رأسه وفعل ذلك فقد أدرك تلك الركعة» وإن لم يدركه 
حب رفع من الركوع فليدخل معه ولا يعتد بتلك الركعة».”") 

إلى غيرها من الروايات» مثل أخبار زيد وشريح وغيرهماء ويدل على الحكم أيضا 
طوائف أخحر من الروايات» مثل الروايات الدالة على أن من حاف أن يرفع الإمام رأسه جاز 
له إن يركع في مكانه ويمشي ما حي يلتحق بالإمام» والروايات الدالة على استحباب 
إطالة الإمام للركوع إذا أحس يمن يريد الاقتداء به» والروايات الدالة على أنه إذا جاء 
الإنسان مبادراً والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدحوله في الصلاة والركوع. 

فمن الأولى: رواية البصريء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دلت المسجد 
والإمام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر واركع؛ وإذا رفع 
رأسه فاسجد مكانكء فإن قام فالحق بالصف وإن جلس فاجلس مكانكء فإذا قام فالحق 
ين 

ومن الثانية: ما رواه جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إن أؤم قوما 
فأركع فيدخحل الناس وأنا راكع فكم أنتظر؟ قال (عليه السلام): «ما أعجب ما تسأل عنه يا 
حابر تنظر مثلي ركوعكء فإن انقطعوا وإلا فارفع رأسك».7") 


)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص؟57١‏ في ذكر صلاة المسبوق. 
)١(‏ الوسائل: جه ص"5: الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة ح"؟. 


لذن 





ومن الثالثة: ما رواه معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إذا 
جاء الإمام مبادراً والإمام راكع أجزأه تكبيرة واحدة لدحوله في الصلاة والركوع».(© 

وستأق أخبار هذه المسائل في مواضعها إن شاء الله. 

أما من قال بأن إدراك الركعة إنما هو بإدراك التكبير قبل الركوع» فقد استدل بجملة من 
الأحبار: 

مثل صحيح ابن مسلم, عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا أدركت التكبيرة قبل أن 
يركع الإمام فقد أدركت الصلاة».7) 

وف صحيحته الأخرى» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا لم تدرك تكبيرة 
الركوع فلا تدحل في تلك الركعة».0" 

وصحيحه الثالث» عن أبي جعفر (عليه السلام): «إذا لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام 
للركعة فلا تدحل معهم في تلك الركعة).0©) 

وصحيحه الرابع» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا تعتد بالركعة الى لم تشهد 
تكبيرها مع الإمام © 

وصحيح الحلبي: «في الجمعة إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد 
أدركت الصلاة» فإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع ركعات».0) 


)١(‏ المصدر: ص 455 الباب 45 ح5. 
)١(‏ المصدر: ص 45٠‏ الباب 415 ح١.‏ 
() المصدر: ص 45١‏ الباب نفسه ح4. 
(:) المصدر: ص 45١‏ الباب نفسه ح؟. 
(5) المصدر نفسه ح”. 





(7) المصدر: ص١‏ ؛ الباب 7 من أبواب صلاة الجماعة ح؟. 
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وقنة رز هه لرو نان "حم اذه مان غق ١:‏ الكررفة هيا ونهاتووة اهار السباقق 
وأما صحيح الحلبي فالجواب عنه من وحوه: 

الأول: اختصاص الحكم باللجمعة. 

الثابي: إن المراد بقوله: «بعد ما ركع» بعد أن رفع رأسه من الركوع, وهذا لا بعد فيه 
بعد النظر إلى الأخبار السابقة» ويشهد له ما عن كتاب القمي» عن أبِي عبد الله (عليه 
السلام) قال: «إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الآخرة فقد أدركت الصلاة» فإذا أدركت 
بعد ما رفع رأسه فهي أربع ركعات بمتزلة الظهر».() 

الثالث: ترجيح الروايات السابقة على هذه بالشهرة وغيرها. 

هذا ولكن المستحب أكيداً أن يدل في الجماعة من أوها عند تكبيرة الإمام؛ فعن جامع 
الأخبار» عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «التكبيرة الأولى مع الإمام خير من الدنيا 
0ن 

وعن ابن مسعود أنه فاتته تكبيرة الافتتاح 5 فأعتق رقبة وجاء إلى البي (صلى الله 
عليه وآله) فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاتتي تكبيرة الافتتاح يوماً فأعتقت 
رقبة هل كنت مدركا فضلها؟ فقال (صلى الله عليه وآله): «لا». فقال ابن مسعود: ثم أعتق 
اعرف عن كنع نويه كا اقكدليا» قال قن وها ار ممهوة ولو انققف هارن لاضن سينا 
م تكن مدركا 000 


)١(‏ الوسائل: جه ص١‏ ؛ الباب 5 من أبواب صلاة الجماعة ح؟. 


(؟) جامع الأخبار: ص١4‏ الفصل 55. 
(؟) المصدر نفسه. 





وهو منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة على الأقوى. بشرط أن يصل 
إلى حد الركوع قبل رفع الإمام رأسهء وإن كان بعد فراغه من الذكر على الأقوى 


وف رواية أبي سعيد قال (عليه السلام): «يا محمدء تكبيرة يدركها المؤمن مع الإمام 
خير له من ستين ألف حجة وعمرة» وخير من الدنيا وما فيها سبعين ألف مرة» ”", إلى 
غيرها من الروايات. 

(وهو منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة على الأقوى) وسيأقٍ إدراك 
الجماعة أيضاً بغير ذلك يما لا ينائي هذا الكلام. 

بشرط أن يصل إلى حد الركوع قبل رفع الإمام رأسه. وإن كان بعد فراغه من الذكر 
على الأقوى] كما هو المشهورء ويقتضيه إطلاق الأدلة السابقة» خلافا للمحكي عن 
التذكرة وفهاية الأحكام فاشترطا إدراك المأموم ذكراً قبل رفع الإمام» وكان مستندهما خبر 
الحميري المروي ف الاحتجاج؛ عن صاحب الزمان (عليه السلام)؛ أنه كتب إليه يسأله عن 
الرحل يلحق الإمام وهو راكع فيركع معهء ويحتسب بتلك الركعة» فإن بعض أصحابنا قال: 
إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركعة؟ فأحاب (عليه السلام): «إذا لحق 
مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة» وإن لم يسمع تكبيرة 
الو 

وفيه: إن صحيحي الحلبي وسليمان أقوى في الدلالة على الكفاية.مجرد 


)١(‏ جامع أحاديث الشيعة: ج> ص؟87: الباب 54" من أبواب الجماعة ح7. 


رهم الاحتجاج: 1 صلمامغ . 
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فلا يدركها إذا أدركه بعد رفع رأسهء بل وكذا لو وصل المأموم إلى الركوع بعد 
شروع الإمام في رفع الرأس» وإن لم يخرج بعذ عن حده على الأحوط:. 


الوصل إلى حد الركوع من دلالة هذه على عدم الكفاية» فلابد أن تحمل هذه على 
بعض مراتب الفضلء» أو تحمل على ما ذكره الفقيه الحمداني (رحمه الله من جريان هذه 
الرواية حرق العادة فق عدم خخصيول الوم جإوراكة راكما و العالب»' إلا مدل القرضن) أذ 
أريد به التمثيل بالفرد الواضح الذي لا يتطرق إليه شبهة عدم اللحوق المانعة عن الاعتداد 
واك عم اقبي اق انظ افا ]اه تف عدا لكر معدا نوزفر ان للشووى عدف 

زفلا يدركها إذا أدركه بعد رفع رأسه] ولو كان رفع الإمام بدون احتياره» فإن الرفع 
هو المعيار بل وكذا لو وصل المأموم إلى الركوع بعد شروع الإمام في رفع الرأس» وإن لم 
يخرج بعدٌ عن حده على الأحوط] وهذا هو الذي اختاره غير واحد كالروض والمسالك 
والذارك وجتامع المقاضد. وغيرسه» وتبعهم: الفقيه الممملااي. .عتلافا لحري بحيت. قالوا 
بالكفاية إذا لم يخرج الإمام عن حد الراكع؛ وتبعهم المستمسكء وهذا هو الأقرب» لأن 
الظاهر من الرفع؛ الرفع عن حد الركوع الشرعي» لا عن حد شخص الركوع الذي جاء به 
الإمام. 

واستدلال الأولين بأن المنصرف من الرفع الرفع الفعلي المحقق بالنهوض» وإن لم يخرج 
عن حد الركوع الشرعيء» غير تام وإلا لزم عدم الكفاية إذا نمض قليلا ثم توقف» وهذا ما 
لا يظن أهم يلتزمون به. 


)200 مصباح الفقيه: ج37 ص172١1‏ س86م١.‏ 


يدن 





وبالجملة إدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقف على إدراك ركوع الإمام قبل 
الشروع في رفع رأسه. وأما في الركعات الأخر فلا يضر عدم إدراك الركوع مع الإمام 
بأن ركع بعد رفع رأسه. بل بعد دخوله في السجود أيضاًء 


(وبالجملة إدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقف على إدراك ركوع الإمام قبل 
الشروع في رفع رأسه] رفعا يخرج عن حد الركوع, وإلا فالرفع الذي لم يخرج بعد لا 
يطل 

[وأما في الركعات الأخر فلا يضر عدم إدراك الركوع مع الإمام بأن ركع بعد رفع 
رأسه» بل بعد دحوله في السجود أيضاً) وذلك لاستصحاب بقاء الايتمام؛ بل رما يقال بأنه 
لا دليل إلا على لزوم صدق المتابعة في الصلاة من حيث المجموع؛ والتأخر بهذا المقدار لا 
يضر بذلك» فلا حاجة إلى الاستصحابء بل دليل الجماعة بإطلاقه يشمله» وتفصيل الكلام 
في المقام إنه يحب على الملأموم المتابعة بعدم التأخرء ويدل على ذلك أمور: 

الأول: إن التأخر الفاحش مناف للمتابعة المعتبرة في مفهوم الايتمام» ومفهوم الجماعة 
عرفاء كما اصرح بذلك الشيخ المرتضن '(رلحه الله) والققيه الحماذان: وخيرعنا. 

الثاني: الإجماع على وجوب المتابعة ويضر با التأحر الفاحش. 

الثالث: النبويان المرويان عن مجحالس الصدوق وغيره من كتب الأصحاب المنجبران 
بالشهرة المحققة, أحدهما قوله (صلى الله عليه وآله): «إنما جعل 
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الإمام إماماً ليؤتم بهء فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا».”2 وعن بعض طرق 
العامة مثله بإضافة: «فإذا كبر فكبروا وإذا ركع» ‏ الحديث.”" والثاني: «أما يخشي الذي 
يرفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار»» وظاهر الحديثين الوحوب» 
206 الثاني الذي فيه تهديد بالمسخ الذي لا يكون إلا لمرتكب أبشع المحرمات.0© 

الرابع: الروايات الدالة على لزوم العود أو رفع المأموم رأسه قبل الإمام من الركوع أو 
السجود, فإنها تدل على لزوم متابعة الإمام ثما يكون لازمه العرفي عدم التأخر عنه أيضاً. 

الخامس: ما دل على لزوم انتظار الإمام لو فرغ المأموم عن القراءة بالتقريب المذكور 
في الرابع. 

السادس: ما دل على إلغاء السورة» بل بعض الحمد لإدراك الإمام في الركوع؛ مثل ما 
رواه الدعائم؛ عن الباقر (عليه السلام) قال: «إذا أدركت الإمام وقد صلى ركعتين فاجعل 
ما أدركت معه أول صلاتك فاقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب وسورة إن أمهلك الإمام؛ أو ما 
أدركت أن تق رأ» 2 فإن ظاهره حواز قطع الحمد أيضاً إذا لم يمهله الإمام. 


)١(‏ المستدرك: ج١‏ ص5 5؛ الباب 79 من أبواب صلاة الجماعة. 
(؟) انظر: السنن الكبرى: ج؟ ص8١‏ وج” ص75. 

(؟) انظر: كتاب الصلاة» للأنصاري: ص53/8؟. 

(5) الدعائم: ج١‏ ص؟5١‏ باب ذكر صلاة المسبوق. 
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ومثله الروايات الأخر الآتية في موضعهاء إلى غير ذلك من الأمور الي تصلح دليلا أو 
مؤيداً لوحوب المتابعة بحيث لا يفارق الإمام لا بالتقدم عليه ولا بالتأخر عنه. 

بقي أمران: 

الأول: إنه لا يستفاد من الأدلة المذكورة منافاة التقدم والتأخر القليل بالجماعة ولو 
كانت هذه الاستفادة بمعونة تعارف ذلك عند ركوع وسجود الإمام حيث إن المأموم كثيرا 
ما يصل إلى الركوع أو السجود قبل وصول الإمام. 

أما ما رواه الصدوق من أن «من المأمومين من لا صلاة له» وهو الذي يسبق الإمام في 
ركوعه وسجوده ورفعه» ومنهم من له صلاة واحدة وهو المقارن له ِي ذلك» ومنهم من له 
أربع وعشرون ركعة وهو الذي يتبع الإمام في كل شيء ويركع بعده ويسجده بعده»» فإنه 
بعد ضعف السند محمول على الفاحش من التقدم ولو بمعونة ما ذكرناه من القرينة حيث إن 
التأخر بالدقة لو كان واحباً لزم التنبيه الأكيد» وكان ذلك من الواضحات لدى الفقهاء 
والمتشرعة بينما المعروف عدم ضرر الإخلال بالمتابعة» بل عن الذكرى نسبة عدم الضرر إلى 
المتأخرين وعن جماعة نسبته إلى الأصحاب. 

الثاي: في الإخلال الفاحش سهواً أو عمداء كما في المفروض المان. 

احتمالاات: 

الأول: كونه مبطلا للصلاة. 

الثاني: كونه مبطلا للجماعة. 


الثالث: عدم كونه مبطلا لا للصلاة ولا للجماعة؛ وَإِئما يوجب الإخلال الإثم فقطء لأن 
المتابعة واحب مستقل. 

وظاهر ا محكي عن المبسوط الأول» حيث قال: لو فارق الإمام لا لعذر بطلت صلاته. 
كما إن ظاهر آخرين بطلان الجماعة فقط. 

أما القول الثالث: فهو المنسوب إلى المشهورء بل عن ظاهر الشهيد في الذكرى الإجماع 
عليه» قال: ولو سبق الإمام المأموم أتى بما عليه ولحق بالإمام سواء فعل ذلك عمداً أو سهواً 
أو لعذر» وقد مر نظيره في الجمعة» ولا يتحقق فوات القدوة بفوات ركن أو أكثر عندناء 
وف التذكرة توقف ف بطلان القدوة بالتأخر بركن» والمروي بقاء القدوة» رواه عبد 
الرحمان» عن أبي الحسن (عليه السلام): «فيمن لم يركع ساهيا حى انحط الإمام للسجود» 
رانين 

أقول: ولا يبعد قول المشهورء فإنه لا وجه لبطلان أصل الصلاة بعد أن التخلف لو 
أواكي كته 4اناا رونطن: بظلاة التبداغةت وود عرفت حك نا رمعل الملوف رركن اندم 
سنداء هذا مع أنه نوقش في صحة نسبة هذا القول إلى الشيخ: كما لا وجه لبطلان الجماعة 
بعد أن الظاهر من الادلة ‏ ولو بقرينة الفهم العرقي ‏ لزوم كون المأموم مع الإمام في 
المجموع من حيث المجموع» ويؤيده فهم المشهور ذلك» كما يؤيده ما ورد في باب صلاة 
الجمعة ما ظاهر عدم بطلان الأسوة بالتخلف. 


)١(‏ الذكرى: ص775 المسألة الخامسة. 


١ 





فعن حفص قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: رجحل أدرك الجمعة وقد 
ازدحم الناس فكبر مع الإمام وركع ولم يقدر على السجود وقام الإمام والناس في الركعة 
الثانية» وقام هذا معهمء فركع الإمام ولم يقدر هذا على الركوع في الركعة الثانية من الزحام 
وقدر على السجود كيف يصنع؟ فقال (عليه السلام): «أما الركعة الأولى فهي إلى عند 
الركوع تامة» فلما لم يسجد لها دحل في الركعة الثانية لم يكن له ذلكء» فلما سجد في الثانية 
إن كان نوى أن هذه السجدة للركعة الأولى فقد تمت له الأولى» فإذا سلم الإمام قام فصلى 
ركم اليف 

فإن ظاهره بقرينة لزوم جلوسه إلى سلام الإمام أنه بعد في الجماعة» واختصاص الحكم 
بالقيعة أزنيضورة الحا حتندوة عندى :اذ بكرن جاه فرعا د علدت الظاهن ف زعاب: 
فقول المشهور بصحة الجماعة في محله. 

ثم إنه لو كان ذلك التأخير سهواً أو بلا اتيار لم يكن آثماء أما إذا كان باختياره 
فمقتضى القاعدة الإثم ‏ كما ذكره المشهور ‏ وذلك لأنه مقتضى الأمر بالمتابعة ألا ترى 
أنه لو تقال )الول لولدة* اقم كما يسا زيده تتاعر' الولت عن يفن الأعفال يأن غملها 
نتاعر ا عي زنده رأى (العقااق اسان اشاب ونون كاك ليد لاقن ف الدمالة لزنا 
.عثل ما عمله زيد. 

والحاصل: إن العرف يفهم وحوب العمل ووجوب المتابعة» فإذا تخلف في الثاني أثم 
بدون أن يكون ذلك سارياً إلى أصل العمل وموجباً لفساده, ومنه يعلم أن ما ذكره الفقيه 
الممدانى مستشكلا على المشهور بقوله: إن استحقاق 


)١(‏ الوسائل: جه ص”6” الباب ١7‏ من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح؟. 


لك 





هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الإمام, وأما إذا دخل فيها من أول الركعة أو 
في أثنائها واتفق أنه تأخر عن الإمام في الركوع فالظاهر صحة صلاته وجماعته. 


الإثم على الإخلال بالمتابعة بتقدم أو تأخر لا ينفك غالباً عن وقوع الفعل الذي حصل 
به الإخلال كالركوع مثلاً منهياً عنه فيفسد ويترتب على فساده فساد الكل؛ لأنه إن اقتصر 
عليه لزم منه بطلان صلاته من حيث النقيصة» ولو تداركه فمن حيث الزيادة العمدية©» ‏ 
انتهى. محل تأمل» إذ عدم المتابعة لا تسري حرمتها إلى حرمة الفعل» فإن الفعل والمتابعة 
واحبان. 

وكيف كانء فالذي يظهر من مجموع الأدلة أن التخلف عن المتابعة قد يكون قليلا 
اذالف وول الججاعة و لذ يرحب قا وقد ركر نا كقرا قذرلك أغزر مط ,اللتضياعة أرضا 
لكنه مع العمد موجب للإثم» وقد يكون متفاحشاً وهذا يوحب بطلان الجماعة مع بقاء 
الصلاة بحالها فرادى. 

[هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الإمام» وأما إذا دخل فيها من أول الركعة أو في 
أثنائها واتفق أنه تأخر عن الإمام في الركوع فالظاهر صحة صلاته وجماعته] أما صحة 
صلاته فواضح, وأما صحة جماعته فلما عرفت من الشدق عدن بل الظاهر أنه داحل في 
معقد إجماع التذكرة والمدارك وغيرهما حيث ادعوا الإجماع على إدراك الركعة بإدراك الإمام 
قبل الركوع؛ ويدل عليه صحيح ابن الحجاجء عن أبي الحسن (عليه السلام)» في رحل صلى 
لعا بو 


)200 مصباح الفقيه: ج53 ص8م: 1١‏ س5 .١‏ 
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فما هو المشهور من أنه لا بد من إدراك ركوع الإمام في الركعة الأولى للمأموم 
حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام: 


الجمعة فلما ركع الإمام ألحأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ‏ ثم 
يقوم في الصف ولا يسجد حي رفع القوم رؤوسهم أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف 
وقد قام القوم أم كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): «يركع ويسجدء لا بأس بذلك».0) 

ونحوه خحبره الآخرء فإن الظاهر أن بقاء الجماعة ليس لأجل الضرورة حب يكون الخبر 
استثناء عن الاتباع» بأن يكون مقتضى القاعدة عدم الجماعة» لكن الشارع استئئ هذا 
المورد» كما أن الظاهر أنه لا خصوصية للجمعة في هذا الحكم» بل قد عرفت أن العرف 
الملقى إليه الكلام في باب الجماعة يرى بقاءه بالمخالفة غير الفاحشة» وإن كان يراه آثماً إذا 
صدر ذلك عنه عن عمد. 

وعلى هذا [فما هو المشهور من أنه لابد من إدراك ركوع الإمام في الركعة الأولى 
للمأموم في ابتداء الجماعة وإلا لم تحسب له ركعة] بل تكون صلاته فرادى أو ينظر حي 
يلتحق بالإمام في الركعة الثانية أو ينويها نافلة ويقطعها ثم يشرع من جديدء | مختص .ما إذا 
دحل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام 


.١ح من أبواب صلاة الجماعة‎ ١7 الوسائل: جه ص6" الباب‎ )١( 


ء 





القراءة لا فيما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائهاء وان صرح بعضهم 
بالتعميم ولكن الأحوط الإتمام حينئذ والإعادة. 


القراءة لا فيما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها» فإن ظاهر النصوص السابقة 
إدراك التكبير قبل الركوع أو إدراك الركوع؛ ولذا قال في الجواهر: لا إشكال في عدم اعتبار 
ركوع المأموم مع الإمام في الانعقاد بعد فرض اقتدائه في أثناء القراءة أو ابتدائها.(") 

وقال الفقيه الحمداني: إن حال الركوع الأول بعد فرض تحقق الايتمام قبله على الظاهر 
ليبن :إل" كمال ساق ال كوف اف 

أقول: ويدل عليه صحيح ابن الحجاج المتقدم. 

[وإن صرح بعضهم] كلموجحز وكشف الالتباس وغيرهما كما حكي عنهم 
[بالتعميم] وأنه كما لم يدرك الركوع لم تحسب له ركعة» وعن ظاهر فهاية الأحكام 
والتذكرة وجامع المقاصد الإشكال في احتساب الركعة إذا لم يدرك الركوع مطلقاء 
وتفصيل الكلام في ذلك كله في باب صلاة الجمعة. 

[ولكن الأحوط الإتمام حينئذ) لأنه مقتضى الاستصحاب [ والإعادة] لاحتمال عدم 
إدراك الركعة» أو الانفراد في غير مثل الجمعة» أو العدول إلى النافلة» ثم قطعها أو إتمامهاء 
فما ذكره المصنف من الاتمام» أحد أفراد صورة الاحتياط. 


)١(‏ الجواهر:ج 4 ص5 ؟. 
(١؟)‏ مصباح الفقيه: ج؟١‏ ص5727. 





مسألة . 5؟ . لو ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا ولم يدرك» بطلت صلاته؛ بل وكذا 
لو شك في إدراكه وعدمه. 


(مسألة  ٠١١‏ لو ركع بتخيل إدراك الإمام راكعاً ولم يدرك بطلت صلاته) عند 
المصنف» وذلك لأنه إن اعتبر هذا الركوع من الصلاة كان في صلاته نقص القراءة عمداً 
وهو مبطل» وإن لم يعتبر هذا الركوع من الصلاة فقام وقرأ ثم ركع لزم زيادة الركوع عمداً 
وهو مبطل أيضاً. 

لكن الظاهر الصحة» وذلك باختيار الشق الأول» ونقص القراءة ليس زد تسل 
حديث «لا تعاد»؛ فإنه لم يترك القراءة إلا لزعمه أنه جماعة» فيكون حاله حال ما إذا تركها 
بزعم أنه في الجماعة ثم تبين عدم صحة الجماعة محذور في الإمام» أو في تحقق الجماعة كالبعد 
ونحوه. 

ثم إن الظاهر أنه (رحمه الله) أراد بالتخيل مقابل الشك» فيشمل صورة اطمينان الإدراك 
وصورة الظن بإدراكه» والسيد الوالد يي مجلس الدرس كان يرجع عدم البطلان قي صورة 
الاطمينان بالإدراك» وهذا هو ما اختاره السيد الحكيم؛ وأضاف الجواز مع الاحتمال المعتد 
به لكن الأبنا من تعميو الضنحة إل:صورة الظن أيضاء لوحذة الغلة:فيهماء وشياق في المشألة 
التالية جواز الدحول في الجماعة حى مع الشك في اللحوق. 

زبل وكذا لو شك ف إدراكه وعدمه], لا يخفى أنه لا وجه للإضراب بلفظ: «بل» 
فإن صورة الشك أضعف في الصحة من صورة التخيل» فلو عكس فقدم الشك على التخيل 
كان أولى؛ هذا إن كان (كذا) عطفاً على (بتخيل) أما إذا كان عطفاً على (لم يدرك) كان 


للإضراب وجه وجيه. لكنه (رحمه الله) أراد الثاي بقرينة 
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(بل) وقوله: (والأحوط). 

وكيف كان ففي المقام مسألتان: 

الأولى: إنه لو شك أو ظن بعدم الإدراك» ثم كبر وركع ولم يلحق» فهل تبطل صلاته أم 
حم 

الثانية: إنه لو اطمأن الإدراك ثم شك في الإدراك» هل تبطل صلاته أم لا؟ 

أما المسألة الثانية: فقد ظهر من الفرع السابق صحة الصلاة» بل الصحة في صورة 
الشك في الإدراك أولى من الصحة في صورة العلم بعدم الإدراك» ثم الظاهر إن الايتمام في 
هذه الصورة غير صحيح فلا جماعة» إذ ظاهر النصوص السابقة المعبرة بالإدراك احتياج 
الايتمام إلى إحزار الإدراك وهو مشكوك فيه؛ وبحرد استصحاب بقاء الإمام راكعاًء وركوع 
المأموم مقارناً له لا يثبت الإدراك إلا على القول بالأصل المثبت» وعليه فالصلاة تكون 
فرادى» وله الإتمام كذلكء أو العدول إلى النافلة وقطعها ثم الالتحاق بالركعة الثانية مثلا. 

وأما المسألة الأولى: فالظاهر صحة صلاته فرادى لاستصحاب بقاء الإمام راكعا الذي 
لا يزاحمه الظن بعدم اللحوق أو الشك فيه» ومن الآثار الشرعية للاستصحاب عدم القراءة؛ 
كما إذا كان داحلا في الجماعة ثم شك في أن الإمام بقي على شرائطه أو شك في بقاء 
النياعة' أو القطداعهَا خائل :وخوة نخدم كز لوقه سويد إلى اشويتاك "ثتاء اماع يرو 
صحة صلاته» وإن ظهر بعد ذلك بطلان الاستصحاب بخروج الإمام عن الأهلية أو انتفاء 


الجماعة بفقد بعض شرائطها. 


ا 


والأحوط في صورة الشك الإتمام والإعادة» أو العدول إلى النافلة والإتمام ثم 
اللحوق في الركعة الأخرى. 


(والأحوط في صورة الشك الإتمام والإعادة4 فإذا كان أدرك واقعاً صحت جماعته 
وإذا لم يكن أدرك ‏ وكانت الصلاة باطلة واقعاً ‏ فقد أعادها صحيحة. 

(أو العدول إلى النافلة والإتمام) هذا لا يكون احتياطاء بناء على ما اختاره من بطلان 
الصلاة في صورة الشك في الإدراك» لأ إن كان أدذك واقما عيضف سه حاعة وإن م 
يدرك واقعا بطلت صلاته؛ وفي كلا الأمرين لا مجال للعدول ‏ كما نبه عليه المستمسك 
"2 بل لا محال للاحتياط بذلك» على ما احترناه أيضا من صحة الصلاة فرادى» لأنه إن 
أدرك فهى جماعة» وفي الجماعة لا يجوز العدول إلى الفرادى. 

نعم يصح العدول إذا لم يكن أدرك راقع وعحة تكله فرافئ قاذ يكون العليول 
احتياطا على كلا التقديرين. 

(ثم اللحوق في الركعة الأخرى] أو بعدها في الركعة الثالثة أو الرابعة مثلا. 


٠٠١5 المستمسك: جلا ص‎ )١( 


2 





مسألة . ١؟‏ . الأحوط عدم الدخول إل مع الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام» وإن كان 
الأقوى جوازه مع الاحتمال» وحينئذ فإن أدرك صحت وإلا بطلت. 


[مسألة  5١‏ الأحوط عدم الدخول] في الجماعة [إلا مع الاطمينان بإدراك 
ركوع الإمام) إذ يعتبر القصد إلى الفعل الصحيح في الدحول في العبادة فإذا ل يعلم أن الله 
يريد هذه العبادة أم لا»ء كيف بمكن أن يقصد القربة. 

(وإن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال) لاستصحاب بقاء الإمام راكعاً ما يجعل 
قصده إلى الفعل الصحيح, بالإضافة إلى إن العبادة لا يلزم فيها الجزم بل المعتبر فيها صدورها 
عن قصد تنفيذ أمر المولى» سواء كان الأمر مقطوعاً به أو محتملاء ولذا صح الاحتياط مع 
عدم قطع الفاعل بأنه فعل صحيح, ولذا قال في مصباح الفقيه: الأقوى في مثله جواز التلبس 
بالعمل برحاء وقوعه مطابقا لأمره» كما يؤيده في صوص المقام السيرة القطعية.'") 

١‏ وشفيفة :فإن أذرك حيفت 1 :ياذة وجداعة ١‏ وإلة يقالت ا حاقه وضست غرلاة: كنا 


عرفت وجهه في المسألة السابقة. 


)١(‏ مصباح الفقيه: ج١‏ ص578. 


:. 





مسألة . 77 . لو نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن يصل إلى 
حد الركوع لزمه الانفراد» أو انتظار الإمام 


[مسألة ‏ 707 لو نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن يصل إلى 
حد الركوع] وإن هوى بعض الشيء (لزمه الانفراد] بل هو انفراد قهري» إذ قد تحقق 
سابقا أن كل ما ليس بجماعة ‏ مع صحة الصلاة ‏ فهو انفراد» وهنا احتمالان آخران: 

الأول: بقاؤه على الجماعة» وفيه: إن ظاهر أدلة إدراك الإمام بالركوع عدم تحقق 
الجماعة جرد التكبير بقصد اللحوق بالإمام. 

الثاني: إن صلاته باطلة» لأن ما قصده من الجماعة لم يتحقق» والانفراد لم يكن 
تتقير دا (وقينة: برذ لجف تدواع عدرفة وعيف كجانسيق عقن الفباتل ناوه 
للبطلان. 

نعم إن قصد التقييد بطلت صلاته؛ لأنه لم يقصدها على تقدير عدم كونه جماعة. 

[أو انتظار الإمام1 كما عن المبسوط والروض والروضة والمسالك والفوائد الملية 
وغيرها. 

ويدل عليه: موثق عمار”"2: عن رجل أدرك الإمام وهو جالس بعد الركعتين؟ قال (عليه 
السلام): «يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الإمام حب يقوم فإن ظاهره عدم الخصوصية للإدراك 


في هذه الصورة» واحتمال أنه فرق بين قعود الإمام وبين 


)١(‏ الوسائل: جه ص58 ؛ الباب 549 من أبواب صلاة الجماعة ح4. 


و6 





كونه قبل السجدتين» لأن المسافة الزمنية بين تكبير المأموم ولحوق الإمام به في الثانية في 
الأول أقل من المسافة في الثاني» فلا ينسحب حكم الأول إلى الثاني في غير مورده بعد كون 
العرافب ل ورف ذرها بو الافريق» وليين:الزاة لفرت العام بح يفال إن 'السرعات الشرعيه 
لا مدحلية فيها للعرف» بل عرف المتشرعة» ويؤيد عدم ضرر هذه المسافة الزمنية الروايات 
الواردة فيمن منعه الزحام عن الركوع والسجود مع الإمام. 

مثل ما رواه عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجحل 
يكون في المسجد إما في يوم الجمعة وإما غير ذلك من الأيام فيزحمه الناس» إما إلى حائط 
وإما إلى استوانة» فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حى يرفع الناس رؤوسهم,؛ فهل يجوز 
له أن يركع ويسجد وحده ثم يستوي مع الناس في الصف؟ فقال (عليه السلام): «نعم لا 
بأد و 

وقد يستدل لانتظار الإمام بخبر عبد الرحمان: «إذا وجدت الإمام ساجداً فائبت مكانك 
حي يرفع رأسه؛ وإن كان قاعداً قعدت» وإن كان قائما قمت».0©) 

فاق الظافر أنه ده بق الشركة وله يسيهله بل يدق يتكانه قاقىا بر ركه لرتعدية) 
و«قمت» حيث إن ظاهرهما أنه يكبر ويقوم معه أو يقعد» وما في المستند من احتمال كون 
«أثبت» ماضياً لا يخفى ما فيه مع أنه لا يضر بالاستدلال. 


)١(‏ الوسائل: جه ص56 الباب ١7‏ من أبواب صلاة الجمعة ح؟. 
)١(‏ المصدر: ص45 ؛ الباب 59 من أبواب صلاة الجماعة حه. 


وه 





قائماً إلى الركعة الأخرى. فيجعلها الأولى له إلا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج 
عن صدق الاقتداء 


وعلى هذا فيقف المأموم إقائماً إلى الركعة الأخرى» فيجعلها الأولى له) ولا يحق له أن 
يأ بالركعة فرادى ثم يلتحق بالجماعة في الركعة التالية للإمام» إذ لا دليل على صحة 
الجماعة كذلك [إلا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء) في عرف 
المتشرعة» وذلك لانصراف ما ذكرناه من الأدلة كالموثق وحبر عبد الرحمان» عن الإبطاء 
الخارج عن المتعارف. 

ثم الظاهر إن للمسألة عدلا ثالث كما يظهر من المستند والمستمسك وغيرهماء وهو أن 
يسجد مع الإمام بدون الركوع ويكون سجوده ذلك عملا للمتابعة» فلا يضر بالصلاة» 
وإِنما يكون أول صلاته من الركعة التالية للإمام. 

ويدل عليه رواية المعلي» عن الصادق (عليه السلام): «إذا سبقك الإمام بركعة فأدر كته 
وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد يها».(© فإنه لا فرق عرفاً بين أن يكون الإدراك في حال 
كون الإمام راكعاً أو بعد الركوع. 

ورواية معاوية بن شريح: «ومن أدرك الإمام وهو ساحد كبر وسجد معه ولم يعتد يما» 
600 

ورواية ربعي والفضيل: «ومن أدراك الإمام وقد رفع رأسه من الركوع فليسجد معه 
ولا يعتد بذلك السجودع ©© 


)١(‏ الوسائل: ج ه ص59 الباب 545 من أبواب صلاة الجماعة ح؟. 
)١(‏ المصدر:ح 5. 
(؟) انظر: الوسائل: جه ص57 5 الباب 48 من أبواب صلاة الجماعة ح١.‏ 


ىه 





ولو علم قبل أن يكبر للإحرام عدم إدراك ركوع الإمام» لا يبعد جواز دخوله وانتظاره 
الأحوط عدمه. 


والكلاهر اذاو رتراك التكور لذ ملكزة لفن نان ركرة: للف هما ماري عن 
الصلاة» وإنما يكبر للصلاة بعد أن قام الإمام. 

زولو علم قبل أن يكبر للإحرام عدم إدراك ركوع الإمام لا يبعد جواز دحوله] في 
الصلاة [ وانتظاره إلى قيام الإمام للركعة الثانية] للمناط المستفاد من موثق عمار وخبر عبد 
الرحمان» بل ولأحبار الزحامء فإنه لا فرق بين أن يعلم بالزحام ومنعه عن الكون مع الإمام 
ف ركوعه وسجوده من أول التكبير» أو بعد أن كبر. 

وعن العلامة في المختلف الإشكال في ذلكء ما ورد في صحيح ابن مسلم من النهي عن 
الدخول في الركعة عند فوات تكبيرهاء كما تقدم في المسألة الرابعة والعشرين. 

وفيه: إن الظاهر من الصحيح عدم الاعتداد بتلك الركعة» ولو بقرينة صحيحته الرابعة) 
ومنه يعلم أنه لا حاحة إلى ما ذكره المستمسك في رد الصحيح, بأنه يحب رفع اليد عنه 
أذاً بظاهر الأخبار الدالة على جواز الدخول حال ركوع الإمام وإدراك الركعة بذلك ‏ 
انين 

مع عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة) كما تقدم وجهه ف الفرع السابق [وإن 
كان الأحوط عدمه] لعدم نص صريح في ذلك» وقد عرفت إشكال العلامة فيه ما يوحب 


الاحتياط رودا من نخحلافه ( ر حمه الله). 


عه 


مسألة . ١8‏ . إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له الدخول معه 


[مسألة م5 إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له الدخول معه) على 
القيية حت كوا تقد النفةتبصيل الشية اليدتمطيهة جداء بل «الهور عي حصا 
التشهد الأخحير بذلك؛ بل حال التشهد الثاني أيضا كذلكء وهذا هو الظاهر فلا فرق بين 
التشهدين. 

ويدل على الحكم موثق عمار» عن الصادق (عليه السلام)» عن الرحل يدرك الإمام 
وهو قاعد يتشهد وليس خلفه إل رجل واحد عن يينه؟ قال (عليه السلام): دلا يتقدم الإمام 
ولا يتأحر الرحل ولكن يقعد الذي يدحل معه خلف الإمام فإذا سلم الإمام قام الرحل فأتم 
صلاتهم () 

ورواية عمار ‏ المروية في التهذيب ‏ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل 
أدرك الإمام وهو جالس بعد الركعتين؟ قال: «يفتتح الصلاة ولا يقعد ‏ إلا. خ ل مع 
الإمام حىّ يقوم).7) 

ورواية الفقيهه عن عبد الله بن المغيرة قال: كان منصور بن حازم يقول: إذا أتيت الإمام 
وهو جالس قد صلى ركعتين فكبر ثم اجلس فإذا قمت فكبر 0 

ورواية عبد الرحمان المتقدمة من قوله (عليه السلام): «وإن كان قاعداً قعدت». 

ومن هذه الروايات تعرف وجه الإطلاق الذي ذكرناه بالنسبة إلى التشهدين 


فم 


)١(‏ الوسائل: جه ص59 ؛ الباب 545 من أبواب صلاة الجماعة ح؟. 
(؟) التهذيب: ج”ا ص74 7 ح7١١.‏ 

(؟) الفقيه: ج١‏ ص 55١‏ الباب 5ه في الجماعة ح514. 

(5) الوسائل: جه ص59 الباب 5494 من أبواب صلاة الجماعة حه. 
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بان ينوي ويكبر 


كما أنه لا وحجه لتوقف الحدائق من جهة ما يترائى من تعارض موثقي عمار هذه وذلك 
لاضطراب نسخة الموثقة الثانية لوحود نسخة «إلا» ‏ كما في جامع أحاديث الشيعة ‏ 
ورءما يقال بأن هذه الروايات تعارض صحيح ابن مسلم السابق الناهي عن الدخول في 
الركعة عند فوات تكبيرهاء وقد عرفت جوابه في المسألة السابقة كما أن هذه الروايات لا 
تعارض صحيح ابن مسلم: م يكون يدرك الصلاة مع الإمام؟ قال (عليه السلام): «إذ 
أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام».7" إذ 
الجمع بين الروايتين يقتضي التفاوت بين مراتب الفضل» ويدل عليه صريحاً قوله (عليه 
السلام) ف رواية ابن شريح: «ومن أدرك وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في 
التشهد فقد أدرك الجماعة)”"» فما عن المدارك من جعل أقصى ما به تدرك الجماعة إدراك 
السجدة الأخيرة محل نظر. 

ثم لا يبعد استحباب أن يكبر ويجلس إذا وجد الإمام جالساً في السلام لإطلاق بعض 
الروايات السابقة» ولأنه عمل لا يضر فهو نوع من رجاء إدراك فضل الجماعة [بأن ينوي 
ويكير! بلا إشكال؛ بل ظاهرهم الإجماع عليه تخيف أرسلوه إرسال. المسلمات» أما الحتمالن 
أن لس بيدوة الفكبين حفظا لصوزة الكساعة فهو خيلاف: الظاهن من اقول رعليه السلااع): 
«فأتم» وقوله: «يفتتئح» وقوله: «فكبر». 

ومنه يعلم أن ما في الدعائم» عن علي (عليه السلام) قال: «ثلاث لا يدعهن 


.١ح الوسائل: جه ص58 ؛ الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة‎ )١( 
المصدر: ص545؛ ح5.‎ )5( 


إعالع 





ثم يجلس معه ويتشهدء فإذا سلم الإمام يقوم فيصلي من غير استيناف للنية 
والتكبيرء 

إلا عاحزء رجل سمع مؤذناً لا يقول كما قال» ورجل لقي جنازة لا يسلم على أهلها 
زياع حوائب السريزة وول اأذرك: الأمام ساعد + يكير ويسسخكن. ولا يقد :م00 ليك 
ران عمل عل مدن مراقب الفطزز مناه وق آدلة البتقي. 

ومنه يعلم أن ما يظهر من المستند من التوقف في التكبير أو الميل إلى عدمه محل نظر. 

ثم يجلس معه ويتشهد] كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة وغيرها: إن شاء تشهد معه 
وإن شاء سكت,ء لكن الأظهر ما قاله المصنف من لزوم التشهد, لأنه مقتضى الاقتداءء ولا 
حاحة إلى التصريح به في النص أو الكلمات بعد الانصراف المذكورء فإنه كما إذا قال: 
ركع مع الإمام أو سجد معه, إذ المنصرف عنه مع الإتيان بذكرهما. 

ومنه يعلم وحه الإشكال فيما ذكره المستمسك بقوله: قد يشكل فعله بعنوان 
الخصوصية لخلو النص ككثير من كلماتهم من التصريح به" انتهى. 

كما أن الظاهر كون الجلوس على النحو المتعارف لا التجافي» لأنه المنصرف من 
الجلوس التشهدي. 

[فإذا سلم الإمام1 كل سلاماته» لأنه المنصرف من السلام, لا السلام الأول المستحب» 
ولا الأول الواحب» وإن جاز له أن يقوم قبل ذلك. 

[يقوم فيصلي من غير استيناف للنية والتكبير) بلا إشكال ولا خلاف إلا 


)١(‏ الدعائم: ج١‏ صه؛ ١‏ في ذكر الأذان والإقامة. 
)١(‏ المستمسك: جلا ص١١5.‏ 


كه 





ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم يحصل له ركعة. 


من محكي النافع» وعن الذكرى والروض ادعاء القطع بعدم الاستيناف» وعن المهذب 
البارع ومفتاح الكرامة الإجماع عليه. 

ويدل على المشهور جملة من الروايات السابقة المشتملة على «فأتم» و«يفتتح» 
و«فكبر»»؛ ويدل على كلام النافع روايي منصور ف ذيلها والدعائم» لكنهما لا يقاومان 
غيرهما ما ذهب إليه المشهورء وعليه فلو استأنف التكبير كان داحلا في مسألة من كبر 
تكبيرتين للاحرام. 

[ويحصل له بذلك فضل الجماعة1 كما هو المشهورء بل عن مجمع البرهان عدم 
الخلاف فيه» لكن عن العلامة وولده في القواعد والنهاية والتذكرة والايضاح الاستشكال في 
إدراكه فضل الجماعة» بل عن الكتابين الأخيرين أنه لا يحصل له فضيلة الجماعة» ولعل المراد 
الفضئيلة الكاملة 7 الفطيلة فق التسلةن :إل كان قلكيهها ارط ذا تقدم تمع موق ما 
وخبر ابن شريح» ولعل نظرهما إلى صحيح ابن مسلم المتقدم: «إذا أدرك الإمام وهو في 
السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام» إلا أنه مفهوم اللقب وهو 
لعن ع 

(وإن لم يحصل له ركعة] كما صرح بذلك النص والفتوى كما تقدم. 


لاه 


مسألة . 55 . إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة 
وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهد 


(مسألة ‏ 9؟ ‏ إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة)» 
قد أطلق بعض الفقهاء السجدة فيشمل الحكم حى السجود في الركعة الأولى» وهذا 
الإطلاق هو مقتضى إطلاق النص. 

[وأراد إدراك فضل الجماعة» نوى وكبر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهد] 
كما هو المشهورء ويدل عليه جملة من الروايات المتقدمة: 

مثل رواية المعلى: «إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا 


١ 
0 تعن ا‎ 


ورواية ربعي والفضيل: «ومن أدرك الإمام وقد رفع من الركوع فليسجد معه ولا يعتد 
نلك الستحو 2 

ورواية شريح: «ومن أدرك الإمام وهو ساجد سجدل معه و يعتك ا 7 

ورواية الدعائم: «وإن لم يدركه حى رفع من الركوع فليدحل معه ولا يعتد بتلك 
الركايق 20 


وما رواه ابن الشيخ في الأمالي» بسنده إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) 


)١(‏ الوسائل: جه ص9 5؛ الباب 545 من أبواب صلاة الجماعة ح؟. 
)١(‏ انظر: الوسائل: جه ص57 الباب 4/7 ح١.‏ 
(*) الوسائل: جه ص59 الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة ح5. 


(5) الدعائم: ج١‏ ص57١.‏ 


مه 


قال: «إذا حتتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيا ومن أدرك الركعة 
فقد أدرك الصلاة» () 

زهقه رو اناق كه اها ودار لتقبينا وار كه الكفدر تق كير طاهن الوه إلا إمضاء 
الانصراف. 

وصحيحة محمد: م يكون يدرك الصلاة مع الإمام؟ قال: «إذا أدرك الإمام وهو في 
السجدة الأخيرة من الصلاة فهو يدرك لفضل الصلاة مع الإمام».9) 

وفيه: إن الانصراف لا وجه له. والصحيحة لا دلالة فيهاء قال في المستند:””" يمكن أن 
يكون المععى أنه إذا بادر أحد إلى الصلاة الجماعة ولم يبلغها فله فضل الجماعة وإن أدرك 
الإمام في السجدة الأخيرة» كما أنك قد عرفت سابقا أن ما دل على أن الإدراك لا يكون 
إلا بالدحول ف الركوع يراد به إدراك الركعة؛ لا إدراك فضل الجماعة. 

ثم إن ظاهر الروايات السابقة ولو بقرينة الانصراف أنه يكبر إذا أراد السجود» وهذا هو 
العيون عاضا لق حضف قال اسنوبعل :3 السكوة جدوة: الجة والمكيو برايفدل 1 
بإطلاق الروايات السابقة» وما تقدم من إن إدراك الصلاة إنما هو بإدراك الركوعء» ولرواية 
الدعائم السابقة: «رحل أدرك الإمام ساحداً ل يكبر ويسجد ولا يعتد يماء. 


)١(‏ الوسائل: جه ص٠١‏ 5؛ الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة ح7. 
)١(‏ المصدر: ص44/86 ح١.‏ 
(") المستند: ج١‏ ص٠‏ 5ه س7. 
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ثم يقوم بعد تسليم الإمام ويستأنف الصلاة 


وفيه: أما الروايات فقد عرفت انصرافهاء وأما ما دل على أن إدراك الإمام يكون 
بإدراك الركوع» فقد تقدم أن المراد به إدراك الركعة» وأما رواية الدعائم فهي على التكبير 
أدل لأن معناه العاجز هو الذي أدرك الإمام ساجداً فلم يكبر ويسجدء ومعناه أنه يستحب 
له إن يكبر ويسجد. 

ثم يقوم1 ويكون مع الإمام إن كان اقتداؤه في غير الركعة الأخيرة» وإن كان اقتداؤه 
في الركعة الأخيرة قام / بعد تسليم الإمام] لأنه المنصرف من النصوص» ولو بقرينة الروايات 
السابقة الواردة فيمن أدرك الإمام في حال الجلوس» وقد عرفت هناك أنه يجلس إلى آخر 
سلام الإمام. 

(ويستأنف الصلاة؟ سواء كان اقتدى بالسجدة في الركعة الأخيرة ‏ كما ذكره 
المصنف ‏ أو في الركعات السابقة كما ذكرناهء والاستئناف هو الذي عليه الأكثرء كما 
في المستند والمحكي عن المدارك وغيره» خلافا للمحكي عن المبسوط والنهاية والسرائر وميل 
الأردبيلي؛ وق قد را هيع قراف اه روعاف القول والهظة قري عد رامد عر 
الأقرب» لأن ظاهر الأدلة المتقدمة أنه دول في الصلاة على غرار دخول الملحق بالركوع 
وبالجلوس. 

استدل للقول بالاستيناف بأنه مقتضى أصالة عدم الدحول في الصلاة» وللتصريح به في 
حبر ابن المغيرة المتقدم: «فإذا قمت فكبر»» ولما في المستند من عدم ثبوت التعبد للصلاة .مثل 
ذلكء ولأنه قد حصلت الزيادة في الصلاة وهي السجدة أو السجدتان» ولأنه نمي عن 
الاعتداد .مما فعل قي حبري المعلى وابن شريحء وف رواية الدعائم المتقدمة «ولا يعتد يما». 
وق الكل ما لا يخفى» 


ولا يكتفي بتلك النية والتكبيرء ولكن الأحوط إتمام الأولى بالتكبير الأول» ثم 
الاستئناف بالإعادة. 


إذ الأصل مرفوع بظاهر الدليل» كما ذكرنا أنه الظاهر من الأدلة. وخبر ابن المغيرة إِنما 
هو في مورد الحلوس ولا يقول به المشهور, مع أنه غير مستند إلى الإمام (عليه السلام)» 
ولقلة' كان احتهادا من الى ارس والتعية نايك بالزواياكة:والزيادة لللشابعة كران عا 
مضافا إلى النص الخاص الظاهر في عدم الضرر ‏ كما عرفت »ء وظاهر النهي عن 
الاعتداد إغما هو بالركعة في قبال الاعتداد يما فيما إذا أدرك الركوع. 

ويدل عليه ما في رواية ربعي والفضيل: «ومن أدرك الإمام وقد رفع من الركوع 
فليسجد معه ولا يعتد بذلك السجود». 

ومما بف رواية الدعائم: «وإن لم يدركه حب رفع من الركوع فليدخل معه ولا يعتد 
للك ال كعة: 

(و] كيف كانء فالأقوى أنه إلا يكون ما عمله خارحاً عن الصلاة» بل ( يكتفي 
بتلك النية والتكبير] ويتم صلاته (ولكن الأحوط إتمام الأولى بالتكبير الأول خروجاً من 
حلاف من اكتفى. 

[ثم الاستيناف بالإعادة1 موافق للمنسوب إلى الأكثرء وأحوط منه أنه إذا قام كبر 
تكبيرا بنية ما في ذمته من تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الذكر المطلق» ويترتب على ما يأنٍ به 
حينئذ أحكام الجماغة بلا إشكال: 

ثم إن المصنف ذكر أنه إذا أدرك الإمام في السجدة كبر وسجد, لكن المحكي عن 
الشهيد الثاني وبعض العلماء الآخرين التخبير بين أن يسجد وبين أن 


1 


ناكا نجه لق ها مقهر :ون رواارة التعيراس بوذ الوصلاك الكدام ساخدا اتيت 
مكانك حى يرفع رأف 00 

وقد اختار التخيير المستند وهو ليس ببعيد» قال: وترحيح الأول أي السجدة مع 
الإمام ‏ بالشهرة» بل بالإجماع» وصحة المستند ضعيف لمنع الإجماع» بل الشهرة لعدم 
تعرض الأكثر لخصوص السجدة» ولو سلمت فلا يصلح للترجيح» وتكافؤ المسندين كما 
عريف” انين 

ثم لا يخفى أنه لو زاد سجدة المتابعة اشتباهاً عند ما سجد مع الإمام لم تضرء لإطلاق 


أدلة سجدة المتابعة. 


)١(‏ انظر: الوسائل: جه ص ؛ الباب 598 من أبواب صلاة الجماعة حه. 
)١١‏ المستند: جا ص.٠‏ هده س59. 
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مسألة . 0" . إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعاً وخاف أن يرفع الإمام 
رأسه إن التحق بالصف. نوى وكبر في موضعه وركع؛ ثم مشى في ركوعه 


[مسألة  ٠.‏ إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعاً واف أن يرفع الإمام 
رأسه إن التحق بالصف» نوى وكبر في موضعه وركع, ثم مشى ف ركوعه] حى يلتحق 
بالإمام بلا إشكال ولا حلاف, بل عن الخلاف والمنتهى والتذكرة والذكرى وغيرها الإجماع 
عليه» ويدل عليه متواتر الروايات: 

مثل ما رواه البصريء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا دخلت المسجد والإمام 
راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر واركع؛ وإذا رفع رأسه 
فاسجد مكانكء» فإن قام فالحق بالصف» وإن جلس فاجلس مكانكء» فإذا قام فالحق 
بالصف». 

ومثله ما رواه عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أب عبد الله (عليه السلام). 

وعنه أيضاً قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام) يقول: «إذا دخلت المسجد والإمام 
راكع وظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه فكبرء فكبر واركعء فإذا رفع رأسه فاسجد 
مكانك, فإذا قام فالحق بالصف, وإن جلس فاجلس مكانكء فإذا قام فالحق بالصف).7) 

وعن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أدخل المسجد وقد ركع 


الإمام فأركع بركوعه وأنا وحديء وأسجد فإذا رفعت رأسي أي شيء 


)١(‏ الوسائل: جه ص"5: الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة ح"؟. 
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أو بعده أو في سجوده أو بعده أو بين السجدتين أو بعدهماء 


أصنع؟ فقال (عليه السلام): «قم فاذهب إليهم فإن كانوا قياماً فقم معهمء وإن كانوا 
حاويا العام معو 0 

عن عامسو نطق نال : ابقدارا عيذ اذا فيه راقم روما رقا عل الم 
الحرام في صلاة العصر فلما كان دون الصفوف ركعوا فركع وسجد السجدتين؛ ثم قام 
فمضى حي لحق الصفوف.”") 

وعن محمد بن مسلم» عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن الرحال يدخل المسجد 
فيخاف أن تفوته الركعة؟ فقال (عليه السلام): «يركع قبل أن يبلغ القوم فيمشي وهو راكع 
ع لعي 

و رواية الشيباني» قال (عليه السلام): «إذا دحلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع 
إمام عادل ثم مشيت إلى الصلاة أجحرأك ذلك»: 0 

وفي جملة من أحاديث باب القواطع وباب استحباب إقامة الصفوف ما يدل على جواز 
المشي حال الصلاة للالتحاق بالصفء وأما أصل المشي في الصلاة فيدل على جوازه في 
الصلاة مشي النبي (صلى الله عليه وآله) بابن طاب وغيره. 

(أو بعده أو قْ سجوده) الأول أو الثاني (أو بعده» أو بين السجدتين أو بعدهما ؟ لا 


يخفى أنه لا موقع لقوله: (أو بعده) إذ بعده. إما بعد السجدة 


)١(‏ الوسائل: جه ص؛ 5 الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة ح5. 
(؟) التهذيب: ج” ص١78‏ الباب 75 في فضل المساجحد ح55 .١‏ 
(*) الوسائل: جه ص"5: الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة ح١.‏ 


(:) المصدر: ج؛ ص7"5 الباب ١‏ من أبواب الأذان والإقامة ح5. 
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أو حال القيام للثانية إلى الصفء. سواء كان لطلب المكان الأفضل أو للفرار عن 
كراهة الوقوف في صف وحده 


الأولى أو بعد الثانية» وقد ذكرهماء ولعله غلط من الناسخ وصحيحه (أو قبله) أي في 
حال الجلوس قبل أن يسجد. 

[أو حال القيام للثانية؟ والظاهر أنه لا يصح التأخير إذا أمكن الالتحاق قبل ذلك؛ 
فقول المصنف: (أو) للتفريع لا للتخيير» وذلك لأن الحكم بذلك الضطراري ولذا لا يصح 
في حال الاختيار» والضرورات تقدر بقدرهاء ومنه يعلم أن ما ف بعض الروايات من 
الالتحاق في غير الركوع محمول على ذلك. ويدل على جواز كل ذلك أن بعضها مصرح به 
في النص» وبعضها الآخر مستفاد من الفحوى أو المناط. 

أما إذا كان ملحقا بالصف وأراد المشي لطلب مكان أحسن أو نحوه فلا بأس بذلك في 
حال عدم تحمل الإمام القراءة عنه» لما دل على جواز المشي في الصلاة» والأصل عدم ضرره 
بالجماعة» كما أن الظاهر أنه يجوز المشي في السجود إذا لم يستلزم ذلك رفع الرأس للمناط 
كما عرفت. 

وهل يصح ذلك المشي إذا لم تكن جماعة» بل كان إنسان يصلي فرادى فأراد الالتحاق 
به للجماعة به» الظاهر ذلك للمناط. 

كما إن الظاهر حواز المشي إذا أراد أن يصير إماماً لهمء كما في الجماعة الي مات 
إمامهم. 

١ن‏ تصق لا مقدا اقولههومشو: ( تراط اك اللي لكان الأنطل اعرف تين 
ما دل على جواز المشي في الصلاة» أما روايات المسألة فلا تدل عليه لأنها في مقام إرادة 
الالتحاق بالصف. 


[أو للفرار عن كراهة الوقوف في صف وحده! لأنه مكروه كما سيأ 


أو لغير ذلك, وسواء كان المشي إلى الأمام أو الخلف أو أحد الجانبين» بشرط أن 
لا يستلزم الانحراف عن القبلة 


[أو لغير ذلك) مثل سد الفرج [وسواء كان المشي إلى الأمام أو الخلف أو أحد 
الجانبين وذلك لإطلاق الأدلة» واحتمال انصرافها إلى المشي إلى الأمام غير تام» إذ لو سلم 
الانصراف فهو بدويء ويدل عليه بالإضافة إلى ذلك ما دل على جواز المشي في الصلاة إذا 
لم يستلزم فعلاً كثيراً أو محواً لصورة الصلاة. 

وموثقة سماعة: «لا يضرك أن تتأحر وراءك إذا وجدت ضيقا في الصف فتتأحر إلى 
الصف الذي خلفك؛» وإن كنت في صف فأردت أن تتقدم قدامك فلا بأس أن تمشي 
إليه» 0 

فإن الرواية وإن لم تكن في مسألتنا الى هي مسألة المشي للالتحاق بالصفء بل في 
مسألة تقدم المصلي من مكانه لأمر شرعي أو غيره» مثل الفرار عن صاحب سوء معه في 
الصف مثلاء إلا أنما تدل على المقام بالفحوى أو المناط» ولذلك يحمل صحيحة علي على 
الكراهة ونحوهاء سأله (عليه السلام) عن القيام خلف الإمام ما حده؟ قال (عليه السلام): 
«إقامة ما استطعتء فإذا قعدت فضاق المكان فتقدم وتأحر فلا بأس).7) 

بشرط أن لا يستلزم الانخراف عن القبلة1 كما هو المشهورء وذلك لإطلاق أدلة 
القبلة» وروايات المقام ناظرة إلى جهة البعد والمراد في كلام المصنف 


)١(‏ الوسائل: جه ص١"؛‏ الباب 7٠١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح"؟. 
5) المصدر: ح١.‏ 
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وأن لا يكون هناك مانع آخر من حائل أو علو أو نحو ذلك. 
نعم لا يضر البعد الذي لا يغتفر حال الاختيار على الأقوى. 


الانخراف المضرء أما غير المضر كاليسير المغتفر فلا بأس بهء كما أنه لا يلزم أن يكون 
اتجحاه المأموم اتحاه الإمام» ففي المسجد الحرام يجوز أن يلتحق بالجماعة ولو كان اتجاهه 
منحرفاً عن اتحاه الإمام كثيراً. 

نعم إذا كان اتجاهه ضد الإمام» كما إذا صلى وخلفه حلف الإمام» أشكلت الصحة في 
مسألة الالتحاق» كما تشكل الجماعة إذا صلى متصلاً بالإمام لكن كان وجهه على خخلاف 
وجه الإمام. 

[وأن لا يكون هناك مانع آخر من حائل أو علو أو نحو ذلك) كما صرح به المستند 
وغيره» وذلك لإطلاق أدلة مانعية هذه الأمور» وأحبار المسألة إنما هي ناظرة إلى جهة البعد 
كما عرفت» أما ذكر المسجد في الروايات فالظاهر أنه لا خصوصية له. ولذا أجمعوا على 
الج غير اليجنا كنا 

[نعم لا يضر البعد الذي لا يغتفر حال الاختيار على الأقوى] كما هو ظاهر المشهور» 
وفي المستند صرح بنسبة ذلك إلى المشهور» وذلك لإطلاق الروايات بل انصرافها إلى ذلك» 
خلافاً لما عن التذكرة والذكرى والبيان والروض والمسالك وجامع المقاصدء بل عن مفتاح 
الكرامة نسبته إلى الأصحاب من تقييد المسألة ما إذا لم يكن بعد بمنع الايتمام. 

وبما ذكرناه من الدليل يظهر وجه الإشكال في دليل هؤلاء من لزوم وحود شرائط 
الجماعة الى منها عدم البعد الضار بالجماعة. 

وغنائة كزطاة بقلي "افمتعو د الافقو ارو إن “كان انحن يفرط ذا امك التحرق 


1 


إذا صدق معه القدوة وإن كان الأحوط اعتبار عدمه أيضاًء والأقوى عدم وجوب 
جر الرجلين حال المشي. 


ما ذكر في الروايات» مثل ما بعد الركوع أو ما بعد السجدتين أو ما أشبه ذلكء أما إذا 
كان أبعد من ذلك فلا يصح الالتحاق» سواء أمكنه الالتحاق بوسيلة إليه» كما إذا كان 
بعده مقدار ألف متر مثلاء ويلتحق بالإمام في سيارة ونحوهاء أو لم يمكنه الالتحاق» لأن كلا 
الأمرين خلاف النصء فاللازم العمل فيهما.مقتضى الأصل. والظاهر أن حال التحاق المأموم 
بنفسه حال التحاق الإمام» كما إذا علم أن الإمام يتأخرء وحال الاتصال بالصفء» كما إذا 
كانا في سفينتين بينهما بعد» لكنهما تقتربان في حال السجود مثلاء أو علم بأن الناس يقفون 
بينه وبين الإمام فيقتدون به. 

[إذا صدق معه القدوة1 صدقا في عرف المتشرعة الذين هم الميزان في فهم ما تلقوه من 
ألفاظ الشارع. وفي المستمسك”2: وظاهر عدم اشتراط ذلك» ولعل مراد المصنف أن هذا 
القدر هو المنصرف من الأخبار» ففي الأزيد من ذلك المرجع الأصل. 

(وإن كان الأحوط اعتبار غدمه] أي غدم البعد الذي لا يعتفر حال الانختيار (أيضا ) 
خروجاً عن لاف من عرفت من مشترطي عدم البعد. 

[والأقوى عدم وجوب جر الرجلين حال المشي] كما هو المشهور» لظهور الروايات 
في المشي العادي» خلافاً لما عن العزية وفوائد الشرائع وتعليق النافع من وجوب جر الرحلين» 
وعن الموجز وجامع المناصد والمسالك عده من 


.5١ المستمسك: جلا ص5‎ )١( 
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بل له المشي متخطيا على وجه لا تنمحي صورة الصلاةء والأحوط ترك الاشتغال 
بالقراءة والذكر الواجب أو غيره مما يعتبر فيه الطمأنينة حاله 


الشروط» لمرسل الفقيه""» روي «أنه بمشي يجر رحليه ولا يتخطى» لكن المرسلة 
لضعفها لا تصلح لتقييد الظواهر المتقدمة بعد قوهّا في الدلالة على المشي العادي» ولذا ذهب 
الدروس والمستند وغيرهما على استحباب الجر» وكأنه لذلك أفى الثاني منهما باستحباب 
الجر في مسألة المشي في الصلاة» وإن كان مشيه لأحل سعة المكان ونحوها من موارد المسألة 
الثانية. 

(بل له المشي متخخطياً على وحه لا تنمحي صورة الصلاة] بأن لا يكون قفزاً أو 
كط أو ما أشبه» لانصرف الأدلة عن ذلكء فالمتبع فيه الأدلة الأولية. 

(والأحوط ترك الاشتغال بالقراءة والذكر الواحب أو غيره ما يعتبر فيه الطمأنينة 
حاله] كما عن الشهيدين الفتوى بذلك» خلافا للمستند وغيره فأحازوا المشي حال القراءة 
والذكر الواحب تمسكاً بإطلاق الأدلة» وللتنظير بما إذا كان الإمام في حال القراءة مع أن 
الاطمينان واحب للمأموم حال قراءة الإمام» وهذا هو الأقرب. 

استدل للمنع بعدم إطلاق في نصوص المشي يقتضي جوازه» فدليل الطمأنينة في الأمور 
المذكورة محكم ‏ كذا في المستمسك بعد أن قوى مذهب الشهيدين ‏ لكن فيه أنه لا 
وجه لمنع الإطلاق. 


)١(‏ الوسائل: جه ص؛ 5 الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة ح5. 
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ولا فرق في ذلك بين المسجد وغيره. 


ثم الظاهر أنه يجوز المشي في حال الحلوس أيضاً لوحدة المناط فقراءة التشهد في حال 
لشي الإانبأف ين أيضا. 

زولا فرق في ذلك بين المسجد وغيره] لوضوح أنه لا خصوصية للمسجد وإن ذكر في 
نصوص الباب» ولذا لم يقيده بالمسجد أحد في ما وجدته من كلماقم. 

ثم الظاهر إن حال صلاة الإمام الجالس بالنسبة إلى المأموم الجالس هو حال صلاة الإمام 
القائم. 

كما أنه لو تبين بعد الصلاة عدم صحة إمامة هذا الإمام لفسق أو نحوه لم يضر ذلك 
بصلاة المأموم» كما ذكر حكمه في مسألة فسق الإمام. 

ولا فرق في جواز المشي بين إدراك الإمام في صلاة أخرىء كما إذا كان للمأموم العصر 
فقط. فإذا لم يلحق بالإمام في ظهره لم يضره لإمكان التحاقه بعصر الإمام أم لاء ولا بين 
الأداء والقضاءء وإن كان قضاؤه أقل» كما إذا لم يلحق في قضائه الصبح بالأولى من ظهر 
الإمام أمكنه الالتحاق به في ثانية الإمام» كل ذلك للإطلاق والمناط. 


فصل 
يشترط في الجماعة مضافا إلى ما مر في المسائل المتقدمة أمور: 
أحدها: أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل 


هرا 

١‏ يشترطان المماعة سانا إل ها “مرق المسائل المتقدمة أمور ؟ إذا لم تراع لم تنعقد 
الجماعة. 

[أحدها: أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل) بلا إشكال ولا خلاف. كما صرح 
به جملة من العلماء» وقول الفقيه الحمدائي: بلا حلاف فيه على الظاهر”'"» بإضافة كلمة على 
الظاهر» ثما لم يظهر وحهه. 

وكيف كانء فقد ادعى غير واحد من الفقهاء كالشيخين والفاضلين والشهيد وامحقق 
الثاني وغيرهم الإجماع عليه» وفي المستند بالإجماع المصرح به في كلمات جمع من الأواخر 
والأوائل» ويدل عليه صحيحة زرارة المروية في الكافي والفقيه والتهذيب» وروى قطعة منها 
السرائر» وهي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا 
يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام؛ 


)١(‏ مصباح الفقيه: ج٠١‏ ص78 س"؟. 


ال١‎ 





وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا 
يتخطى فليس تلك لحم بصلاة» فإن كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك لهم بصلاة إلا 
من كان حيال الباب». قال: وقال (عليه السلام): «هذه المقاصير لم تكن في زمان أحد من 
للح زوزق الدوتوا رونم سف تلق عاق "لفيا مدا رعراكة عق افيا ميلكمج :قال : 
وقال أبو جعفر (عليه السلام): «ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض 
ولا يكون بين صفين ما لا يتخطي يكون قدر ذلك مسقط جسد الإنسان».0© 

وهذه الرواية رواها ف الفقيه بتقديم وتأحير. 

الول ةعوور ارج ان اتلتققر ويح العدانوا عا لامر قل وميه ور ذا ريق 
الصلاة كما ضرب أمير المؤمنين (عليه السلام)؛ أو كما رمي الحسن (عليه السلامم)» ثم 
صارت سنة عندهم إلى اليوم» وقوله (عليه السلام): «أحد من الناس» كأنه إشارة إلى 
الخلفاء الثلاثة» وإلا فعدم كوفما في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله) وعلي (عليه السلام) 
كان واضحاء ويريد الإمام أن يبين أن الأمويين خالفوا حن كررائهمء ولا معارض هده 
الرواية إلا موثق أبي الجهم ‏ المروي في التهذيب ‏ عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته 
عن الرحل يصلي بالقوم في مكان ضيق ويكون بينهم وبينه ستراً يجوز أن يصلى يمم؟ قال 
(عليه السلام): «نعم).0© 


.5 الكاقي: ج7٠ ص580 باب الرحل يخطو إلى الصف ح‎ )١( 
.١54ح التهذيب: ج” ص77 باب فضل المساحد‎ )١( 


07“ 





يمنع عن مشاهدته؛ وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في 
اتصاله بالإمام: 


ثانياً: ما عن بعض النسخ من لفظ «شبر» بالشين» والباء مكان «ستر» بالسين والتاءعع 
وهذا غير بعيد» لمناسبة صدر الرواية» ولظهور حبر الدعائم في كراهته» فقد روي عن الباقر 
(عليه السلام) أنه قال: «ينبغي للصفوف أن تكون تامة متواصلة بعضها إلى بعض ويكون 
بين كل من صفين قدر مسقط حسد الإنسان إذا سجدء وأي صف كان أهله يصلون 
بصلاة الإمام وبينهم وبين الصف الذي يقدمهم أقل من ذلك فليس تلك الصلاة لهم 
بضلذة 27 

زبمنع عن مشاهدته]) مشاهدة عادية فلا ينفع المشاهدة بواسطة المرايا ونحوهاء ثم إن 
هذا التعبير ليس في الرواية» وإنما إضافه الفقهاء لما سيأ في بعض المسائل من إخراج الحائط 
الزحاجي والشبابيك و نحوهما. 

[وكذا بين بعض المأمومين مع الآخرء ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام) بلا إشكال 
ولا خلاف. بل عن المتنهى والذكرى وغيرهما الإجماع عليه» ويدل عليه الصحيح المتقدم؛ 
بل كك أذ مسيقاف ذلك :فى لداظ. أ بضياء: إذ الى نك ل راقع الخماء معصوطيق” كما ال تررق 
لصبو عيةدين السشيي :ناذا كان بعاتر حول سن 1 الصت 11د بأ كان الاتفال محص 
بنفر بينهم وبينه ستر أو جدار كان ذلك ضارا بجماعته؛ ومعه لا حال للتمسك بإطلاق أدلة 
الجماعة. 


)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص55١‏ في ذكر الجماعة والصفوف. 


رف 





كمن في صفه من طرف الإمام أو قدامه إذا لم يكن في صفه من يتصل بالإمام: 
فلو كان حائل ولو في بعض أحوال الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود 
بطلت الجماعة: 


نعم لا إشكال في الصلاة حول الكعبة وإن كانت الكعبة فاصلة بين الإمام والمأمومين 
المستديرين حواء لانصراف أدلة ضرر الحائل عن مثلهمء؛ بالإضافة إلى الدليل الخاص الوارد 
في صحة مثل هذه الصلاة» فإذا كان المصلي [ كمن في صفه من طرف الإمام أو قدامه إذا 
لم يكن في صفه من يتصل بالإمام) لم تصح جماعته, ثم إن ضرر ا حائل بالجماعة ليس خاصاً 
ببعض أحوال الصلاة» بل اللازم أن يكون كل الصلاة بلا حائل. 

فلو كان حائل ولو في بعض أحوال الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود 
بطلت الجماعة1 من وقت تحقق الحائل» وذلك لأن ظاهر النص والفتوى لزوم كون عدم 
الحائل ف جميع أحوال الصلاة» فحال اشتراط عدم الحائل حال اشتراط القبلة والطهارة 
بالنسبة إلى أصل الصلاة» وحال عدم علو الإمام وعدم البعد بالنسبة إلى الجماعة ظاهره 
الاشتراط في كل جزء جزء من الصلاة» فما عن الشيخ المرتضى (رحمه الله من انصرف 
النص إلى الدحول مع الحائل محل تأمل» ولذا قال في المستمسك:27 إن الانصراف المذكور 
ممنوعء قال في المستند: ويستفاد من بعض الكلمات عدم البأس بوجود الحائل التام في بعض 


الأحوال دون بعض ‏ إلى إن قال إنه غير سديدء لأنه تقييد للاطلاق 


.7١7ص المستمسك: جلا‎ )١( 


/ 





من غير فرق في الحائل بين كونه جداراً أو غيره ولو شخص إنسان لم يكن 
ممما 


اللكور ا 0 

أقول: ومنه يعلم عدم صحة التمسك باستصحاب بقاء الجماعة إذا حصل الحائل في 
الأثناء» إذ لا بجال للأصل مع وجود الدليل. 

(من غير فرق في الحائل بين كونه جداراً أو غيره) لإطلاق النص والفتوى (ولو 
شخص إنسان لم يكن مأموماً] يعين لهذا الإمام» ولو كان مأموماً لإمام آخرء كما إذا 
تداحل صفا إمامين» واستدل لانعية الإنسان يما تقدم من الصحيح فإن السترة شاملة له 
وفيه: إن الظاهر انصراف السترة عن مثل الإنسان» فإن السترة الظاهرة في القماش ونحوه, 
ولذا لا يصح أن يقال كان بيئ وبين زيد سترة إذا كان بينهما إنسان إلا بنحو المجاز. 

نعم إذا كان الإنسان الفاصل بين الصفين فإنه يضر من جهة البعد الضارء كما أنه إذا 
كان في الصف الأول عدة أفراد غير مقتدين» فإن ذلك ضار من جهة أنه حلاف الطريقة 
المتلقاة من الشرعء أما التمسك للمنع بأصالة عدم الجماعة إذا شك في شرط ونحوه فهو غير 
تامء بل الأصل المستفاد من الإطلاقات ومن أصالة البراءة الصحة إلا إذا علم الشرطء كما 
هو كذلك في كل عبادة أو معاملة شك في اعتبار شرط بعد الصدق العرفي لدي العرف 
العام قي المعاملة» ولدى المتشرعة في العبادة. 


)١(‏ المستند: ج١‏ ص ١ه‏ س5. 





نعم إنما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلاء أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين 
الإمام أو غيره من المأمومين مع كون الإمام رجلاء بشرط أن تتمكن من المتابعة 
بأن تكون عالمة بأحوال الإمام من القيام والركوع والسجود ونحوهاء 


[نعم إِنما يعتبر ذلك) عدم الحائل 1[ إذا كان المأموم رجلا للدليل السابق [أما المرأة] 
إذا كانت مأمومة للرجل إفلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو غيره من المأمومين) الرجال 
مع كون الإمام رجلا بلا إشكال ولا خلاف» بل عن التذكرة نسبته إلى علمائناء خلافا 
للمحكي فعمم الشرط المذكور للنساء أيضاء والمشهور هو الأقوى لموثق عمار» سألت أبا 
عبد الله (عليه السلامم» عن الرحل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء هل يجوز لمن أن 
يصلين خلفه؟ قال (عليه السلام): «نعم إن كان الإمام أسفل منهن». قلت: فإن بينهن وبينه 
خانظا أو طريقاً؟ فال (ظليه:الساكم )وذ باس 20 

والمفهوم من هذه الرواية عدم الفرق في الفصل بالحائط ونحوه أن يكون بين الإمام 
وبينهن أو بينهن وبين المأمومين» لقوله يصلي بالقوم, أما الحلي فكأنه استضعف الرواية فأحذ 
يدقل المخار كفيرؤلة وعكه لسينك تكولا مز ثقه#مشهورة ادها وسمدرنا. 

[بشرط أن تتمكن من المتابعة بأن تكون عالمة بأحوال الإمام من القيام والركوع 
والسحود ونحوها؟ كما ذكزه المسعند» إذ تتوقق الجماعة على 


.١ح من أبواب صلاة الجماعة‎ 5٠0 الوسائل: ج ه ص١5؛ الباب‎ )١( 


ك/ا 





مع أن الأحوط فيها أيضا عدم الحائل هذا. وأما إذا كان الإمام امرأة أيضا فالحكم 
كما في الرجل. 


علم المأموم» وهذا شرط عام لا خصوصية له بالمرأة» وَإِنما ذكر هنا لأن الحائل قد 
يوجب عدم العلم ما يسبب البطلان للجماعة. 

[مع أن الأحوط فيها أيضا عدم الحائل) حروضا من عداااك الحلي» ولا يخفى ضعف 
هذا الاحتياط. 

إهذا) كله إذا كان الإمام رجلا [وأما إذا كان الإمام امرأة أيضا فالحكم كما في 
الرحال) كما ذكره غير واحدء بل عن العزية الإجماع عليه» وكأنه لقصور الموثق عن شمول 
المرأة» فالمرجع فيه عموم ما دل على عدم الحائل» ومقابل ذلك احتمال الاغتفار في المرأة 
عالقا رن كان مايا عر أبعي لأن الصحيح السابق ظاهر في كون الإمام رحلا فلا 
يشمل ما إذا كان الإمام امرأة» فالمرحع فيها أصالة عدم الاشتراطء وهذا وإن لم يكن بعيداً 
فنفسه إلا أن الشهور هو الأقزت: 

ثم الخنثى في حكم الرجلء لا تقدم مكرراً في هذا الشرح من لزوم الاحتياط عليها 
لعلمها الإمالي بأنما إما رجحل أو امرأة» فاللازم عليها الاحتياط بالتكليفين فإذا كان المأموم 
خنثى فاللازم عدم الحائل» وكذلك إذا كان كل من الإمام والمأموم خنثى» وإن كان رعا 
يحتمل عدم تكليف الخنثى إلا بالتكاليف المشتركة بين الجنسين» وذلك لأنه لا حرج في 
الدين ولزوم احتياطها في كل التكاليف يوجب أكبر حرج عليهاء فتأمل. 


/ا/ا 


الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين 


[الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين) كما هو المشهور» بل 
عن التدكرة الإجماع عليهء خلافا لمحكي الخلاف فقال بالكراهة مدعياً عليه إجماع الطائفة: 
واختاره المدارك» وتردد في الحكم المعتبر والشرائع والنافع والكفاية والذخيرة. 

استدل المشهور ممفهوم موثق عمار السابق: «إن كان الإمام أسفل منهن» فإنه وإن كان 
المفهوم البأس ف الأعلى والمساوي إلا أن جواز المساوي خارج بالنص راوع فيبقى 
الأعلى محذوراء وبموثق عمار المروي في الكافي والفقيه» ورواه التهذيب أيضاً عن الصادق 
(عليه السلام) عن الرحل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه؟ 
فقال (عليه السلام): «إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم 
تحر صلاتهمء وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع منهم بقدر 
قو نان كان أرط مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع 
وقام من حلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدر؟ قال (عليه السلام): 
ولا بأس). 0" 

قن قز يك هله الروآية" امظانارا “كيرا قلق الالفسينك عند" كلف رزو1 كان 
الارتفاع منهم» ما لفظه: في الكافي «ببطن مسيل»» وكذا عن بعض نسخ التهذيب» وعن 
أخحرى «يقطع ميلا»» وعن ثالثة «بقدر شبر»» وعن رابعة «بقدر يسير»» وعن الفقيه «يقطع 
سبيلا»» وعن التذكرة «بقدر شبر»» وعن الذكرى 


)200 التهذيب: اج ص”ه باب أحكام الجماعة ح117. 
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«ولو كان أرفع منهم بقدر إصبع إل اشبرفإن كاني 0 انتهى. 

ويؤيده بل يدل عليه: ما عن التهذيب» عن محمد بن عبد الله» عن الرضا (عليه السلام) 
قال: سألته عن الإمام يصلي في موضع والذين خلفه يصلون في موضع أسفل منه. أو يصلي 
في موضع والذين خلفه في موضع أرفع منه؟ فقال (عليه السلام): «يكون مكافهم مستويا». 
قال: قلت: فيصلي وحده فيكون موضع سجوهه أسفل من مقامه؟ فقال (عليه السلام): «إذا 
كان وحده فلا بأس) 9 

واستدل للحكم أيضاً في محكي الذكرى يما روي من أن عماراً (رحمه الله تقدم لصلاة 
على دكان والناس أسفل منه فقدم حذيفة فأحذ بيده ح أنزله» فلما فرغ من صلاته قال له 
حذيفة: ألم تسمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: «إذا أم الرحل القوم فلا يقومن في 
مكان أرفع من مقامهم», قال عمار: فلذلك اتبعتك حين أحذت على يدي. 

قال: وروي أن حذيفة أمّ على دكان بالمدائن فأخذ عبد الله بن مسعود بقميصه فجذبه 
فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى فذكرت حين 
0 

وربما استدل للحكم بصحيحة زرارة الدالة على المنع عن أن يكون بين الإمام 
والمأمومين أو بين الصفين ما لا يتخطى» بدعوى شموله للمقام. 

وقد ناقش في الكل من قال بالكراهة. 


.7١ المستمسك: جلا ص؟‎ )١( 
.١5ه التهذيب: ج7٠ ص787 في فضل المساحد‎ )١( 
.7 (؟) الذكرى: ص77‎ 
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علواً معتدآً 

أما الموثقة الأولى فقد أشكل عليه المدارك بضعف السند وققافت المتن وقصور الدلالة 
وأما خبر محمد فبأنه محمول على الكراهة» بقرينة السياق حيث إن صلاة المأموم أرفع من 
الإمام مكروه. 

وأما خبرا الذكرى فقد رميا بالعامية» وإن احتمل في الحدائق كوهما من الأصول اليّ 
وصلت إلى الشهيد ولم تصل إليناء وأما الصحيحة فبما في مصباح الفقيه من ظهورها في 
البعد المبسوط على الأرضء والظاهر أن العمدة في المستند هو رواية عمار المضطربة» 
واضطرابما يؤثر في الاعتماد عليها إلا إذا أيدت بالشهرة القطعية» فالحكم أقرب إلى كونه 
احتياطا من كونه فتوى. 

نعم رءما يستدل لذلك بالتلقي من الشارع بعد قوله (صلى الله عليه وآله): «صلوا كما 
رأيتمون أصلي).”2 وهذا يصلح أن ا وايعوي بداقي» الاصفياطا. 

(علواً معتمداً به1 كما عن الشرائع والقواعد واللمعة. 

والقول الثاني إحالته إلى العرف والعادة كما نقله المستند عن الحلي وجماعة» بل الأكثر. 

والقول: الغالث. تقديره ما له يتخطى كما عن النهاية والتذكرة: والدروس والبيان 
والمسالك والروض. 

والقول الرابع تقديره بشبر» كما حكي عن جماعة. 

استدل للأول: بإطلاق الرواية بعد عدم المبالاة بقوله (عليه السلام): «وإن كان أرفع 
منهم». لاختلاف نسخ الكاف والتهذيب والفقيه وغيرها فيه اختلافاً كثيرء فاللازم حمل 
إطلاقها على المعتد به» إذ هو المنصرف عنها. 


)١(‏ العوالي: ج7؟ ص١8‏ ح75. 





به دفعياً كالأبنية ونحوهاء لا انحداريا على الأصح 


وللثاني: بأن عرف المتشرعة هو المرحع» حيث لا تقدير في الشرع» ولا تقدير في المقام. 

وللثالث: بأنه المقدر في صحيحة زرارة السابقة. 

وللرابع: بأنه المقدر في الموثقة. 

ولعل الأقرب الأولء أما الإحالة إلى عرف المتشرعة ففيها إنه لا شيء واضح لديهم في 
هذا الباب» كيف وكبراء المتشرعة وهم الفقهاء اختلفوا في التقدير» وصحيحة زرارة قد 
تقدم أنها ظاهرة في البعد المبسوط على الأرض» وقد عرفت اضطراب الموثقة مما لا يمكن 
الاعتماد على بعض نسخحها. 

(دفعياً كالأبنية ونحوهاء لا انحدارياً على الأصح): وذلك لأن المنصرف من النص 
والفتوى المنع عن الدفعي» ولوضوح أن المسلمين كانوا يصلون في الصحاري وهي كثيراً ما 
تكون انحدارية» ولم ينقل تقيدهم لعدم علو الإمام في الانحداري» وريما احتمل المنع عن 
الانحداري أيضاًء لأنه علو أيضاً والانصراف ممنوع؛ لكن عن الرياض أنه لا حلاف في جواز 
العلو الانحداري؛ وفي المستند نسب عدم الخلاف في الحكم إلى القيل ثم استدل له بذيل 
الموئقة الأخيرة: «وإن كان أرضاً مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع مقام الإمام في 
الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض لوبيوطلة إلا أنهم في موضع منحدر فلا 
بأس». 

وكيف كان فالحكم هو عدم البأس إلا أنه يلزم تقييده بعدم كون الانحدار كثيراً يشبه 


الدفع 


م١‎ 


من غير فرق بين المأموم الأعمى والبصير والرجل والمرأة» ولا بأس بغير المعتد 
به مما هو دون الشبرء ولا بالعلو الانحداري حيث يكون العلو فيه تدريجيا على وجه 
لا ينافي صدق انبساط الأرض. 

وأما إذا كان مثل الجبل 


(من غير فرق بين المأموم الأعمى والبصير] بلا خلاف إلا من أبي علي» فإنه أجاز 
ارتفاع الإمام إذا كان المأموم أعمىء استدل المشهور بإطلاق النص والفتوى» واستدل لأبي 
علي بأن فرض البصراء الاقتداء بالنظر» وفرض الأضراء الاقتداء بالسماع» وفيه ما لا يخفى. 

والرخل اكرات كفا نوا القنهوره ول :1 انعط دما فق السالة» ووجهة قاعدة 
الاشتراك» خلافاً لاحتمال عدم الضرر بالنسبة إلى المأموم المرأة» فإنه كما لا يضر الحائل لا 
يضر ارتفاع الإمام» وفيه: إنه قياس بلا دليل» ومنه يعلم عدم الفرق بين أن يكون المأموم 
بالغاً أو غير بالغ للإطلاق المذكور. 

زولا بأس بغير المعتد به مما هو دون الشبر) كما تقدم الكلام فيه» وكأن المصنف أراد 
الجمع بين الانصراف من النص» وبين التحديد الوارد في بعض النسخ. 

زولا بالعلو الانحداري) كما تقدم وجهه (حيث يكون العلو فيه تدريجياً على وجه لا 
ينائي صدق انبساط الأرض] فيتحقق أكثر من شبر بين الإمام وبين المأمومين في الصفوف 
المتأخرة. 


[وأما إذا كان مثل الحبل ثما كان الانحدار شبه الدفعى ‏ على ما تقدم ‏ 
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فالأحوط ملاحظة قدر الشبر فيه؛ ولا بأس بعلو المأموم على الإمام ولو بكثير. 


خالا حرط ةقدو لين فيه 1ج ماه تسم متعيد 4 وانعول له والاهل: 
لكنك قد عرفت أن الأصل عدم اعتبار الشرط المشكوك وعدم مانعية الشيء المشكوك 
مانعيته. 

(ولا بأس بعلو المأموم على الإمام ولو بكثير حكي الإجماع على ذلك صريحاً أو 
ظاهراً في الخلاف والتنقيح والمنتهى والمدارك والذخيرة والرياض والمفاتيح والمستند وغيرهاء 
وذلك للأصلء ولذيل الموثق المتقدم: وسأل فإن قام الإمام من موضع من يصلي خلفه؟ قال 
زعلية الساق #عولة باش قال رون كان الرجل فؤق ديك أو غير ذللك دكانا كان آم غيزده 
وكان الإمام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي حلفه ويقتدي بصلاته وإن 
كان أرفع منه بشيء كثير». 00 

وما رواه علي بن جعفر (عليه السلام)؛ عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الرحل 
هل يحل له أن يصلي خلف الإمام فوق دكان؟ قال: «إذا كان مع القوم في الصف فلا 
ات 

وف رواية عمار: هل يجوز لمن أن يصلين خلفه؟ قال (عليه السلام): «نعم إن كان 
الإمام أسفل منهن» 7 

أما ما تقدم من رواية محمد بن عبد الله »» عن الرضا (عليه السلام) حيث قال: 


.١ح الوسائل: جه ص”5: الباب 5 من أبواب صلاة الجماعة‎ )١( 
المصدر: ص554؟ ح4.‎ )١( 

() المصدر: ص77؟ ح؟. 

(:) المصدر: ح”. 


الله 


الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام 


يكون مكانهم مستوياً فهو محمول على الفضلء بقرينة تلك الروايات» وقد ظهر من 
إطلاق بعض الروايات» وتصريح الموثقة عدم البأس بالعلو الكثير» وهذا هو المشهور» بل عن 
العزية والتذكرة الإجماع على صحة صلاة المأموم» وإن كان على شاهق. 

أما ما عن جماعة من تقييده جما لم يؤد إلى علو مفرطء بل عن النجيبية الإجماع عليه 
فكأنه لأحل أن ذلك خلاف ارتكاز المتشرعة» ولا إطلاق في الروايات لانصرافها إلى مثل 
الدكان ونحوه» وفي كليهما نظرء فما اختاره المصنف هو الأقرب» عليه تصح صلاة المصلي 
في سطح الكشوانية أو سطح الحرم الشريف في كربلاء المقدسة وغيرها فيما اقتدى بالإمام 
اللاي يكوك" ق«الصحن الشريقن: 

ثم إنه لا فرق بين أن يكون العلو مع اتصال كالأبنية» أو مع الانفصال كما إذا صلى 
جماعة في طائرة واقفة في الجو. 

[الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام] بلا إشكال ولا خلاف ف الجملة» بل عن 
التذكرة والمدارك والذحيرة والمفاتيح الإجماع عليه» واستدل له بالأصل وبتوقيفية العبادة بعد 
أن كانت الجماعة المتلقاة من الشارع بدون الفصلء وقد قال (صلى الله عليه وآله): «صلوا 
كما رأيتموني أصلي)”"2» وبالإجماع» وبصحيحة زرارة السابقة: «إن صلى قوم وبينهم وبين 
الإمام ما لا يتخطي فليس ذلك الإمام لمم بإمام» وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام 
وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة» ‏ إلى أن قال: 


فال أن جع 


)١(‏ العوالي: ج؟ ص١8‏ ح75. 
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(عليه السلام): «أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض لا يكون بين 
الصفين ما لا يتخطى» يكون قدر مسقط حسد الإنسان إذا سجد»» قال: وقال (عليه 
السلام): «وأيما امرأة صلت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس لما تلك بصلاة». 
قال: قلت: فإن جاء إنسان يريد أن يصلي كيف يصنع وهي إلى جانب الرحل؟ قال: 
«يدحل بينها وبين الرجل وتنحدر هي 00 

وبصحيحة عبد الله بن سنان.”2 عن الصادق (عليه السلام) قال: «أقل ما يكون بينك 
وبين القبلة مربض غنم» وأكثر ما يكون مربض فرس». بناءً على أن المراد بالقبلة الصف 
الذي قبلك,» أو الإمام الذي تقتدي به» إذ من امحتمل أن يراد بالقبلة الحائط الذي يكون أمام 
المصلي حين الصلاة ولو كان فرادى» وأن يراد محل السجدة؛ فالحديث إشارة إلى أن لا يمتد 
انتداق كقيرا اق الستعودة ولا أن عند فلبلا 

وما رواه المعفريات» بإسناده إلى علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله): «لا يتباعد أحدكم من القبلة فيكون بينه وبين القبلة فرحة فيتخذه الشيطان 
طريقا» قلف با :وسول الله زصسق الا عليه يوالم ساعن الاق قال روصل "اس عليه والنة؛ 
«وكمربض الثور».”") 

وبرواية الدعائم عن الباقر (عليه السلام) أنه قال: «ينبغي للصفوف أن تكون 


)١(‏ الوسائل: جه ص57؛ الباب 57 من أبواب صلاة الجماعة ح؟. 
)١(‏ المصدر: ح”. 
)5١(‏ الجعفريات: ص ١‏ 5 . 





تامة متواصلة بعضها إلى بعض» ويكون بين كل صفين قدر مسقط جسد الإنسان إذا 
سجد» وأي صف كان أهله يصلون بصلاة الإمام وبينهم وبين الصف الذي يقدمهم أقل من 
ذلك فليس تلك الصلاة لهم بصلاة».0©) 

وأشكل على كل هذه الأدلة» أما الأصل فقد عرفت بأن الأصل يقتضي البراءة من 
الشرطية المشكوكة إذا كان إطلاق أو تحقق الصدق عند المتشرعة. وأما توقيفية العبادة فلا 
إشكال فيهاء إلا أن عدم تحقق الجماعة بعدم تحقق المقدار الذي عيّنوه للفاصل أول الكلام 
بعد حصول صدق الجماعة» ألا ترى أنه لو كانت صفوف كل صف ينفصل عن الآخر 
عقدار خمسة أذرع ‏ مثلا ‏ صدقت الجماعة. 

وأما الإجماع فهو محتمل الاستناد ولذا كان اللازم البحث حول مستنده. 

وأما الصحيحة فلا يبعد حملها على الاستحباب لقوله (عليه لاسلام): «لا ينبغي»» الذي 
هو أظهر ف مفاده من قوله (عليه السلام): «فليس تلك لهم بصلاة»» وقوله: «فليس ذلك 
الإمام لهم بإمام». 

وربما أشكل على الصحيحة بعدم معلومية المراد بقوله (عليه السلام): «ما لا يتخطى» 
وهل إن المراد به ما لا يتخطيرىمن حيث العلوء أو من حيث المسافة أو من حيث الحائل» 
وبأنه على تقدير ظهورها بالمسافة لا بد من حملها على الندب من حهة أنه لا إشكال في 
عدم لزوم التصاق رؤوس الصف المتأخر بأقدام الصف المتقدم» كما هو مقتضى قوله (عليه 
السلام): «مسقط جسد الإنسان». لكن كلا الإشكالين غير وارد» إذ ظاهر قوله (عليه 
السلام): «ما لا يتخطى» المسافة 


)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص55 ١‏ في ذكر الجماعة والصفوف. 
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بما يكون كثيراً في العادة إلا إذا كان في صف متصل بعضه ببعضء حتى ينتهي 
إلى القريب: أو كان في صف ليس بينه وبين الصف المتقدم البعد المزبور. 


كما تقدم ‏ وتؤيده قرينتان وهما قوله (عليه السلام): «مسقط جسد الإنسان» 
وقوله (عليه السلام): «وتنحدر هي» كما إن ظاهر أن يكون بين الصفين قدر جسد 
الانسان أن يكون بين قدم الصف المتقدم وبين رأس الصف المتأحر هذا المقدار» لا أن يكون 
بين قدم المتأحر وقدم المتقدم في حال السجود هذا المقدار» ويؤيده أن ما لا يتخطى المعتبر 
بين الصفين ‏ الذي هو عبارة أخرى عن مسقط الجسد ‏ إنما يكون بين الرأس والقدم 
للصفينء» لا بين قدميهما. 

وأما صحيحة ابن سنان فلابد أن تحمل على الاستحباب بقرينة قوله (عليه السلام): 
«أقل ما يكون» مع أنه مستحب لوا فوحدة السياق توجب إفادة «الأكثر» فيهاء 
للاستحباب» وكذا ظاهر رواية الجعفريات الاستحباب للتعليل الموجحود فيها. 

وأما رواية الدعائم فهي ضعيفة السند» وفيها قرائن الاستحباب» وعليه فلا دليل على 
وق للف |3 نا تقزم ميق :كانه" التعن هقان ويه عتم طرق الللماعة ف غرك 
المتشرعة» وهو أوسع مما ذكره جماعة منهم؛ وإن كان الظاهر من آخرين ما ذكرناه. 

ولكانقال المح [ عا بركر نا كيرا ف العادة ك1 زو ذا كان افك ضمي لع 
ببعض» حى ينتهي إلى القريب] فإنه من الضروري عدم اشتراط القرب إلى الإمام بالنسبة 
إلى كل واحد من المأمومين. 

[أو كان في صف ليس بينه وبين الصف المتقدم البعد المزبور) فإنه من الضروري 


/ا/ 


وهكذا حتى ينتهي إلى القريبء, والأحوط احتياطا لا يترك أن لا يكون بين موقف 
الإمام ومسجد المأموم أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة 
التي تملأ الفرج 


أيضاً عدم اشتراط القرب إلى الإمام بالنسبة إلى الصفوف المتأخرة. 

[وهكذا فالمعيار هو القرب إلى الإمام أو إلى من يكون في الجماعة [حى ينتهي إلى 
القروي 1[ الأماد: ١‏ و الاسدزرفل انطياررا تررك 1 عوت الميين ١‏ اذا له يكرن رين تسوك 
الإمام ومسجد المأموم أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة الى تملا 
الفرج] فإن في المسألة أقوالا أربعة: 

الأول: ما حكاه المدارك عن الشيخ في المبسوط من جوز البعد بثلاثمائة ذراع» ولعله 
يرى صدق الجماعة على هذا المقدار. 

وفيه: أولاً: إنه إن أراد الصدق عند العرف فهو كما إذا سافر جماعة أو أكل جماعة» مع 
فاصل بينهم هذا المقدار. حيث يصدق عرفا أنهم جماعة أو أكلوا جماعة ففيه: إن الصدق 
العرقي إن كان هلها ا أن الموضوعات المخترعة لا يرجع في تحديدها إلى العرف. وإن 
أراد الصدق عند المتشرعة هما تلقوه من الشارع ففيه: إنه وإن صح مراحعتهم في أمثال ذلك 
إل أن .عرف الموعه لذ" يرون إصيدق جاع الفرلاة- نذا اللقداف وإة رما سيدق عه 
الحرب في قوله: إن الله يُحبُ الّذِينَ يُقاتلُونَ في سبيله صقا(" 

وثانياً: إن المعيار لو كان الضدق. + يكن وحه لهذا التحديد بالذات» 


.6 سورة الصف: الآية‎ )١( 
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وأحوط من ذلك مراعاة الخطوة المتعارفة: 


فإن ثلاثمائة وخمسة أذرع مثلا حالما الثلائمائة في الصدق. 

ثم إنه رعا أشكل على المدارك بعدم قول الشيخ بذلك» وفيه إن ظاهر كلامه في 
الملبسطوط موافق لما نقله المدرك فراجع. 

الثاني: مقابل هذا القول وهو قول الحدائق» وذلك بأن يصل رأس المتأخر عند سجوده 
بقدم المتقدم» وفيه ما ذكره الفقيه الحمدائى (رحمه الله) بأنه مما لا يمكن الالترام بوحوبه 
لوضوح مخالفته للسيرة الحارية بين المسلمين. 

أقول: بل لا وجه للقول باستحبابه أيضاًء إذ لا دليل عليه. 

الثالث: اعتبار ما لا يتخطى وهو الذي ذهب إليه السيدان المرتضى وابن زهرة والحلي 
وغيرهم؛ بل عن الثاني منهم دعوى الإجماع عليه؛ وفيه: إن مستنده ما عرفت من الأدلة الي 
كلها لا تفي بالوحوب فاللازم حمله على الأفضلية. 

الرابع: ما احترناه من عدم البعد الكثير عادة» وإن كان أكثر ما لا يتخطى وذلك 
لصدق الجماعة عند المتشرعة» وإطلاق الأدلة وعدم ما يصلح للتقييد ثما ذكروه» ولو فرض 
وصول النوبة إلى الأصل فالأصل عدم الاشتراط» وإن أصر المستمسك في كون الأصل 
الاشتغال في كل مورد شك في شرط أو مانع» فإن ما ذهب إليه غير واضح الوجهء وإن 
أطال الكلام في تشييده وتأييده. 

ثم إن كلام المصنف رتملا الفرج) من باب حمل «ما لا يتخطى» على ما لا يمكن تخطيه؛ 
لا على عدم الخلوة المتعارفة» ولا يبعد أن يكون المنصرف من لا يتخطى بين الأمرين. 

| وأحوط من ذلك مراعاة الخطوة المتعارفة) وهي ثلاثة أقدام» أو ثلاثة 
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والأفضل بل الأحوط أيضاء أن لا يكون بين الموقفين أزيد من مقدار جسد 
الإنسان إذا سجد. بأن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل. 
الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف. 


أشبارء لأن كل قدم شبر» وذلك لاحتمال أن يراد هما لا يمختطى الخطوة المتعارفة. 

( أن يل الكسوطارضاء أن زا كو فاخيرة لوفو ايه امي اوقتا جيم الأنمنان 
إذا سجد] لما تقدم من صحيحة زرارة من قوله (عليه السلام): «يكون قدر ذلك مسقط 
الإنسان إذا سجد». 

[بأن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل] كما نقلنا لزومه عن 
صاحب الحدائق» لكنك قد عرفت أن المستفاد من الصحيحة أن هذا القدر يكون بين 
مسجد اللاحق وموقف السابقء لا بين الموقفين» فإن قوله (عليه السلام): «وأن لا يكون بين 
الصفين ما لا يتخطي». ثم تفسيره ذلك ,سقط الجسدء ظاهر في المع الذي ذكرناه» لأن 
الصفين ظاهره في جميع حالات الصلاة لا في حالة وقوفهماء ألا ترى أنه لو قال بين الدارين 
أو بين الملعبين كان ظاهره انتهاء الدار إلى ابتداء الدار الثانية» وانتهاء محل اللعب إلى ابتداء 
الملعب الثاني لا أول الدارين وأول الملعبين» فجعل المعتبر هذا المقدار من الفاصل أفضل محل 
نظر. 

[الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف) بلا إشكال ولا حلاف» 


فلو تقدم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته إن بقي على نية الائتمام 


بل عن الفاضلين والشهيدين وانحقق الثاني وغيرهم الإجماع عليه» وفي المستند بالإجماع 
امحقق وا محكي 00 ويدل عليه السيرة المستمرة» والطريقة المتلقاة من الشارع» بضميمة 
أن العبادات توقيفية» والأحبار الواردة في قيام المأموم جنب الإمام أو حلفه, فالمسألة ما لا 
ينبغي الإشكال فيها. 

أما في المسجد الحرام حول الكعبة» فقد دل الدليل على صحة الجماعة المستديرة إذا 
كان الإمام أقرب إلى الكعبة منهم أو مساوياً لهممء فلا يكون ذلك منافياً لما ذكرناه» فإنه من 
باب التخصيص أو التخصص. 

[فلو تقدم في الابتداء أو الأثناء بطلت4) جماعته لما صرح به غير واحد كالشهيد 
والشيخ المرتضى وغيرهماء وذلك لما سبق في بعض المسائل من أن بطلان الجماعة لا يوحب 
بطلان الصلاة» وهذا مقابل ما ذكره المصنف بقوله: بطلت [صلاته إن بقي على نية 
الايتمام1 وما ذكره غيره من إطلاق البطلان» وإن احتمل إرادتهم بطلان الجماعة» أو 
إرادتهم ما ذكره المصنفء أو إرادقم ما إذا حالف المأموم وظيفته مطلقاء أو خالف فيما 
يوحب البطلان عمد أو سهواء كزيادة الركوع تبعاً. 

أقول: أما إذا فعل ما يوحب البطلان على كل حالء فالبطلان حسب القاعدة» وأما إذا 
لم يفعل ذلك, فالبطلان للصلاة لا وجه له وإن زاد ونقصء لأنه داحل في حديث «لا تعاد» 
إذا لم يصدر منه الزيادة والنقيصة عمداًء أي مع الالتفات إلى بطلان جماعته. 

أما القول بالبطلان مطلقاء فقد استدل له بأن ما نواه لم يكن» وما كان لم ينوه 
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والأحوط تأخره عنه وإن كان الأقوى جواز المساواة 

وفيه: إن ما نواه من أصل الصلاة كانء وإِنما أحطأ في زعمه أنه جماعة» والخطأ في 
التطبيق لا يوجب البطلان. 

كما استدل للمصنف بأن البطلان هو مقتضى شرطية عدم التقدم أمثال الحدث والقبلة 
ونحوهما. 

وفيه: إن الشرط للجماعة لا لأصل الصلاة» بخلاف القبلة والطهارة» فهما شرط 
الصلاة. 

ثم الظاهر بطلان الجماعة وإن حدث ذلك لحظة» لفقد شرط الجماعة» وقد سبق أن 
الانفراد لا يتبدل إلى الجماعة» لو أراد أن ينقل إلى الجماعة بعد أن انفرد. 

[والأحوط تأخرم عنه:وإن كان الأقوق جوان الساؤاة 1 عق المشهور كما فق المسسنه 
بل بلا حلاف إلا من الحلي كما عن الرياضء بل إجماعاً كما عن التذكرة؛ وعن مفتاح 
الكرامة قال:27 وقد يظهر من جمل العلم والعمل موافقة الحلي في المنع. 

ويدل عليه الأصل والإطلاق» وما دل على وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام وما 
دل على وقوف المأموم حذاء الإمام إذا لم يجد مكاناً في الصفء وما دل على قيام المرأة إذا 
كاتف لاوط ”ليحر اعدو وناددل عل اند وا بقلو ليقام ا وا بولسننهيةا 
كنك إناماء :قاذ قلات :نز وكروا حت قالنا حو الا كك انسفنا تون ونيا دل هلق لساري 
في إمامة العراة» وما دل على أن جماعة إذا جاؤوا إلى المسجد قبل أن يتفرق جميع من فيه 
وأرادوا أن يصلوا جماعة فليقوموا في ناحية المسجد ولا يبدوا بمم إمام. 

وخبر الحسين بسنده إلى علي (عليه السلام): «الرحلان صفء فإذا كانوا ثلاثة 


.5 ١7ص انظر: مفتاح الكرامة: جا‎ )١( 
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تقدم الإمام».7) 

كنا أنه معدل لذلك ها رواة التيذونة عن تعمد بح غيل :الله قال كتث. إلى الفقية 
أسأله عن الرحل يزور قبور الأئمة هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى 
عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعله قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم 
القبر ويصلي ويجعله حلفه أم لا؟ فأحاب» وقرأت التوقيع ومنه نسخحت: «وأما السجود على 
القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيادة» بل يضع خده الأيمن على القبر» وأما الصلاة 
فا حلفه ويجعله الإمام» ولا يجوز أن يصلي بين يديه لأن الإمام لا يتقدم ويصلي عن ينه 
وشماله.(" فإن جعله (عليه السلام) القبر يمتزلة الإمام وإحازة الصلاة عن بمينه وشهماله» دليل 
على جواز صلاة الجماعة عن يمين الإمام وشماله. 

ولا يعارضه ما رواه الحميري عن صاحب الزمان ‏ كما في الاحتجاج ‏ مثله؛ إلا أنه 
قال: «ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن بمينه ولا عن شماله» لأن الإمام لا يتقدم ولا 
يساوى».”" إذ هذا الخبر لضعف سنده لا يقاوم الخبر السابق» وإن احتمل أنهما خبر واحد. 

وقد نوقش في جميع الأدلة المذكورة إلا أن أغلب المناقشات ليس في موردهاء كما يظهر 
فى الكذن التتضيلة متافعنة وجزايا ‏ عنياء فإند الو كان في محقيقة الماع تاخر الأهوم كان 
كل تلك الموارد الي ذكرناها تخصيصاًء وهذا في غاية البعد 


)١(‏ انظر: جه ص؛ 4١‏ الباب 7 من أبواب صلاة الجماعة ح”؟. 
)١‏ التهذيب: ج؟ ص758 ف ما يجوز الصلاة... ح5١٠١.‏ 
(5) الاحتجاج: ج١7‏ ص0١53.‏ 
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ولا بأس بعد تقدم الإمام في الموقف أو المساواة معه بزيادة المأموم على الإمام 
في ركوعه وسجوده لطول قامته ونحوه. 


فهي كاشفة عن أنه ليس في حقيقتها التأخر» بالإضافة إلى الأصل والإجماع والإطلاق 
ورواية الحميري الى ذكرناها. 

أما الحلي فقد استدل له بأصالة الشرط عند الشك في الشرطية؛ وبالسيرة من فعل النبي 
والائمة (عليهم السلام) والمسلمين إلى هذا اليوم» ويما تقدم من خبر الاحتجاج» وبصحيحة 
محمد بن مسلم: عن الرحل يتقدم الرحلين؟ قال (عليه السلام): «يتقدمهما ولا يقوم 
بينهما)”"؛ وا ورد في صلاة العراة من أنه يتقدمهم بركبتيه» وفي رواية إسحاق في صلاة 
العراة يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه» وما دل على تقديم إمام لو مات الإمام 
السابق. 

وف الكل ما لا يخفى» إذ الأصل البراءة لا الاشتغال» والسيرة محمولة على الفضلء إذ 
الفعل لا يدل على أكثر من ذلك؛» خصوصاً مع فتوى المشهور ‏ باستثناء نفرين فقط ‏ 
يجواز التساوي» وخبر الاحتجاج قد عرفت عدم مقاومته لخبر التهذيب الذي هو أوثق منه 
واختلاف الطائفتين في أخبار صلاة العراة دليل على عدم لزوم التقدم» وعلى ما ذكرناه 
يحمل رواية ابن مسلمء وروايات تقديم الإمام في صورة موت الإمام وما أشبه على 
الاستحباب» وعلق هذا فقول المشتهور هو المتعين: 

زولا بأس بعد تقدم الإمام في الموقف أو المساواة معه بزيادة المأموم على الإمام في 
ركوعه وسجوده لطول قامته ونحوه] كما إذا كان سميناً فيتقدم بطنه على الإمام في حال 
الوقوف» وذلك لعدم المحذور في ذلك بعد حصول التأخر 


)١(‏ الوسائل: جه ص”١:‏ الباب 7 من أبواب صلاة الجماعة ح7. 
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وان كان الأحوط مراعاة عدم التقدم في جميع الأحوال حتى في الركوع والسجود 
والجلوس. والمدار على الصدق العرفي. 


أو التساوي في الوقوف» وهذا هو المشهور كما يظهر من كلماتهم؛ بل عن المدارك أنه 
نسب إلى الأصحاب الاكتفاء بالتساوي في الموقف بالعقب وإن تقدم المأموم بالأصابع. 

(وإن كان الأحوط مراعاة عدم التقدم في جميع الأحوال بل هو الأقرب لأن الظاهر 
من معقد الإجماع بعدم تقدم المأموم» ومن قوله (عليه السلام): «لا يتقدم» عدم التقدم في 
جميع الأحوال وبكل الأجزاء؛ لا للأصل الذي ذكره المستمسكء إذ قد عرفت أن الأصل 
البراءة. 

أما الاستدلال للمسألة .ما تقدم من تقدم إمام العراة بركبتيه» فلا يخفى ما فيه» إذ قد 
عرفت أن ذلك على سبيل الاستيحباب: 

وعلى ما ذكرناه فاللازم عدم تقدم المأموم على الإمام في كل الأحوال [حى في 
الركوع والسجود والجلوسء والمدار) في التقدم وعدم التقدم على الصدق العرثي) لا 
الدقة العقلية» لأن الأحكام ألقيت على العرف الذين فهمهم المدار في التطبيق» كما ذكرناه 
غير مرة ف هذا الشرحء خلافاً لغير واحد من المتأخرين الذين لا يجعلون العرف معياراً في 
التطبيق. 


مسألة . ١‏ . لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة 
وإن كان مانعاً منها حال السجود كمقدار الشبر بل أزيد أيضاً. 
نعم إذا كان مانعاً حال الجلوس فيه إشكال لا يترك معه الاحتياط. 


[مسألة  ١‏ لا بأس بالحائل القصير الذي لا بمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة 
وإ كان مائعاً منها حال السجود) في الجواهر ادعى عدم الخلاف والإشكال فيه» لعدم 
كونه من الحدار والسترة المذكورين في النص» لكن ربما أشكل فيه من جهة كونه «ما لا 
يتخطي»» ولأن المنصرف من الحدار والسترة ما كان ساتراً ولو في بعض أحوال الصلاة 
فكما لا تصح الحائل في بعض أزمنة الصلاة كذلك لا يصح في بعض أحوال الصلاة فهو 
مثل ما إذا كان الساتر في جهة فوق الجسم فيراه في حال الركوع والسجود ولا يراه في 
حال القيام وهذا غير بعيد» فاللازم الاحتياط» ولذا كان المحكي عن المصابيح أن الصحة لا 
تخلو من إشكال» وفي المستند الفتوى بالمنع عن الحائل ولو كان في بعض أحوال الصلاة. 

نعم إذا كان [ كمقدار الشبر بل أزيد أيضا؟ إذا لم يكن سائراً كل السحود فالظاهر أنه 
لا بأس به لعدم صدق الحائل والسترة» ولعل المصنف أراد ذلك لا مطلق الساتر حال 
السجورة: 

(نعم إذا كان مانعاً حال الجلوس فيه إشكال لا يترك معه الاحتياط) بل الإشكال 
أقوى» واحتمال عدم الإشكال كما عن بعضء لأن السترة والحائط منصرفان إلى كل أحوال 
الصلاة ممنوع؛ إذ الانصراف لو كان فهو بدوي» فهل يقول القائل بذلك هما إذا كان الساتر 


من فوقه إلى سرته» أو إلى عورته مثلا. 
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مسألة . ؟ . إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في 
وسطه مثلاء أو حال القيام لثقب في أعلاه. أو حال الهوي إلى السجود لثقب في 
أسفله فالأحوط والأقوى فيه عدم الجوازء بل وكذا لو كان في الجميع لصدق الحائل 
معه أيضا. 


[مسألة   ”‏ إذا كان الحائل ما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه 
مثلاء» أو حال القيام لثقب في أعلاه؛ أو حال اموي إلى السجود لثقب ف أسفله؛ فالأحوط 
والأقوى فيه عدم الحواز] لما تقدم من لزوم عدم ستر كل اللجسد في كل أحوال الصلاة» إلآ 
ذا كاف وض عبن تسيو اورسفي أنه زه نذال ‏ اندغنان حلت ميفرة إن لخفازم: وقرة 
الغلوم أن الخاقل الناي لاتقب ي أغلاه أو .وسظه أو أسفلهة يصدق عليه عرفا اللافط 
والسترة» واحتمال انصرافه إلى غير المثقوب غير تام؛ إذ لو سلم الانصراف فهو بدوي. 

بل وكذا لو كان الثقب [في الجميع لصدق الحائل) أي الحدار (معه أيضاً) إذ من 
الجدار ما هو مثقوبء ومنه ما هو غير مثقوب, وإنما فسرنا (الحائل) بالجدار» لأنه ليس في 
النص (الحائل) ول نذكر مع (الجدار) السترة» لأنه رما يقال إن المنصرف من السترة ما يستر 
والمثقوب لا يستر. 

ثم إنهم احتلفوا في الجدار المتقوب سواء كان من البناء أو من الحديد ونحوه» فقال الشيخ 
ومن تبعه بمانعية الشبابيك» وقال آخرون بعدم المانعية» بل نسبه المستند إلى الأكثر» استدل 
الشيخ بالإجماع وبصحيحة زرارة المتقدمة حيث فيها لفظ «ما لا يتخطى» وأضاف آخرون 
على الدليلين أصل الاشتغال والسيرة 


41/ 


فإن الصلاة المتلقاة من الشارع لم يكن كذلكء» وصدق الحدار على المشبك. 

أما من قال بعدم المانع فقد استدل بالأصلء وبأن المانع إنما هو من جهة كون الحائط 
موجبا لاتتضالالمضلين بعضهم عن بغض يتحو لا يصدق عرفا الجتماعهم ف الصاذة ومع 
وحود الثقوب لا يتحقق الانفصال ويصدق الاحتماع. 

كما رد هؤلاء أدلة المانع» بأن الإجماع غير محقق» والصحيحة تمنع عن بعد المسافة كما 
تقدم؛ لا عن الحائط ونحوه؛ والأصل البراءة مع صدق الجماعة عند المتشرعة» لا الاشتغال. 
والسيرة لا تدل على المنع عن الحائط المثقب» إذ هي تدل على الإيجاب لا على السلب» 
والمنصرف من الجدار غير المثقب ولو بقرينة عده ف سياق السترة في الرواية. 

وف ما ذكروه نظرء وإن كان بعضها صحيحاًء فإن صدق الجدار على المشبك غير 
واف تعدو 1 كا ف القويي فال 

بع ذا كانت كقتيرة معدا لغيه ينصراقة انو لدان عيدا كان عدم كوفيايما اقرف 
وما ذكره المستمسك من كون المانع انفصال المصلين إل غير ظاهرء إذ لم يعلم الوحه في 
المنع» ومجرد الاستيناس لا يجعله علة يدور مدارها الحكم إيجاباً وساباًء فما ذكره المصنف تبعاً 
لمن غرفت أقرب» وإن كان الأظهر أن الشبابيك الواسعة الموحبة لانضراف (الجدار) الوارد 
في الرواية عنهاء لا بأس بما فلا تكون مانعة. 


1/ 


مسألة . ” . إذا كان الحائل زجاجاً يحكى من ورائه فالأقوى عدم جوازه للصدق. 


(مسالة عات إذا كان الخائل زجاعا حكن :من «وراثةة: فالأفوى: عدم جوازة 
للصدق1 أي صدق الحدار عليه» وعن كشف الغطاء حوازه لتحقق المشاهدة فيه» وكأنه 
(رحمه الله) يرى الحكم دائراً مدار المشاهدة» لكن فيه إنه لم يرد ذلك في النص» واستظهاره 
غير مقطوع به» فما ذكره المصنف وتبعه عليه الشارح والمعلقون هو الأقرب. 
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مسألة . ؛ . لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهماء ولا تعد من الحائلء وكذا النهر 
والطريق إذا لم يكن فيهما بُعد ممنوع في الجماعة. 


[مسألة ‏ 4 لا بأس بالظلمة) بلا إشكال ولا حلاف» بل هو من البديهيات اليّ 
لا تحتاج إلى الاستدلال» بالإضافة إلى صدق الجماعة وصلاة النبي (صلى الله عليه وآله) 
وغيره من الأئمة (عليهم السلام) في الظلمة» إلى غير ذلك. 

(والغبار1 بلا إشكال أيضاً (ونحوهما) كالمطر والضباب والدحان والثلج المتساقط 
زولا تعد من الحائل1 ضرورة» [وكذا النهر والطريق إذا لم يكن فيها بعد ممنوع في 
الجماعة] نسبه في محكي الذحيرة إلى المشهورء وذلك لأنهما ليسا من الحدار والسترة» وقد 
تقدم في موثق عمار عدم منع الثاني عن جماعة المرأة. 

لكن عن أبي الصلاح وابن زهرة المنع عن فصل النهرء بل عن ثانيهما دعوى الإجماع 
على المنع» وعن المدارك أنه جيد جداً إذا كان مما لا يتخطىء: وكأنه لصحيحة زرارة 
المتقدمة. 

ورعا يستدل للمنع: بعدم الفرق في ال حيلولة بين الحدار وبين النهرء ومثلهما الحوة 
السحيقة كطرق البئر ونحوهاء وذلك لعدم صدق الجماعة الواحدة» ولأنه حلاف الجماعة 
المتلقاة بعد توقيفية العبادة» ولأصالة الاشتغال. 

وفي الكل ما لا يخفى» فإن الإجماع محقق العدم» وما لا يتخطى ظاهره من جهة المسافة 
كما تقدم؛ وعدم الفرق أول الكلام» وعدم صدق الجماعة ممنوع» والجماعة المتلقاة لا تنفيه» 
فالإطلاقات محكمة» وقد عرفت غير مرة بأن الأصل البراءة لا الاشتغال. 

نعم لو كان الفاصل طريقاً مسلوكاً بحيث يكون السالكون كالجحدار لكثرتهم: وكذا إذا 
كانت السيارات السالكة بمتزلة الجدار لم تتحقق المماعة لأنهمما يمتزلة السترة والجدار عرفا 
لوحدة المناط. 


مسألة . ه . الشباك لا يعد من الحائل؛ وإن كان الأحوط الاجتناب معه. خصوصا 
مع ضيق الثقبء. بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوة لصدق الحائل معه. 


(مسالةال :قاب الشياك زه يمن لاقل 1 :ذا كات واسعا نفيك لذ يرف الفرف أنه 
من الجدار ‏ كما تقدم ‏ ولذا كان إطلاقه (رحمه الله) غير واضح الوجه؛ إلا إذا كان أراد 
بالشباك هو الواسع فقطء كما أنه لو أريد بالشباك ما يمنع من المشاهدة» حيث إنه في اللغة 
ما يعمل من القصب ونحوه على نحو عمل الحصير والبواري من تشبيك القضبان ونحوها 
بعضها في بعض ‏ كما في المستند ونسبه إلى المبسوط ‏ فلا إشكال في المنع» لأنه من 
السترة» وعليه فالتراع بين المشهور امحوزين للشبابيك» والشيخ وابن زهرة والحلبي المانعين 
عنها لفظي. 

(وإن كان الأحوط الاجتناب معه) لاحتمال إرادة «ما لا يتخطى» في النص لعيئ أعم 
من المسافة» ولاحتمال مول دعوى الشيخ الإجماع على المنع عنه حى للشباك الواسع. 

[ خصوصا مع ضيق الثقب) أو كثرة الفواصل بين الثقب (بل المنع في هذه الصورة لا 
يخلو عن قوة لصدق الحائل] أي السترة [معه]» ثم إن من الضروري عدم البأس بالعمي, 
وهو من المجمع عليه كما ذكرواء وكذا لا بأس بفصل القبر امحفور قبل طمه وبعد طمهء إذا 
لم يكن حائلاء ولو بعض أحوال الصلاة» على ما تقدم. 


مسألة . ١‏ . لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعضء وإن كان أهل الصف 
المتقدم الحائل لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين لها. 


[مسألة ‏ 5 لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض] إذا كانوا أتباع جماعة 
واحدة» بلا إشكال ولا خحلاف؛ بل هو من الضروريات الي لا تحتاج إلى الاستدلال» كما 
الال كان الفنته الفا ساف ارق كاناستريفا الأشطال الجافة لامعل السرة 
والحدار» وإن لم يكن مانعاً من جهة البعدء وهذا أيضاً مما لا يتبغي الإشكال فيه. 

(وإن كان أهل الصف المتقدم الحائل) أو الذين على بمين الإنسان أو يساره في الصف 
الاول» ممن اتصاله بسببهم. 

إل يدحلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين لما وذلك للسيرة القطعية المدعاة في الجواهر 
وعورهاك و لتر لك انان عيسو لهم :20 رإقا جما الأمام اناما ابوه وياية كما سيقت 
فإن الظاهره عدم انتظار الآخرين في التأسي بالإمام في كل أعماله» فكما أنه إذا ركع الإمام 
أو سجد لم يحتج إلى ركوع وسجود من تقدمه, أو كان على جنبه ممن اتصاله بسببه» 
فكذلك إذا كبر الإمام» واحتمال الفرق بأن في الركوع والسجود الوسط داحل في الجماعة؛ 
فالاتصال حاصل بخلاف تكبيرة الإحرام» فإنه بدون تكبيرة الوسط الم يكن دا اد ف 
الجماعة فهو حائل» مردود بعدم همول أدلة السترة والجدار لمثلهم قطعاء ودعوى 
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القطع بالمناط فيها ما لا يخفى. 

ومنه يعلم أن كلام المستمسك بأنه لو فرض قصور أدلة قدح البعد والحائل عن همول 
الصف المتقدم» فاحتمال اعتبار توالي الافتناح في صحة الاقتداء يوحب الرجوع إلى الأصل 
الموجب لإجراء حكم المنفرد» محل نظرء إذ قد عرفت أن أدلة البعد لا تشمل المقام» والأصل 
البراءة لا الاشتغال» وعليه فلا وجه لتقييد بعضهم بالتهيؤ القريب» بل لا يبعد صحة الاقتداء 
وإن كان الوسط حالساً ونحوه» كما لا يضر أنه لو انفرد ثم قام وصلى ثانيا با ل يعد 
كالسترة والجدار» هذا ولكن المسألة بعد تحتاج إلى التتبع والتأمل. 


مسألة . لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصف الأول أو أكثره للإمام» إذا 
كان ذلك من جهة استطالة الصف. ولا أطولية الصف الثاني . مثلا . من الأول. 


[مسألة 7 لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصف الأولء أو أكثره للإمام إذا 
كان ذلك4 من غير حهة السترة ونحوهاء بل [من جهة استطالة الصف وذلك من 
الواضحات» ويشمله إطلاق أدلة الجماعة» بل لا دليل على المشاهدة وعدمهاء ولم يرد 
ذكزها فق التعن) ؤإنا ذكرها يعض الفقهاء تعيرا ار عن عدم لبائل, 

زولا أطولية الصف الثاني مثلا ‏ من الأول) وكذا بالنسبة إلى سائر الصفوف. 


مسألة . 8 . لو كان الإمام في محراب داخل في جدار ونحوهء لا يصح اقتداء من 
على اليمين أو اليسار ممن يحول الحائط بينه وبين الإمام. ويصح اقتداء من يكون 
مقابلا للباب لعدم الحائل بالنسبة إليه. 


[مسألة ل 8م لو كان الإمام في محراب داخل في حدار ونحوه لا يصح اقتداء من 
على اليمين واليسار ممن يحول الحائط بينه وبين الإمام1 بأن كان صف واحد في وسط الإمام 
وكان طرفاه حدار» وطرفا الجدار المأمومون» ووجه بطلان الجماعة حيلولة الحائط بين 
الطرفين وبين الإمام وهذا ما لا شك في بطلان جماعتهم نصاً وإجماعاً. 

أما مسألة صحة أصل الصلاة انفراداء فهي كما تقدم من أنه لو أتى المأموم .مما يوحب 
الإطاكة عجاد ا ومنيو بظلت فراضه وان ال (عابوعت النطلاة عهذا كشيراءفإن: كان ف 
انه لنللق يت كتزلة: التزرافة بح ويد سكالا مواقي إل معدت اولوف لدليل بزل كام 
ونحوه. 

وأما قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة المتقدمة: «فإن كان بينهم وبينه سترة أو 
جدار» فليست تلك لهم بصلاة)”'» فالمراد صلاة الجماعة الي هي محل الكلام في الرواية» أو 
تحمل على ما إذا تعمدوا ذلك ولم يأتوا بوظيفة المنفرد. 

[ويصح اقتداء من يكون مقابلا للباب1 في الصف الثاني بلا إشكال ولا خلاف» بل 
إجماعاًء وقد تقدم التصريح بذلك في صحيحة زرارة. [لعدم الحائل بالنسبة إليه] والمفروض 
عدم البطلان من سائر الجهات. 
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بل وكذا من على جانبيه ممن لا يرى الإمام» لكن مع اتصال الصف على الأقوى, 


بل وكذا من على جانبيه من لا يرى الإمام» لكن مع اتصال الصف على الأقوى] 
وهذا هو المشهور المنسوب إلى الشيخ والوسيلة والمنتهى والذكرى والجعفرية والمسالك 
وللدارة وم وهم 

وعن الكفاية إن الحكم المذكور لا أجد فيه خلافاء وعن الرياض لا يكاد يوجد فيه 
حلاف إلا من بعض من تأخرء وعن الذخيرة الاستشكال في الحكم المذكور إن لم يثبت 
إجماع عليه ما ظاهره أنه مظنة الإجماع. 

وف مصباح الفقيه: لم يظهر في المسألة مخالف إلى زمان المحقق الوحيد البهبهاني» هذا 
خلافاً للوحيد وبعض من تبعه من الإشكال في صحة جماعة من على طرق من كان بحيال 
الباب» والأقوى هو القول الأول لإطلاقات الجماعة والأصلء ولأنه لا فرق بين أن يكون 
الإمام في الصف حيث تصح جماعة من في طرفيه مع أنهم لا يشاهدوه إل من طرف عينهم؛ 
وبين أن يكون المأموم الذي بحيال الباب في الصفء فإنه حينئذ ممتزلة الإمام» وحيلولة الجدار 
بين الإمام وبين من في طرفي المأموم لا يضرء لأن اتصال من في الطرفين بالمأموم الذي في 
حيال الباب لا بالإمام» فهو مثل عدم اتصال الصفوف المتأخرة بالإمام» فإن ذلك لا يضر ما 
دام أفهم متصلون .كن يتصل بالإمام. 

هذا كله بالإضافة إلى صحيحة الحلبي”'' عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: 


)١(‏ الوسائل: جه ص١5‏ ؛ الباب 5ه من أبواب صلاة الجماعة ح؟. 
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دلا أرى بالصفوف بين الأساطين امجاهم ريوع حيلولة الأساطين بين المأمومين» 
فإن الأساطين القليمة كانت ضخمة كما هو المشاهد إلى الآن في المساحد القديمة» فإن 
حيلولة الأساطين غير ضارة» حيث إن المأمومين متصل بعضهم ببعض من الجهات الأخرى. 

أما من استشكل في جماعة من على حاني من بحيال الباب» فقد استدل بصحيحة زرارة 
السابقة: «فإن كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك هم بصلاة إلا من كان بحيال الباب»: 
حيث إن ظاهره صحة صلاة من كان قبال الباب دون من كان على جانبيه. 

وفيه: إن هذا الظهور بدوي يرتفع بعد الالتفات إلى المناسبة المقتضية للحكم» وهو 
انقطاع علاقة الارتباط بحيلولة السترة والجدارء فمورد البطلان ما إذا لم يكن بحيال الباب 
أحد فلم يكن اتصال بين من في جانبيه, لأهم لا يتصلون بالإمام» ولا .من يتصل بالإمام» أو 
كان بحيال الباب أحدء ولكن الحانبين لم يتصلوا به» بل بعدوا عنه» أو كان الصف في جاني 
نفس الإمام» حيث بحول بينهم وبين الإمام حائط» غاية الأمر أن تكون الرواية محملة ل يعلم 
هل أن المراد يما بطلان صلاة حانبي حدار المقصورة» في قبال الصف بحيال الباب» ف 
«من» يراد به الصفء لا الفرد» أو إن المراد يما بطلان صلاة من على جانبي من بحيال الباب 
فالمراد ب «من» الفرد» فهي ساقطة عن الدلالة على بطلان صلاة من في جانبي من بحيال 
الباب» فيؤخذ بقاعدة السترة لبطلان صلاة من في جاني المقصورة» وبإطلاقات الجماعة 
لصحة صلاة من على جانبي من بحيال الباب» 


وإن كان الأحوط العدم. 

وكذا الحال إذا زادت الصفوف إلى باب المسجد فاقتدى من في خارج المسجد 
مقابلا للباب ووقف الصف من جانبيه؛ فإن الأقوى صحة صلاة الجميع» وإن كان 
الأحوط العدم بالنسبة إلى الجانبين. 


وقد أطال الفقهاء الكلام حول هذه المسألة» ومن أراد التفصيل فليرجع إلى المفصلات. 

[وإن كان الأحوط العدم! لما عرفت من احتمال النص ومن فتوى الوحيد. 

(وكذا الحال؟ في صحة الصلاة جماعة [إذا زادت الصفوف إلى باب المسجد فاقتدى 
من في حارج المسجد مقابلاً للباب» ووقف الصف من جانبيه» فإن الأقوى صحة صلاة 
الجميع] جماعة من قبال الباب إجماعاًء ومن في طرفيه على المشهور. 

(وإن كان الأحوط العدم بالنسبة إلى الحانبين) ويمكن أن يعمل بالاحتياط بأن يتأخر 
الإمام في المحراب الداحل» أو يتقدم المأموم في باب المسجدء بحيث يكون الصف الأول 
حلفه. وكذا إذا تقدم المأموم بحيال الباب حي يكون بعضه داخل المحراب ويكون الصف 
الأول خلفهء كما احتاط بذلك الوالد» فإنه حينئذ خارج عن مورد الإشكال في صحيحة 


مسألة . ؟ . لا يصح اقتداء من بين الأسطوانات مع وجود الحائل بينه وبين من 
تقدمه, إلا إذا كان متصلا بمن لم تحل الأسطوانة بينهمء كما أنه يصح إذا لم يتصل 
بمن لا حائل له لكن لم يكن بينه وبين من تقدمه حائل مانع. 


[مسألة ‏ 9 لا يصح اقتداء من بين الأسطوانات مع وجود الحائل بينه وبين من 
تقلع | كرة مقطوعا اتغناله افاي نين ابنطواقيئ :ذاذا اتصال له مرج عل فيد كنا أن 
المفروض أن اتصاله ليس من يتصل بسببه. 

نعم لو كانت الأسطوانة ضعيفة لا تمنع الاتصال لم يضر ذلك. 

ولا يخفى أن الاتصال إنما يكون من الإمام أو من الحانبين» فلا اتصال من الخلف» 
وذلك إذ إطلاق دليل مانعية السترة والجدار يشمل صورة ما إذا كان متصلا من خلفه فيما 
كان الحدار أمامه وفي جانبيه. 

(إلا إذا كان متصلا يمن لم تحل الأسطوانة بينهم) ولو من أحد جانبيه | كما أنه يصح 
إذا لم يتصل يمن لا حائل لهء لكن لم يكن بينه وبين من تقدمه حائل مانع) لاتصاله .كن 
اناف 141 السو تلكو او سده كنذا لمحو زا روعت ظااه الاو ةس مه ل 
الدليل. 


مسألة . ٠١‏ . لو تجدد الحائل في الأثناء فالأقوى بطلان الجماعة ويصير منفرداً. 


( مين الم غات الى قدد لقتل بن الاق فالأقرى: بطاذن. اللسافة و بصيو مهرد 1 
كما ذكره الفقيه الحمداني وغيره» وذلك لأنه ظاهر الشرطية المستفادة من الأدلة كسائر 
الشرائط» خلافاً لما عن الشيخ المرتضى (رحمه الله حيث قال: بأن الدليل منصرف إلى المنع 
عن الدخول مع الحائل» وفيه: منع الانصراف واحتمال أن تكون المانعية لما إذا وقع الحائل في 
مجموع الصلاة» فحيث ل يقع في البمجموع فلا بطلان حلاف الظاهر. 


مسألة . ١١‏ -. لو دخل في الصلاة مع وجود الحائلء جاهلا به لعمي أو نحوه لم 
تصح جماعة. فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد أتم منفرداً والا بطلت. 


[سالةاب 15 جالو شخل:ف الصلاة امع وحود الخائل» جاهلا به موضوعا [لعض 
أو نحوه] كالظلمة [لم تصح جماعة) كما صرح بذلك الشيخ المرتضى (رحمه الله) وغيره» 
لفقد الشرط الموجحب لفقد المشروط. 

(فإن التفت قبل أن يعمل ما يناف صلاة المنفرد) عمداً وسهواء مثل زيادة الركوع 
بتوهم المتابعة (أتم منفرداً) لما سبق من أنه كلما لم تتحقق الجماعة فهي فرادىء إذا لم يكن 
قد قصد التقييد» وقصد التقييد نادر» كما لا يخفى. 

[وإلا) بأن فعل ما يناي صلاة المنفرد 1 بطلت) لعموم دليل مبطلية ذلك الشيىى 
وتوهم الجماعة لا يغير الواقع. 

ثم إنه رعا يتوهم بطلان أصل الصلاة إذا فعل ما يناي صلاة المنفرد ولو عمداء مثل ترك 
القراءة» لقوله (عليه السلام) في الصحيح المتقدم: «فليس تلك لهم بصلاة». 

وفيه: إن الظاهر أن المراد عدم كوا جماعة» بقرينة أن الكلام في الجماعة بالإضافة إلى 
حكومة دليل «لا تعاد» على ذلك. 

ثم إن الأحسن أن يعبر المصنف هكذا: (فإن عمل ما يناقي صلاة المنفرد كانت باطلة 
وإلا كانت صحيحة) إذ لا فرق في البطلان وعدمه بين الالتفات في الأثناء أو بعدها وبين 
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مسألة . ١١‏ . لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور شخص من إنسان أو حيوان 
أو غير ذلكء نعم إذا اتصلت المارة لا يجوزء وإن كانوا غير مستقرين» لاستقرار 
المنع حينئذ. 


[مسألة  ١١‏ لا بأس بالحائل غير المستقر1 كما نص عليه الفقيه الحمداني (رحمه 
الله وغيره | كمرور شخحص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك) لعدم صدق السترة والجدار 
الوارد في النص والفتوى عليه» بالإضافة إلى السيرة المستمرة. 

نعم يشكل ما إذا حدث ستر في آنء فإنه مثل أن يحدث الحدث في آنء اللهم إلآّ أن 
يقال بانصراف النص عن مثل ذلكء فإن ظاهر النسرة والحدار ما إذا كان في زمان معتد به. 

م إن المي العو ا فطل العافية بكترا طن قري م ا 
انصراف السترة والجدار إلى المستقر منهما لا وجه له. إذ لو كان فهو انصراف بدوي يرتفع 
علاحظة أن المستفاد من القرائن وحدة الجماعة الى لا تحصل إذا كان ستر أو جدار. 


(لاستقرار المنع حينكذ) مراده أن المانع ليس آنأما حي يقال بانصراف النص عنه. 
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مسألة . ١7‏ . لو شك في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه, وكذا لو شك 
قبل الدخول في الصلاة في حدوثه بعد سبق عدمه. وأما لو شك في وجوده وعدمه . 
مع عدم سبق العدم . فالظاهر عدم جواز الدخول إلا مع الاطمئنان بعدمه. 


(مسألة  ١‏ لو شك في حدوث الحائل في الأثناء بى على عدمه؟ للأصل» لكن 
الظاهر لزوم الفحصء فإذا لم يتمكن منه أو فحص ولم يجد بئى على عدمه, وذلك لما ذكرناه 
ف هذا الشرح من لزوم الفحص ف الشبهات الموضوعية إلا ما حرج بالدليل» وليس المقام 
فين الممطم: 

(وكذا لو شك قبل الدخول في الصلاة في حدوثه بعد سبق عدذمه) لاستصحاب 
العدم» لكن ذلك أيضا يحتاج إلى الفحص. 

[وأما لو شك ف وجوده وعدمه, مع عدم سبق العدم] ولا سبق الوجود الموحب 
لاستصحاب وحوده؛ وكان عليه (رحمه الله) أن يذكر ذلك أيضاً. 

[فالضاهر عدم جواز الدخول) للزوم إحراز عدم المانع» ولا أصل وو كلذلف إلا 
استصحاب العدم الأزلي» وقد اختلفوا فيه [إلا مع الاطمينان بعدمه] فإنه علم عادي والعلم 
ححة كه اتحقق ق لد ولوعلع دونك الخائل وزيادة ماايعس وياذته عمد وسهول فى 
داخلة في مسألة الحادثين بأقسامه الأربعة» من الجهل بالتاريخين أو بأحدهما أو العلم يمما. 
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مسألة . ١4‏ . إذا كان الحائل مما لا يمنع عن المشاهدة حال القيام» ولكن يمنع 
عنها حال الركوع أو حال الجلوسء. والمفروض زواله حال الركوع أو الجلوس هل 
يجوز معه الدخول في الصلاة؟ فيه وجهان والأحوط كونه مانعا من الأول» 


[مسألة  ١54‏ إذا كان الحائل ثما لا يمنع عن المشاهدة حال القيام1 أي كان حائلا 
نصفياً مثلاء وإلا فالمشاهدة ليست مذكورة في النص» اللهم إلا أن يقال باستفادتما من لفظ 
ال 

[ولكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلوس» والمفروض زواله حال الركوع أو 
الجلوس هل يجوز معه الدخول ف الصلاة؟ فيه وجهان) من أنه في كل حال من أحوال 
الصلاة يشاهد الإمام أو الواسطة بينه وبين الإمام فلا بأس .مثله» ومن أن المشاهدة ليست 
معياراً كما تقد وظاهر الدليل عدم الحائل النصفي وما أشبه لصدق الحدار عليه ففيه 
البأس. 

١‏ وال تعوظطة جزل الأفرية ١١‏ كوانه جا نع اهن الأدل أ واقكفال الصراف لديز وتوا 
إلى الكلي لا النصفي والاستشهاد لذلك بأنه إذا قال: احعل بين العائلتين سترة أو جداراً 
كان المنصرف منه الحدار الكامل» والسترة الكاملة غير تام إذ الظاهر لزوم وحدة الجماعة 
حسب ما يستفاد من القرائن ‏ وهي غير محققة» وإن كانت السترة أو الحدار غير 
كاملين» والقياس بسترة العائلة غير صحيح.ء إذ قرينة إرادة الستر هناك تؤيد عدم كفاية 
الستر في الحملة» والقرينة في المقام بالعكس. 
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وكذا العكس لصدق وجود الحائل بينه وبين الإمام. 


(وكذا العكس لصدق وجود الحائل بينه وبين الإمام1 ولا دليل على الاكتفاء 
بالمشاهدة؛ لما عرفت من أنما لم تؤخذ معياراً في النص. 


مسألة . ١5‏ . إذا تمت صلاة الصف المتقدم وكانوا جالسين في مكانهم أشكل 
بالنسبة إلى الصف المتأخر لكونهم حينئذ حائلين غير مصلينء نعم إذا قاموا بعد 
الإتمام بلا فصل ودخلوا مع الإمام في صلاة أخرى لا يبعد بقاء قدوة المتأخرين. 


[مسألة  ١١‏ إذا تمت صلاة الصف المتقدم) أو بطلت» وكذا بالنسبة إلى من في 
طرف المأموم ثمن كان هو واسطة اتصاله بالإمام أو واسطة الواسطة. 

زوكانوا جالسين في مكانهم أشكل بالنسبة إلى الصف المتأخر] من جهة البُعد إذا 
كان الصف المتقدم أوجب بعد الصف المتأخرء وكذا بالنسبة إلى من في طرف المأموم ممن 
كان واسطة اتصاله» و لكوم حينئذ حائلين غير مصلين] وإن لم يكن بعد إذ قد تقدم أن 
الحائل شامل للإنسانء» ولما إذا كان حائلا في بعض الأحوال» ورا يقال بانصراف لفظ 
الجدار والسترة الوارد في النص عن مثله» لكن فيه: إن المناط موجودء بل الانصراف لو سلم 
فهو بدويء فتأمل. 

أما بالنسبة إلى الواسطة في الصف الأول ونحوه» فالظاهر عدم ضرر انفراده ونحو 
الانفراد» بالنسبة إلى صلاة من بعده» لإطلاق دليل الجماعة بعد الصدق لدى المتشرعة» 
وعدم شمول مثل السترة والجدار له. 

نعم إذا حصل البعد بسبب انفراد الواسطة بطلت الجماعة من جهة البعد. 

[نعم إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل] أو نحو الإتمام /ودخلوا مع الإمام في صلاة 
أخرى! أو نفس تلك الصلاة» فيما إذا بطلت [ لا يبعد بقاء قدوة المتأخرين) 
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اق نمق قو لشاف غين للنعاع تهنا اذه البعد 1 تاغير معان للقن اقل ل 
غيره» ولو شك فالاستصحاب يقتضي البقاء ‏ كما في المستمسك ‏ خلافاً لبعض المعلقين 
خيك الوا يوان لمعه لفق الشرط ولي ماقيو اتيف قن 

وقد إن العف ادمع يدلبل موتك | لطا ]نانشو أ ناكسا لع مامه 01 يمن 
كالحدثء, كما أن المستفاد من دليل الاقتداء من بعيد ‏ إذا حاف رفع الإمام رأسه من 
الركوع ‏ أن البعد في الجملة ليس كالحدث, لكن مع ذلك كله فمراعاة الاحتياط أولى» 
والله سبحانه العالم. 
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مسألة . ١١‏ . الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز معه 
الاقتداء. 


[مسألة  ١‏ الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز معه 


الاقداء 1 كاله لفيذق الدخرة علييت إلا إذا كان رقيقاً معدا لا يصدق مقه الب 2فاة وصة 
لمنعه ولا دليل على مانعية الحائل لعدم وروده في النص. 
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مسألة . ١‏ . إذا كان أهل الصفوف اللاحقة . غير الصف الأول . متفرقين» بأن 
كان بين بعضهم مع البعض فصل أزيد من الخطوة التي تملأ الفرج؛ فإن لم يكن 
قدامهم من ليس بينهم وبينه البعد المانع ولم يكن إلى جانبهم . أيضا متصلا بهم . 
من ليس بينه وبين من تقدمه البعد المانع» لم يصح اقتداؤهم؛ والا صح.ء وأما 
الصف الأول فلا بد فيه من عدم الفصل بين أهله. 


(مسألة  ١١7‏ إذا كان أهل الصفوف اللاحقة ‏ غير الصف الأول - متفرقين 
بأن كان بين بعضهم مع البعض فصل أزيد من الخطوة الى تملأ الفرج] أو البعد الذي 
يوجحب عدم تحقق الجماعة في عرف المتشرعة» كما تقدم أنه هو الميزان لا الخطوة. 

[فإك ل يكن قدافهم من ليش ينهم وبينه البعدا المالع »رول يكن إلى جاتبهنع بت أيضا 
متصلاً كمم ‏ من ليس بينه وبين من تقدمه البعد المانع1 عن الاتصال» والحاصل أنه لم يكن 
في أحد جوانبه الثلاثة القدام والطرفين مقتد قريب يصح الاتصال به [ لم يصح اقتداؤهم] 
من جهة البعد المانع عن انعقاد الجماعة [وإلا صح) لحصول الاتصال من جانب واحد 
الملوجب لدعوله في إطلاق دليل الجماعة. 

أما الاتصال من الخلف, فقد تقدم أنه لا ينفع, لأن ظاهر النص والفتوى اعتبار الاتصال 
من الإمام أو أحد الحانبين. 

[وأما الصف الأول فلابد فيه من عدم الفصل بين أهله) إذ لا صف أمامهم. فالاعتبار 
فيه بأحد الحانبين فقطء أو بالاتصال بالإمام. 


>16 


فمعه لا يصح اقتداء من بعد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد 
المانع. 


[فمعه] أي مع الفصل إلا يصح اقتداء من بعد عن الإمام أو عن المأموم من طرف 
الإمام بالبعد المانع]» ثم لا بخفى أن الاتصال من الأمام بالإمام» أو الصف المتقدم يحصل ولو 
كان المتصل عن بمينه أو عن شماله» ولا يازم أن يكون محاذياً له إذ لا دليل على المحاذاة. 


مسألة . ١١‏ . لو تجدد البعد في أثناء الصلاة بطلت الجماعة وصار منفرداًء وان 
لم يلتفت وبقي على نية الاقتداء. فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع 
مثلا للمتابعة أو نحو ذلك بطلت صلاته والا صحت. 


سنال جم نح الو أقخة البعد ىق الى العاقة بعزلاف اطتماعة وعار مفركا حر 
ظاهر دليل الشرطية عدم الفرق بين الحدوث والاستمرار فهو شرط إلى آخر الصلاة. 

نعم قد عرفت أنه يمكن أن يقال بعدم البطلان إذا ل يلزم البعد» بأن حصل القرب 
الكافي بعد فترة قصيرة. 

(وإن ل يلتفت وبقي على نية الاقتداء» فإن أتى يما ينافي صلاة المنفرد) عمداً وسهواً 
من زيادة الركوع) أو سجدتين في ركعة إمثلاً للمتابعة أو نحو ذلك بطلت صلاته وإلا 
صحت1 كما تقدم بيان ذلك في مسألة الحائل وغيرها. 

ثم إنه لو توهم حصول البعد المانع فقصد الانفراد» فالظاهر أنه لا يتمكن من الالتحاق 
تآ 51 لبر 'لمايظاكة رهس ا سيق تو بمنائل الغلدر ل قري الف لذ مك العذول رن الأشراد 
إلى الجماعة. 


1 


مسألة . ١9‏ . إذا انتهت صلاة الصف المتقدم من جهة كونهم مقصرين أو عدلوا 
إلى الانفراد» فالأقوى بطلان اقتداء المتأخر للبعدء إلا إذا عاد المتقدم إلى الجماعة 
بلا فصلء كما أن الأمر كذلك من جهة الحيلولة أيضا على ما مر. 


[مسألة  ١9‏ إذا انتهت صلاة الصف المتقدم من جهة كوم مقصرين أو عدلوا 
إلى الانفراد) أو اقتدوا في صلاة العشاء للإمام بصلاة المغرب لمم أو ما أشبه ذلك [فالأقوى 
بطلان اقتداء المتأخر للبعد) الحاصل بينه وبين الإمام إذا حصل هذا البعد وإلآً فلاء كما إذا 
كان الصف المتقدم .متزلة المناح للإمام» بحيث كان الصف المتأخر غير بعيد عن الإمام بعدا 
مانغا إل قد كر ففع ”انح رذ نايل عل قترر »هنا القادر امن البطيه الي رع رقن بويت لاقام 
وبين الصف الثاني» هذا ثم إن بطلان جماعة الصف المتأخر له وجه آخر وهو حيلولة الصف 
المتقدم إذا بقوا في أماكنهم حائلين كما تقدم. 

(إلا إذا عاد المتقدم إلى الجماعة بلا فصل كما ذكرناه ( كما أن الأمر كذلك) مانعاً 
إذا دام حائلاء وعدم مانع إذا لم تدم الحيلولة من حهة الحيلولة أيضا على ما مر) ولعل 
أحكام مسائل ارتفاع الإمام في الأثناء كذلك أيضاء كما إذا كانا في سفينتين فارتفعت 
سفينة الإمام في الأثناء» فإنه إن لم يدم لم تبطل الجماعة» لانصراف أدلة المنع عن الارتفاع في 
فترة قصيرة» وإن دام بطلت الجماعة؛ بناء على اشتراط عدم ارتفاعه. 


١" 


مسألة . ٠١‏ . الفصل لعدم دخول الصف المتقدم في الصلاة لا يضر بعد كونهم 
متهيئين للجماعة» فيجوز لأهل الصف المتأخر الإحرام قبل إحرام المتقدم» وإن كان 
الأحوط خلافه, كما أن الأمر كذلك من حيث الحيلولة على ما سبق. 


[مسألة  ٠١‏ الفصل] بين الصف المتأخر وبين الإمام إلعدم دخول الصف 
المتقدم في الصلاة لا يضر] وادعى في المستند أنه ظاهر الأكثر [ بعد كوم متهيئين 
للجماعة 1 لما تقدم من أن التهيؤ كاف في الاتصالء لما ورد عنه (صلى الله عليه وآله): «إنما 
ين الأماح مانا لوت بترلا ال :3:20 لحرا فال جاتر الأسال بيك كين 
اتتظار الصفوف المتوسطة ف إتيان الصف اللاحق بذلك الفعل» بل إذا فعله الإمام جاز أن 
يفعله الصف المتأخحرء وإن لم يفعله الصف المتقدم» بل قد عرفت أن التهيؤ لا دليل عليه بعد 
شمول إطلاق أدلة الجماعة له» وعدم مول دليل البعد و(السترة) لمثل الصفوف» لانصراف 
دليلهما عن الصفوفء ولذا قال في المستند: ولا يشترط في صدق الصف دعول أهله في 
الصلاة» بل اللازم صفهم للصلاة جماعة ‏ إلى إن قال: ‏ ولم يثبت توقف صدقه على 
كيو انون 17 ادي 

(فيجوز لأهل الصف المتأخر الإحرام قبل إحرام المتقدم, وإن كان الأحوط خلافه) 
تعنم ل كو الضف الوامط تيع لالفنه مسننله ذا دوا لذ تسطن)»: 

كنا أن الآمر كدذلك و حييق المخيلولة على نامو !"فحتمل أن يكون: الصيفت 


)200 المبدتلن” ج١1‏ ص ١5ه‏ سم .١‏ 


١ 





الوسط حائلة فيشمله دليل السترة إلا أن.ى كل الاحثمالين ما عرفك من ضعفهاء 
فالاختياط لو كان فهو استحبان 6 يل لعل الاحياط حبعيق حدا بالنسنة إل التهيق القريب: 
إذ لو كان اللازم تأخير الصف المتأحر لتكبيرة الإحرام لبان ذلك» حيث إنه لم ينقل أن 
جماعة الرسول (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) كانوا ينتظرون من تقدمهم 
ولكان الواحب التنبيه» ومثل الكلام في الصف المتأخر الكلام في البعيد عن الإمام في الصف 
الأول» بالنسبة إلى من بسببه يتصل بالإمام. 


١71: 


مسألة . ١؟‏ . إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر من جهة 
الفصل أو الحيلولة» وإن كانوا غير ملتفتين للبطلان. 

نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحة ولا يضرء كما لا يضر فصلهم إذا كانت 
صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهمء وإن كانت باطلة بحسب تقليد الصف المتأخر. 


(مسألة  ١‏ إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر من جهة 
الفصل أو الحيلولة1 أي إن أحد الأمرين كاف ف الإبطال» كما هو الحال بالنسبة إلى فقد 
الشرائط المتعددة. 

١و‏ كان افيه انين طاقن "كلق ناس لد ناكزرك افيا" لالج ا كما كنيد 
الشأن في كل الشرائط والأجزاء والموانع إلآ ما حرج بدليل خاص» وليس المقام من المستثئن. 

[نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحة) لإطلاق دليل حمل فعل المسلم على الصحة 
زولا يضر) فصلهم وبعده عن الإمام» ولو شك في أنهم يصلون حقيقة أو صورة» حمل على 
أنهم يصلونء لأن المناط في الحمل عى الصحة «الأمر» الحاصل في المقام» فلا حاحة إلى 
والفدر كن كتايد ناف عقارب وخر 

قال (عليه السلام): « ضع أمر أحيك»”"©: والأمر أعم من الفعل. 

[كما لا يضر فصلهم] وبعده [إذا كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم) أو 
احتهادهم إوإن كانت باطلة بحسب تقليد الصف المتأخحر] أو اجتهاده» ولنفرض 


)١(‏ الوسائل: ج86 ص4 5١‏ الباب ١5١‏ من أبواب أحكام العشرة ح”؟. 
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المسألة أن محتهدين كان أحدهما واسطة للآخر في الجماعة» فكان أحدهما وراء الإمام 
والثاني وراءه واختلفا اجتهاداًء فقد يرى الثاني بطلان صلاة الأول واقعاً وإن كان سبب 
اانه اندم" تباذ ديدح ولال برق لكيه سرمي جمدي هرذ رخل انان سب كته باقعا ناك قن 
يرى الواسطة عدم بطلان الوضوء بسبب النوم جالساًء والثاني يرى بطلانه قطعاًء وفي هذه 
الحالة فالظاهر عدم صحة الاقتداءء إذ يرى الثاني بطلان صلاته» وبمحرد الصحة في نظر 
الواسطة لا توجب الصحة الواقعية» كما لا دليل على أن الانحدار بالنسبة إلى الواسطة كاف 
في صحة حعله واسطة في الصلاة. 

أما في الصورة الثانية وهي بطلان صلاة الواسطة حسب احتهاد الثاي» فالظاهر جواز 
جعله واسطة, لأن الثاني لا يعلم بطلان صلاة الواسطة» ولا دليل على لزوم علمه بصحة 
صلاة الواسطة» فإطلاقات أدلة الجماعة شاملة للمقام. 

وحيث إن الصفين من المأمومين المقلدين لا يحصل علم الصف الثاني ببطلان صلاة 
الصف الأول» فلا يضر حلافهم في التقليد في جواز جعل الصف الثاني الصف الأول 
واسطة» بل يمكن أن يقال في صورة عدم العلم الثاني ببطلان صلاة الواسطة يمكن إجراء 
أصالة الصحة» وإن كان الثاني يرى بطلان صلاة الواسطة اجتهاداً أو تقليداً. 


١5 


مسألة . ؟١؟‏ . لا يضر الفصل بالصبي المميز ما لم يعلم بطلان صلاته. 


[مسألة  ٠١١‏ لا يضر الفصل بالصبي المميز ما لم يعلم بطلان صلاته] لمشروعية 
عبادات الصيى» سواء قلنا إنها مشروعة كالكبارء أو قلنا إنما مشروعة لأحل التمرين» وذلك 
لشمول إطلاق الأدلة لصلاته» وقد تقدم في المسألة الثامنة من أول المبحث رواية أبي 
البحتري: إن علياً (عليه السلام) قال: «الصبي عن بمين الرحل في الصلاة إذا ضبط الصف 
ججماعة» 0 

نعم الصبي غير المميز والمحنون والمرأة لا تكون صلاتهم صحيحة حى لا يضر فصلهم؛ 
إلا إذا كانت المرأة واسطة للمرأة» فإن من الواضح عدم صحة أن يكون واسطة الرحل إلى 
لا 


الإمام امرأة. 


)١(‏ الوسائل: جه ص١8"‏ الباب 5 من أبواب صلاة الجماعة ح8. 
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مسألة . 7 . إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه؛ وان شك في 
تحققه من الأول وجب إحراز عدمه. إلا إن يكون مسبوقا بالقرب. كما إذا كان قريبا 
من الإمام الذي يريد أن يأتم به فشك في أنه تقدم عن مكانه أم لا. 


إسيالة ةن إذا شك عدوت البعك“ق الأتناء :وى على عدن 4 لاستصيحاب 
العدم؛ والظاهر لزوم الفحص إن أمكنء لما تقدم من وجوب الفحص في الشبهات 
الموضوعية. 

[وإن شك ف تحققه من الأول وجب إحراز عدمه] للزوم إحراز الشرط وعدم المانع 
في الاقتداء» وأصالة عدم البعد غير جارية» كما سبق بيانه. 

(إلا إن يكون مسبوقاً بالقرب» كما إذا كان قريباً من الإمام الذي يريد أن يأتم به 
فشك في أنه تقدم عن مكانه أم لا1 فإن استصحاب القرب كاف في البناء عليه. 

لكن فيه: أولاً: إن الأصل هيف 

وثانياك جلا تقلع من وتحوب الفشفن. في< الشيهاتة اللوضتوغيةع. .و كذ" لمكي في 
استصحاب عدم الحائل وعدم علو الإمام» وعدم تقدم المأموم على الإمام. 


١7 


مسألة . 74 . إذا تقدم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهواً أو جهلاً أو 
اضطراراً صار منفرداًء ولا يجوز له تجديد الاقتداء نعم لو عاد بلا فصل لا يبعد بقاء 


0 


فدوته. 


عذال عن نت زلا فاه الأعريع فلن الاسام ألا الفطلذة بوي أن تجونرة أن 
امنطرارا صنار سردا ااءقاة الدليل: الال على اروم عله تقلع اامرء اغلن ليام مطل نامل 
للابتداء والأثناء كما لا يخفى. 

زولا يحوز] أي لا يصح إله تحديد الاقتداء] لما سبق من أن العدول من الانفراد إلى 
الجماعة خلاف الأصل. 

[نعم لو عاد بلا فصل لا يبعد بقاء قدوته] لما سبق نظيره في الحائل والبعد في الأثناء 
لفترة قصيرة» حيث إن الأدلة المانعة لا تشمل مثل هذه الفترة القصيرة. 


١6 


مسألة . ١5‏ . يجوز على الأقوى الجماعة بالاستدارة حول الكعبة؛ والأحوط عدم 
تقدم المأموم على الإمام بحسب الدائرة» 


[نسألة # ه؟ وز غلى الأقوئ الجماعة بالاستدارة حول الكعبة 1 المقدسة كما 
عن الإسكافي والشهيدين والمحقق الثاني» والمشهور بين المتأخرين» بل في المستند عن الذكرى 
الإجماع عليه» خلافاً للعلامة في جملة من كتبه» فأوجب وقوف المأموم في الناحية الى فيها 
الإمام» واستشكل في جواز الاستدارة المدارك والذحيرة وغيرهما. 

استدل المشهور بالإجماع والأصل والإطلاقات بعد انصراف دليل المنع عن التقدم على 
الإمام عن مثله» وثبوت السيرة عليه في عصر المعصومين (عليهم السلام) من دون نكير 
شي كنا انان إليةى اتدكرى: كذاق شيك 0 

أما المانع فقد استدل له بأصالة الاشتغال» ومما دل على تأحر المأموم عن المأموم أو 
مساواته له» قال: والإجماع غير محقق» والاطلاق منصرف عن هذه الصورة» والأصل لا 
بحال له بعد وجود الدليل» والسيرة غير ثابتة» والمسألة بحاجة إلى التتبع والتأمل» وإن كان 
الأشبه اطواق' لكن يشفرظ أن بيكوة الصت :دائريا عمول الكعبة :لآ دائريا جارج السحدة 
وإق كان الف كزار ذلك أبعاء كنا الة فشكل الصعنه الدمري ولكن اللكمية أو على 
سطحها بأن يكون وجوه أهل الدائرة إلى المعقر وإمامهم في وسطهمء أما إذا كان وجوههم 
إلى المحدب فهو أشكل. 

[والأحوط عدم تقدم المأموم على الإمام بحسب الدائرة1 كما ذكره 


)١(‏ المستمسك: ج/ا ص25 ؟. 





وأحوط منه عدم أقربيته مع ذلك إلى الكعبة, وأحوط من ذلك تقدم الإمام . بحسب 
الدائرة . وأقربيته مع ذلك إلى الكعبة. 


الجواهر على نحو الاحتياط الاستحبابي» وكأنه لصدق التقدم على الإمام الممنوع» ووجه 
عدم الإشكال أنه لا يصدق التقدم» فإن أدلة المنع عن التقدم منصرف عن مثله؛ والمسألة 
بحاحة إلى التأمل. 

[وأحوط منه عدم أقربيته مع ذلك إلى الكعبة] فإن الإمام إذا وقف أمام أحد الأضلاع 
الأربعة للكعبة يكون المأموم المواجه للزوايا في نفس الدائرة أقرب إلى الكعبة من الإمام 
فاللازم أن يتأخر المأموم الواقف أمام الزاوية عن خط الدائرة ‏ بناء على هذا الاحتياط ‏ 
ووجه هذا الاحتياط أن المنصرف من عدم تقدم المأموم على الإمام عدم أقربيته إلى الكعبة 
فاللازم مراعاة هذا ح بالنسبة إلى المصلي حول الكعبة. 

ووجه كون الاحتياط استحبابياً أن دليل المنع عن التقدم منصرف عن مثل هذا الاقتراب 
إلى الكعبة» فالذي يراعى هو عدم تقدم المأموم على الإمام. 

[وأحوط من ذلك تقدم الإمام ‏ بحسب الدائرة ‏ وأقربيته مع ذلك إلى الكعبة] بأن 
لا يكون المأموم مساوياً للإمام لا بالنسبة إلى الدائرة» ولا بالنسبة إلى الكعبة» وكان هذا 
الاحتياط لأجل توهم اختصاص جواز المساواة بغير مثل هذه الجماعة» لانصرافه إلى 
الجماعات في سائر الأماكن» لكن فيه نظرء والله العال. 


١١ 
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فصل 
ف أحكام الجماعة 
مسألة . ١‏ الأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتية إذا 
كان فيهما مع الإمام, 


0 

في أحكام الجماعة] 

[مسألة  ١‏ ] في حكم القراءة خلف الإمامء وفيه مسائل أربع: لأنه إما في القراءة 
في الأوليين من الإخفاتية» أو في الإوليين من الجهرية» أو في الإخيرتين من الإحفاتية» أو في 
الإخيرتين من الجهرية. 

وق اتطلك'التقهنا فق هده الساقل القناؤة كيرا شن أن عراست الذار ةوكر أن 
حده الشهيد (رحمه الله) في روض الحنان قال: إنه لم يقف في الفقه على حلاف في مسألة 
تبلغ ما في هذه المسألة من الأقوال. 

والمصنف بالنسبة إلى المسألة الأولى على أنه [الأحوط ترك المأموم القراءة ف الركعتين 
الأوليين من الإخفاتية] الظهر والعصر [إذا كان فيهما مع الإمام] بخلاف ما إذا لم يكن مع 
الإمام» كما إذا كان ثالثة ورابعة الإمام أولى وثانية المأموم» فإنه يقرأ فيهما بلا كراهة» كما 


00-7 


)١(‏ المدارك: ص9١7”‏ س"؟. 
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وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة 


[وإن كان الأقوى الجحواز مع الكراهة), وهذا القول هو المنسوب إلى جماعة من 
الفقهاء» بل عن الدروس نسبة إلى الأشهرء وفي المستند لا تحب القراءة في أولبي الصلاة 
الإحفاتية إجماعاً محققاً ومحكياًء إلى إن قال: وفي حرمتها كأكثر من قال بما في الجهرية» أو 
كراهتها كأكثر من قال بما فيهاء أو إباحتها كما حكي عن بعضهم. أو استحبابما بالحمد 
خاصة كما نسب إلى النهاية والمبسوط وجماعة» أقوال أقواها ثانيها 7" انتهى. 

ويدل على ما ذهب إليه المصنف الجمع بين ما دل على النهي وما دل على الجواز. 

فمن الطائفة الأولى: صحيح ابن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إذا كنت 
حلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حي تفرغ وكان الرحل مأموناً على القرآن فلا 
تقرأ حلفه في الأولتين» 9 

وصحيح ابن الحجاج. عنه (عليه السلام) قال: «وأما الصلاة الي لا تجهر فيها بالقراءة 
فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ حلفه”". 

وصحيحة الأزدي» قال (عليه السلام): «إني لأكره للمؤمن أن يصلي خلف الإمام في 
صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار» قال: قلت: جعلت فداك فيصنع ماذا؟ قال 
(عليه السلام): «يسبح» ”© ), فإن ظاهرها عدم القراءة. 


)١(‏ المستند: ج١‏ ص77؟ه س"3. 

)١(‏ الوسائل: جه ص"5؛ الباب 7١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح5. 
(؟) المصدر: ص477 حه. 

(:) المصدر: ص5 45 الباب ”3 ح١.‏ 
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إطلاق صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قالا: قال أبو جعفر (عليه السلام): «كان أمير 
المؤمنين (عليه السلام) يقول: من قرأ لف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة».7© 

وصحيح علي بن حعفر (عليه السلام)؛ عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الرحل 
خحلف إمام يقتدي به في الظهر والعصر يقرأ؟ قال (عليه السلام): «لا» ولكن يسبح ويحمد 
ربه ويصلي على نبيه» ”"©» إلى غير ذلك. 

ومن الطائفة الثانية: خبر المرافقي والبصريء عن الصادق (عليه السلام)”©: أنه سئل عن 
القراءة خلف الإمام؟ فقال (عليه السلام): «إن كنت خلف إمام تتولاه وترضى به فإنك 
يحزيك قراءته» وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه» فإذا جهر فانصتء قال الله تعالى: 

وَ أُْصبُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُون090.4. 

واطعك شيل هذا الخير مور بالشتهرة الحققة وسائر القرائة: 

وصحيح علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الركعتين اللتين 
يصمت فيهما الإمام أيقرأ بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ قال (عليه السلام): «إن قرأت فلا 
اي وإن سكن :ذل أ 0 


والظاهر إن المراد ب «يصمت» أوليى الإحفاتية» لا الثانيتين» إذ لا وجه 


)١(‏ المصدر: ص55 الباب 7١‏ ح4. 

(؟) المصدر: ص55؛ الباب 5” ح؟. 

(؟) الوسائل: جه ص 5؛ الباب ”١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح5١.‏ 
(:) سورة الأعراف: الآية 5 .7١‏ 


(5) الوسائل: جه ص 5؛ الباب "١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح١١.‏ 


١ 


للسكوت فيهاء خلافا للفقيه الحمداي (رحمه الله) وغيره» حيث استظهروا كون المراد 

بل وصحيح سليمان بن خالد» عن الصادق (عليه السلام)» أيقرأ الرحل في الأولى 
والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال (عليه السلام): «لا ينبغي له أن يقرأء يكله 
إلى الإمام».0") 

فإن ظاهر «لا يعلم» أنه «لا يسمع» بقرينة «يكله إلى الإمام» وبقرينة سؤاله عن الأولى 
والعصرء فإن المراد من الخبر الاجتزاء بقراءته» لا بحرد إيكال أمر القراءة إليه وإن لم يقرأ. 

وما في خبر زرارة من أنه يبعث على غير الفطرة» إما يحمل على الجهرية» أو يراد به 
الفطرة الكاملة الباعثة على الواحبات والمستحبات» ويؤيد الخيار ما أرسله السرائر قال: 
روي «أنه بالخيار فيما حافت فيه الإمام)”"©» وكذا أرسله السيد المرتضى (رحمه اللم) في جمل 
العلم والعمل. 

وما تقدم ظهر ضعف القول بالمنع» كما عن المقنع والغنية والتبصرة والمسالك وغيرهمء 
وهذا هو سبب احتياط المصنف بالترك» والظاهر أن المراد بالترك كراهة القراءة بمعيئ الحزازة 
ونحوها لا .معيئن أقلية الثواب» كما أن الظاهر أن كلا من الحمد والسورة مكروهة القراءة» 
أما أبعاضهما ففي مول المنع لما تردد. 


)١(‏ المصدر: ص”7؟4؛ ح8. 


)١(‏ السرائر: ص١5‏ س8/؟. 
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ويستحب مع الترك أن يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمد وآله. 
وأما في الأوليين من الجهرية؛ فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة 


(ويستحب مع الترك) للقراءة أن يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمد 
وآله) كما هو المشهور» ويدل عليه ما تقدم من صحيحة الأزدي» وصحيحة علي بن جعفر 
إلى غيرهما. 

وأما القولان الآخران فلعل مستند الإباحة تعارض النصوص في الأمر والنهي المقتضي 
للرجوع إلى أصل الإباحة» لكن لو سلم التعارض لزم الرجوع إلى أصل استحباب قراءة 
القراءة» فإنه لا إباحة في العبادات كما ذكروا. 

ولعل مستند الثاني ما عن الجعفريات» عن علي (عليه السلام): «إن رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) صلى بالناس الظهر فلما فرغ انصرفء قال (صلى الله عليه وآله): أيكم كان 
ينازعئ سورت الي كنت أقرؤها. فقام رحل فقال: يا رسول الله أنا كنت أقرأ حلفك سبح 
اسم ربك الأعلى؟ فقال النبي (صلى الله عليه وآله): هي السورة الي كنت أقرؤهاء ولقد 
وحدت ثقلها على لسان إنما يكفي أحدكم خلف الإمام أن يقرأ فاتحة الكتاب).0©) 

ثم الظاهر من التسبيح في المقام كل ما كان ذكر الله سبحانه» ولو مثل «لا حول ولا 
قوة إلا بالله»» والآيات الى فيها التسبيح والتمجيد» مثل «يسبح لله ومثل «فسبح باسم 
ربك»» بل الظاهر شمول التسبيح لمثل الدعاء» ولو بالمناط. 

[وأما في الأوليين من الجهرية» فإن مع صوت الإمام ولو همهمة) وهي 


)١(‏ الجعفريات: ص/"7. 
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وجب عليه ترك القراءة 


الصوت الى تسمعء ولكن لا تميز بين امل والكلمات والحروف وجب عليه ترك 
القزافة ]7و لجان أؤايقرا بل يحوت كما يان هذا مزراي الضيق عا الخرين. 

وتفصيل الكلام فيه» أنه إذا مع صوت الإمام في الأولى الجهرية» فالكلام في ثلاثة 

الثاني: في أنه لا قراءة مستحبة عليه. 

الثالث: في أنه هل القراءة محرمة عليه أم مكروهة. 

أما الموضع الأول فلا إشكال ولا حلاف في عدم وجوب القراءة على المأموم» بل عن 
الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة وغيرهم الإجماع عليه» ويدل عليه بالإضافة إلى الأصل 
والسيرة القطعية متواتر الروايات. 

فعن صحيح الحلبي؛ قال (عليه السلام): «إذا صليت حلف إمام يؤتم به» فلا تقرأ حلفه 
سمعت قراءته أو سمي 

وف صحيحته الثانية مثله» إلا أنه زاد: «إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة فلم تسمع 
0 

وصحيحة عمر بن يزيد» عن إمام لا بأس به؟ قال (عليه السلام): ولا تقرأ حلفه ما لم 


كن اوم 00 


.١؟ح من أبواب صلاة الجماعة‎ "١ الوسائل: جه ص 5؛ الباب‎ )١( 
.١ح المصدر: ص؟؟4‎ )5( 
ح1ا.‎ ١١ المصدر: ص 557" الباب‎ (١ 
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وصحيحة البجليء قال (عليه السلام): «أما الصلاة الي لم تجهر فيها بالقراءة فإن ذلك 
جعل إليه فلا تقرأ حلفه. وأما الصلاة الى تجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من حلفه. فإن 
سمعت فانصت»ء وإن ل تسمع فاقرأ» 0" 

وصحيحة زرارة» قال (عليه السلام): «من قرأ خلف إمام يؤتم به فمات بعث على غير 
الفطرة) 9) 

وصحيحته الثانية» قال (عليه السلام): «وإن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيف ف 
الأوليين وانصت لقراءته» ولا تقرأن شيئا في الأحيرتين إن الله عزوحل يقول للمؤمنين وإإذا 
قرىً الْقَرْآن 4‏ يعين في الفريضة خلف الإمام ‏ ##إقَاسِكّمعُوا لَهُ وَأَنْصِعُوا74", والأخيرتان 
تبع 0 

أقول: تفسير الإمام (عليه السلام) للآية» كأنه أراد بذلك أظهر مصاديقهاء وإلا فالآية 
شاملة» كما أن معيئ تبعية الأخيرتين للأوليين» أنه لا قراءة واحبة فيهما. 

ورواية المرافقي وأبي أحمد: «إذا كنت خلف إمام تولاه وتثق به فإنه يجزيك قراءته» وإن 
أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما تخافت فيه» فإذا جهر فانصتء قال الله سبحانه: فانصتوا» ©) 

ورواية القصيرء قال (عليه السلام): «إذا كان الرجل تعرفه يؤم الناس فقرأ 


)١(‏ انظر: المصدر: ص55: الباب 7١‏ حه. 

(؟) الوسائل: جه ص55؛ الباب 7١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح5. 
9؟) سورة الأعراف: الآية 4 .7١‏ 

(5) الوسائل: جه ص55؛ الباب 7١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح"؟. 
(5) المصدر: ص 455 ح5١.‏ 
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القرآن فلا تقرأ واعتد ك7 

وخبر ابن بشير» سأله (عليه السلام) عن القراءة خلف الإمام؟ قال (عليه السلام): «لاء 
الإمام ضامن وليس الإمام يضمن صلاة الذين حلفه وإنما يضمن القراءة».7) 

وموثقة يونسء قال (عليه السلام): «من رضيت به فلا تقرأ كنل 

وموثقة جماعة: عن الرحل يؤم الناس فيسمعون صوته ولا يفهمون ما يقول؟ قال (عليه 
السلام): «إذا مع صوته فهو يجزيه» وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه.©) 

وصحيحة ابن سنان: «إن كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها حي يفرغ وكان 
الرحل مأموناً على القراءة فلا تقرأ في الأوليين». قال (عليه السلام): «ويجريك التسبيح في 
الأخيرتين». قلت: أي شيء تقول أنت؟ قال: «اقرأ فاتحة الكتاب». © 

وصحيحة قتيبة: «إذا كنت خلف إمام ترضى به في صلاة مجهر فيها فلا تسمع قراءته 
فاقرأً أنت لنفسكء وإن كنت تسمع أنت الحمهمة فلا تقرأ/.9) 

ورواية عبيد: «إن سمع المهمهمة فلا يقرأ.'") 


)١(‏ المصدر: ص55 الباب ١١‏ ح4. 

)١(‏ انظر: المصدر: ص 55١‏ الباب 7٠١‏ ح”. 

(") المصدر: ص 45 الباب 7١‏ ح4١.‏ 

(5) المصدر: ح١٠١.‏ 

(5) المصدر: ص57 ح3. 

(7) الوسائل: ج ه ص"5؛ الباب 7١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح7. 





(0) المصدر: ص577 ح؟. 





ومرسلة الديلمي: «ترك القراءة في صلاة الجهر حلف الإمام واحب». 

إلى غيرها من الروايات. 

ومن الكلام في الموضع الأول ظهر وجه الكلام في الموضع الثاني» وهو عدم استحباب 
القراءة للنواهي المذكورة؛» قال في المستند: لا قراءة راححة في الأوليين من الجهرية للمأموم 
مع سماع الصوت للإجماع» ونسبه في التذكرة إلى علمائنا أجمع» بل الظاهر عدم الخلاف في 
مرجوحيتها أيضاء كما حكي عن التنقيح والروض ”© انتهى. 

ثم إن ظاهر النص والفتوى أن الحكم بعدم الوجوب وعدم الرححان إنما هو من جهة 
قراءة الإمام؛ فلو سمع المأموم قراءة غير الإمام» من إمام آخر أو منفرد أو مأموم؛ لم يكن 
الحكم عدم الرححانء بل هو داحل في حكم عدم سماع قراءة الإمام» والاستدلال بالآية في 
كلام الإمام (عليه السلام) لا يكون دليلا على المرجوحية مطلقاً لمن سمع صوت القرآن من 
الإمام أو غيره» إذ قرينة الكلام صارفة لهذا الإطلاق» ومنه يعلم أن الحكم بالحرمة للقراءة 
عند ماع قراءة الإمام ‏ إذا قلنا بالحرمة ‏ إنما هو في الجهرية. 

أما في الاخخفاتية ‏ أي أولبي الظهرين ‏ إذا سمع صوت الإمام لارتفاع قراءته ‏ وإن 
"كانت 57 فلا حرمة» لوجود القرائن على أن الحرمة في الجهرية» وليس المقام منه 
فتأمل. 

وأما الموضع الثالث» وهو هل أن القراءة محرمة على المأموم أو مكروهة 


)١(‏ المستند: ج١‏ ص4 7ه س8. 
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عليه إذا مع صوت الإمام في الجهرية» فقد احتلفوا فيه على قولين: 

الأول: الحرمة كما عن المقنع والمبسوط والنهاية والتهذيب والاستبصار والوسيلة 
والغنية» وآيات الرواندي» وابن نماء والمسائل المهنائية للعلامة» والتحرير والمختلف والمدارك 
والذخيرة» وظاهر السيد والخلاف والواسطة لابن حمزة» والقاضي والحلي والقواعد والتبصرة 
وكشف الرموز والروض والروضة وغيرهم؛ بل عن المشهور في الطبقة الثالثة. 

الثاني: الكراهة» كما عن الديلمي والمعتبر والشرائع والنافع والإرشاد والموجز وامحرر 
والبيان واللمعة والنفلية وغيرهاء بل عن الدروس والروضة وغاية المراد دعوى الشهرة عليهاء 
وقد توقف في المسألة جماعة» كما عن ظاهر فماية الفاضل والمنتهى والتذكرة وشرح الإرشاد 

استدل الأولون بجملة من الروايات الناهية المتقدمة» وظاهر النهي الحرمة» وبالأمر 
بالإنصات المناقي للقراءة» وما دل على أن القراءة موحبة للبعث على غير الفطرة» وهو أكبر 
شيء من العذاب الموحب لكون فعله أكبر المحرمات» وبما تقدم في مرسلة الديلمي من أن 
ترك القراءة واحب ففعلها حرام؛ إذ ترك الواحب حرام» وبأن الإمام ضامن فلا محال لقراءة 
المأموم» وبأدلة الاحتياط» وبالسيرة المستمرة بعدم القراءة. 

ويرد على المذكوراتء أما السيرة فلا تحقق لها كيف وعرفت ذهاب أعاظم الفقهاء إلى 
الكراهة عع ' دعي , آنا بورع :والخستواظ 1 كال له يعد" كو لعلف مرجي اللراءة: 
ومرسلة الديلمي ضعيفة السند» والبعث على غير الفطرة مجمل» قال الفقيه الحمداني: «إن 


هذه الرواية 


١ 


غير آبية عن الحمل على الكراهة» بل قد يدعى أن وقوع هذا اللعن ‏ أي الابتعاد عن 
رحمة الله» الملازم للبعث على غير الفطرة ‏ أو هذا النوع من التهديدات في عرف أهل 
البيبت (عليهم السلام) من أمارات الكراهة» وهو ليس بالبعيد. ويحتمل أن يكون المراد 
بالرواية القراءة بقصد التعيين واللزوم» كما حكي عن جماعة من العامة» فلا يبعد أن يكون 
الموصول إشارة إلى نفس هؤلاء الذين لا شبهة في أنهم يبعثون على غير الفطرة»"" انتهى. 

وأما الروايات الناهية المتضمنة بعضها للأمر بالإنصات» ففيه: إن الأمر بالإنصات فيها 
دليل على جواز القراءة بحمل النهي على غير معين السكوتء ويدل عليه قرينتان: 

الأولى: إن المشهور أن الإنصات ليس بواحبء بل ادعي الإجماع على ندبية الإنصات 
إلا من ابن حمزة» كما عن ظاهر التنقيح والنجيبية» ولعل فهمهم الندبية مع أن ظاهر الأمر 
الوجوب لأمرين: 

الأول: قوله تعالى: لإلَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ4”"؛ فإن التعريض للرحمة ليس بواحب وإن كان 
القذرا رعو الذ نوين تله واني: 

الثاي: حريان السيرة على عدم الإنصات» ولو كان ذلك واحباً لكان من أوضح 
البديهيات لكثرة الابتلاء. 

القرينة الثانية: ما ورد من الروايات على جواز عدم السكوت حال الإنصات وهي 
الك واه الف 


)201 مصباح الفقيه: ج31 ص5١1‏ س3. 
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ففي المستندء عن الثعلبي في تفسيره قال: وقد يسمى الرجل منصتاً وهو قارئ أو مسبح 
إذا لم يكن جاهراً بهء ألا ترى أنه قيل للنبى (صلى الله عليه وآله) ما تقول في إنصاتك؟ قال: 
«أقول: اللهم اغسلئ من حطاياي»» انتهى 7" 

وفي صحيحة زرارة أو حسنته» عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «إذا كنت خلف إمام 
تأتم به فأنصت وسبح في نفسك)”"): فإن ظاهره التسبيح اللفظي بدون الجهر. 

وف خبر أبي المعزاء قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فسأله حفص الكلبي 
فقال: أكون خلف الإمام وهو يجهر بالقراءة فأدعو وأتعوذ؟ قال (عليه السلام): «نعم 
فادع7.2) 

وصحيحة الحلبي قال: سألته عن الرحل يكون مع الإمام فيمر بالمسألة وبآية فيها ذكر 
حنة أو نار؟ فقال (عليه السلام): «لا بأس أن يسأل عند ذلكء» ويتعوذ من النار» ويسأل الله 
17 كن 

يل علق كالم افا الاتضيانف اللقرا نابي ا تطابورط هن سوال اليه التو تين النار 
عند سماع الآية الى فيها أحد الأمرين» وما ورد من استحباب حفض الصوت عند قراءة 


القرآن. 


.57 المستند: ج١ ص4‎ )١( 

(؟) الوسائل: جه ص5 5؛ الباب 5١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح5. 
(5) المصدر: ص 475 ح5. 

(5) الوسائل: ج؛: ص55 الباب ١‏ من أبواب القراءة في الصلاة ح؟. 
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ففي وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لأبي ذر قال: «يا أباذر اخعفض صوتك عند 
الجنائز» وعند القتال» وعند القرآن» 7©؛ إلى غير ذلك. 

ومنه يعلم أن الأمر بوجوب الإنصات محمول على شدة الندب» ومنه ما فعله علي 
فعليد النداكم "كان »محيحة ناوي وق توعنه ةوزن علي أنه النياق كاوق شلذة 
الصبح فقرأ ابن كوا وهو خلفه آية» فأنصت علي (عليه السلام) تعظيماً للقرآن حى فرغ 
من الآية ثم عاد في قراءته» ثم عاد ابن كوا فأنصت علي (عليه السلام) أيضاًء ثم قرأ فأعاد 
ابن كوا فأنصت علي (عليه السلام)”"©2» فإن فعله (عليه السلام) لا دلالة فيه على الوجوب» 
بالإضافة أن الجهر ينافي الإنصات», فإن القراءة لما كانت جهرية لصلاة الصبح كانت منافية 
للاستماع؛ وإذ تحقق أن الإنصات مستحب أولاً» وأنه لا ينافي القراءة بإحفات ثانياً» تحقق 
أن النهي عن القراءة خلف الإمام في الصلاة المهرية معللاً لوجوب الإنصات يراد به الندب 
لفيا كن الكل على : مويه سند زف قو :دغل أذ يفوك :وى اتلنسين. وغل النفااة الأن 
زيارته تحصل لك الثواب» فإن التعليل يدل على الندب» إذ لا يعقل أن يسبب المستحب 
واجباء فإن فاقد الشيء لا يعطيه. 

والحاصل من كل ذلك: أنه لا دليل على حرمة القراءة خلف الإمام» ولذا استدل 
القائلون بعدم حرمة القراءة بالأصلء» وبإطلاق أدلة قراءة القرآن في الصلاة» هذا بالإضافة 
إلى الشواهد الدالة على الحواز» مثل موثقة سماعة المتقدمة: 


)١(‏ المصدر: ص08 الباب ؟؟ من أبواب قراءة القرآن ح"؟. 
)١(‏ المصدر: جه ص0" الباب 75 من أبواب صلاة الجماعة ح؟. 
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بل الأحوط والأولى الإنصات وإن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر ونحوه. 


«إذا سمع صوته فهو يجزيه» وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه»”"©» ومثل إطلاق الروايات 
الناهية عن القراءة حلف الإمام الشاملة بإطلاقها للإحفاتية مع كراهة القراءة في الإخفاتية, 
فإن وحدة النهي مع كون النهي في الإخفاتية على سبيل الكراهة شاهد أن القراءة في الجهرية 
أيضاً على سبيل الكراهة» ومثل أن أخبار الناهيق» حيث وردت في مقام توهم الوجحوبء فلا 
ظهور فيها ‏ في نفسها ‏ في الحرمة» بل ولا في الكراهة» ألا ترى إلى قوله (عليه السلام) 
في رواية عبد الرحيم ‏ من باب أنه لا يجوز الصلاة إلا لف من تثق بدينه : «فلا تقرأ 
واعتد بصلاته)”"©»: فإن ظاهره أنه في قبال وجوب القراءة حلف من لا يثق بدينه. 

إلى غير ذلك من القرائن الي يجدها المتتبع» فالأقرب كون القراءة على سبيل الكراهة, 
وإن كان الاحتياط تركهاء هذا حاصل الكلام في المسألة» ومن أراد التفصيل فليرجع إلى 
المفصللات. 

بل الأحوط والأولى الإنصات) كما تقدم الأمر به في جملة من الروايات» لكن عرفت 
عدم الوجوبء إجماعا إلا عن ابن حمزة» وسير 

زوإن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر ونحوه) كالصلوات على محمد وآله 
والدعاء» للأصل وجحملة من الروايات المتقدمة الي منها صحيح أبي المعزاء» وصحيح زرارة 
أو حسنه» وصحيح الحلبي ورواية التعلبي» عن النبي 


الا ثديف 


.٠١ح من أبواب صلاة الجماعة‎ ”١ الوسائل: جه ص 5؛ الباب‎ )١( 
ح4.‎ ١١ المصدر: ص55 الباب‎ )١( 
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وأما إذا لم يسمع حتى الهمهمة جاز له القراءة» بل الاستحباب قوي, 


(صلى الله عليه وآله). 

[وأما إذا لم يسمع ح الحمهمة جاز له القراءة] في الجواهر ادعاء عدم الخلاف فيه 
إلا من الحلي» وعن الرياض أطبق الكل على الجواز بالمعى الأعم. وفي المستمسك نفى أن 
يكرن القلى ملفل قال واولا نويعل ابس وه عن لل 0 

لكن في المستند قال: والحق المشهور» بل نسب إلى الكل عدا الحلبي ‏ إلى إن قال: ‏ 
خلافاً لظاهر المقنع والخلاف والحلي والتبصرة» حيث أطلقوا عدم جوازها في الجهرية , 
انتهى. 

وكيف كان فقد استدل المشهور بحملة من الروايات المتقدمة» كصحاح الحلبي والبجلي 
وقتيبة وموثقة سماعة ورواية عبيد. 

والرضوي قال (عليه السلام):7" «إذا صليت خلف إمام يقتدى به فلا تقرأ خلفه. 
سمعت قراءته أم لم تسمع» إلا أن تكون صلاة يجهر فيها فلم تسمع فاقرأ». 

لل الاتعدا بتع لاون لمعاف دل طوس أنه للق وا ناز لس ع 
الممهمة ح على الوحوب» كما هو ظاهر السيذ::والمبسوط والنهاية والوسيلة والواسطة 
وصريح التهذيب والاستبصار» ومحتمل جمع آخرء أو الاستحباب كالمعتبر والمختلف 
والتذكرة والنهاية والتحرير والإرشاد والبيان والموجز 


.75 المستمسك: جل/ا ص5‎ )١( 
.١5س المستند: ج١ صه"”*ه‎ )١١ 
.١ح (؟) المستدرك: ج١ ص475: الباب 77 من أبواب صلاة الجماعة‎ 
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وامحرر وشرح الإرشاد لفخر المحققين» والنفلية» ومحتمل بعض آخرء أو الإباحة كما 
هو ظاهر الراوندي وابن ثماء وعن القاضي» ومحتمل طائفة أخرى؛ أو الكراهه كما عن 
الديلمي 7" القهى . 

أقول: استدل للوجوب بظاهر الأوامر المتقدمة» في صحيح الحلبي: «ولم تسمع فاقرأ». 
وصحيح ابن الحجاج: «وإن لم تسمع فاقرأ». وموثق سماعة: «وإذا لم يسمع قرأ لنفسه». 
وحبر قتيبة: «فاقرأ لنفسك». إلى غيرها. 

واستدل للاستحباب بحمل هذه الظواهر على الرححان» بقرينة صحيح علي بن يقطين» 
سألت أبا الحسن الأول عن الرحل يصلي حلف إمام يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة 
فلا يسمع القراءة؟ قال (عليه السلام): لا بأس إن صمت وإن قرأ(". 

واستدل للقول بالإاباحة بالصحيحة» بضميمة أن الأخبار الآمرة بالقراءة إنما هي في مقام 
توهم الحظرء فلا دلالة فيها على الرجحان. 

واستدل للقول بالكراهة بالأخبار الناهية عن القراءة خلف الإمام» فإن إطلاقها شامل 
للمقام؛ وأخبار المقام لا دلالة فيها على الرححانء لأا في مقام نفي توهم الحظر. 

والظاهر ما اختار المصنف» إذ الوحوب لا وجه له بعد الصحيحة الحاكمة عليهاء 
والإباحة لا معي لما في باب العبادات» والكراهة لا وجه لما بعد أن أخبار المقام أحص مطلقا 


)21 المسسلد: ج11 صه ١ه‏ سم 3؟. 
(؟) الوسائل: جه ص 5؛ الباب "١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح١١.‏ 
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لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنية الجزئية» وإن كان الأقوى الجواز 
بقصد الجزئية أيضاًء وأما في الأخيرتين من الإخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد في 
وجوب القراءة أو التسبيحات مخيراً بينهماء 


إلكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنية الحزئية] خروجاً من شبهة الحلي 
الذي أشكل في مشروعيتهاء وحيث إن ظاهر الحلي عدم المشروعية بقصد الحزئية لم يكن 
بأس بالقراءة بقصد القربة المطلقة. 

لكن لا يخفى ضعف هذا الاحتياط [وإن كان] أفى الحلي بالخلاف, إذ الفتيا الظاهرة 
المستند لا تندب احتياطاء ف (الأقوى الحواز بقصد الحزئية أيضاً] هذا تمام الكلام في 
الأوليين» الإحفاتية والجهرية. 

[وأما في الأيرتين من الإخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد في وجوب القراءة أو 
الشبيدنات عترا ينتهنمًا ) :قال :في مصباح الفقيدة قد اخلق نت .هذه المبتالة ت كلماك 
الأصحاب غاية الاختلاف, فعن الحلي أنه لا شيء عليه في الأخيرتين من كل صلاة جهرية 
كانت أو إخحفاتية لا القراءة ولا التسبيح وأن سقوطهما عزيمة» وعن ظاهر غير واحد من 
القدماء أيضاً القول بسقوطهماء ولكن على سبيل المواز لا اللزوم» واختاره صريحاً بعض 
متأخري المتأخرين» وعن ظاهر غير واحد القول بحرمة حصوص القراءة مطلقاًء أو في 
خحصوص الجهرية مع استحباب التسبيح أو لزومه» وصرح غير واحد بعدم السقوط وبقاء 
حكم المنفرد من التخيير بين القراءة والتسبيح”"» انتهى. 


.١72,س مصباح الفقيه: ج31 ص”"15‎ )١( 
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أقول: الذاهب إلى عدم وجحوب شيء على المأموم لا القراءة ولا التسبيح هم السيد 
المرتضى وابن إدريس وابن حمزة وابن سعيد والعلامة في المنتهى والمستند ونقله عن بعض 
الأحلة» واستدلوا له بأمور: 

الأول: عموم الأخبار الناهية عن القراءة خلف الإمام. 

الثاني: عموم الأحبار الدالة على أن الإمام ضامن» كقوله (صلى الله عليه وآله): «الأئمة 
ضمناء»”"©» وقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمار: «لأن الإمام ضامن لصلاة من صلى 
حلفهم 0) 

وخبر عيسى بن عبد الله فقال (عليه السلام): «والإمام ضامن”"» إلى غير ذلك. 

الثالث: ما رواه المعتبر عن ابن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كان 
تآنونا على القزاءة وذ قرا اعلفه نالك كم 

وصحيح زرارة: «وإن كنت حلف إمام فلا تقرأن شيئاً في الأولتين وانصت لقراءته ولا 
زان ها ف الأعيرقت جيالك إةقالقت فالاعيكان تعن ذولي 

وصحيح ابن خالد: أيقرأ الرحل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ 
فقال (عليه السلام): «لا ينبغي له أن يقرأء يكله إلى الإمام». 207 


)١(‏ العوالي: ج؟ ص١5‏ ح8. 

.١١4ح الفقيه: ج١ ص75 الباب 5ه في الجماعة‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج54 ص8١5‏ الباب ” من أبواب الأذان ح”. 

(4) المعتبر: ص 74١‏ س7. 

(5) الوسائل: جه ص55؛ الباب 7١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح؟. 





(5) المصدر: ص”7؟4؟ ح8. 


وصحيح ابن يقطين» عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أيقرأ فيهما بالحمد وهو 
إمام يقتدى به؟ فقال (عليه السلام): «إن قرأت فلا بأس» وإن سكت فلا بأس).20© 

وصحيح زرارة: «لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من الأربع ركعات المفروضات شيئاء 
إهاماً كنت أو خيو إماغع؟ :قلت: أقما أقوؤل؟”قال: وإذ كنت إماما أو وبحدك 'فقل سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله تكمله تسع تسبيحات»”"» فإن مفهومه عدم شيء على المأموم. 

الرابع: مرسلة السيد المرتضى في جمل العلم والعمل» روي «أنه بالخيار فيما حافت فإما 
الأخرتان فالأولى أن يقرأ المأموم أو يسبح فيهما» وروي أنه ليس عليه ذلك. 

ومرسلة الحلي في السرائر قال: فأما الركعتان الأخيريان فقد روي أنه لا قراءة فيهما ولا 
تسبيح» وروي أنه يقرأ فيهما أو يسبح والأول أظهر'". 

وقد أشكل على كل الاستدلالات المذكورة. 

أما الأول: فبأن عموم الأخبار الناهية» إما منصرفة إلى الأولتين أو مخصصة ما دل على 
لزوم قراءة المأموم أو تسبيحه في الأخيرتين. 

وأما الثاني: فبأن المراد بضمان الإمام القراءة في الأولتين بدليل ما دل 


.١١ح من أبواب صلاة الجماعة‎ "١ الوسائل: جه ص 5؛ الباب‎ )١( 
.١ح المصدر: ج؛ ص١7 الباب ١ه من أبواب القراءة في الصلاة‎ )١( 
.٠١ح المصدر: جه ص77؛ الباب *” من أبواب صلاة الجماعة‎ )*( 
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على عدم ضمان الإمام» مثل ما رواه زرارة» عن أحدهما (عليهما السلام)» عن الإمام 
يضمن صلدة القوم؟ قال (عليه السلام): ولخي 

وما رواه أبو بصير» عن الصادق (عليه السلام)» قلت له: أيضمن الإمام الصلاة؟ قال 
(عليه السلام): «ليس أ 370 

وأما الثالث: فقد أجاب الجواهر عن رواية المعتبر بأن المظنون أنه عين صحيحة ابن 
سنان المتقدم» أي قول الصادق (عليه السلام): «إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها 
بالقراءة حي تفرغ وكان الرحل مأموناً على القرآن فلا تقرأ حلفه في الأولتين»”": ويكون 
السهو من المحقق في روايته كذلك. 

لكن فيه: إن نسبة السهو إلى مثل المحقق بالأخص في كتابه المعتبر من أبعد الأمور» ورا 
أشكل على الرواية بأن المراد ب «لا تقرأ» عدم قراءة القرآن» فلا تدل الرواية على عدم 
التسبيح» وبأن الرواية ضعيفة السند» وفي كليهما نظر إذ الظاهر من حذف المتعلق لا تقرأ 
عاء كان حلت اقلق فيلا السعودة. جنار فق الور خرطيق يولم آنا اق ندناة التق عه كر 
غير المعتبرات فيه. 

أما بالنسبة إلى صحيحة زرارة» فقد أحاب المستمسك عنه بأن موردها الجهرية» بقرينة 
ذكر الإنصات» فالتعدي منها إلى الإخفاتية غير ظاهرء وفيه إِما صريحة في أن حكم 


الأخيرتين عدم قراءة شيء» وكوفها في الجهرية غير 


)١١‏ المصدر: ص١5:5‏ الباب "٠.‏ حة.: 
)١(‏ المصدر: ح؟. 
(؟) الوسائل: جه ص"55: الباب 7١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح5. 
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ضار بعد اتحاد حكم الأخيرتين في كل من الجهرية والإحفاتية. 

وأما بالنسبة إلى صحيح ابن خالد ففيه إجمال الرواية» وعدم إمكان الاعتماد عليهاء إذ 
من المحتمل أن يكون المراد ب «لا يعلم» لا يسمع بقرينة ذكر الظهرين» إذ لو كان المراد 
الأحيرتين لم يكن وجه لتخصيص الكلام بالظهرين؛ فتأمل. 

وأما بالنسبة إلى صحيحة ابن يقطين» فقد أحاب عنه مصباح الفقيه» بأنه لا وثوق 
بإرادتها الأحيرتين من الرباعيات» لقوة احتمال إرادة الأوليين من الإخفاتية» مع أنه يحتمل 
فويا أن نون لزاه رفز لوق كزان متكي يدرك للقايلة تمن الكريه هري القن قد أن 
تركها لا السكوت على الإطلاق كي ينافيه وجوب التسبيح» بل يتعين صرفه إلى ذلك» لو 
لم نقل بانصرافه إليه» جمعاً بينه وبين ما سيأتٍ مما ظاهره وجوب التسبيح”"2, انتهى 

وفيه: أولا: إن المنصرف من الرواية إرادة الأحيرتين» لا أولى الظهرين. 

وثانيا: إن الظاهر من لفظ «سكت» السكوت المطلق» لا السكوت عن قراءة القرآن. 

وثالاً: إن ظهور هذا في عدم وجوب شيء أقوى من ظهور ما سيأت في وجوب 
التسبيح» فاللازم حمل ما سيأ على الاستحباب. 

وأما صحيح زرارة فقد أحيب عنه بأنه لا يزيد على استشعاره على عدم شيء على 
المأموم من جهة عدم تعرضه لحكمه؛ وليس الاستشعار بحد الدلالة» وفيه: 


)١(‏ مصباح الفقيه: ج53 ص”1173 س53. 
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إن ذكر «وحدك» في ذيله بدل «غير إمام» ظاهر في العناية» فإنه لو كان حكم المأموم 
نفل حكمها :1 يكق وه لعدم ذكرهة :بعد آن. الضدر :يكتمل التلاثةه تيك قال: ب«وإناما 
كنت أو غير إمام». 

وهناك أحوبة أخرى عن الصحيح هى أشبه بالمناقشات العلمية من كوا ردوداً واقعية 
ولذا تركناها. 

والمرسلتان فقد أحابوا عنهما بضعف السندء والمقدار الموافق لهما من الفتاوى لم تكن 
بحد الشهرة حى تكون جابرة» ولا استناد حى مع فرض الشهرة. 

ثم إنه حيث تسقط الصحاح المذكورة أدلة القول بوحوب قراءة شيء في الأخيرتين من 
باب المتمع الالال فمجال عمومات"عدم قرازة المأموم شيعاء':وعهومات:ضمان الإمام. تب 
كما ذكرا في الدليلين الأولين لهذا القول ‏ واسع. 

استدل القائلون بوجوب قراءة شيء على المأموم من تسبيح أو حمد بجملة من الروايات: 

مثل صحيح ابن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كنت خلف الإمام في 
صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حي تفرغ» وكان الرودل ناوه عن اقراة تاذ هرا علض فى 
الاولتين». وقال: «يجزيك التسبيح 32 الأحيرتين». قلت: أي شيء تقول أنت؟ قال (عليه 
السلام): «أقرأ فاتحة الكتاب» 7) 

وهذه الرواية تدل على التخيير» كما ذهب إليه ابن زهرة والحلبي والأردبيلي» فيما 
نسب إلى ظواهر كلماهم» وتبعهم حجملة من الفقهاء كالفقيه الحمداني وغيره» قالوا: وهذه 
الرواية بالإضافة إلى مطلقات أدلة التخيير تكون جامعة بين الروايات 


)١(‏ الوسائل: جه ص"5؛ الباب 7١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح5. 
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الدالة على لزوم القرآن» والدالة على لزوم التسبيح. 

مثل صحيحة أبي حديجة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كنت إمام قوم 
فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوليين» وعلى الذين خحلفك أن يقولوا سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبرء وهم قيام؛ فإذا كان في الركعتين الأيرتين فعلى الذين خلفك أن 
يقرؤوا فاتحة الكتاب» وعلى الإمام أن يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين» () 

وصحيحة معاوية بن عمارء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يقرأ الإمام في 
الركعتين في آخر الصلاة؟ فقال (عليه السلام): «الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب» ومن خلفه يسبح 
فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهماء وإن شكت فسبح).7) 

بل ورواية جميل بن دراجء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يقرأ الإمام في 
الركعتين في آخر الصلاة؟ فقال (عليه السلام): «الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب» ولا يقرأ من 
حلفه» ويقرأ الرحل فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب). 9 

بضميمة أن المراد يما عدم قراءة المأموم الحمدء لا عدم القراءة مطلقا. 

ويرد على الكل في الجملة: إن دلالة النصوص السابقة على عدم لزوم شيء على المأموم 
أقوى من دلالة هذه النصوص على اللزوم» إذ تلك نص وهذه ظاهرة» فاللازم حمل الظاهر 
على النص بالقول بالاستحباب لقراءة شيء سواء 


)١(‏ الوسائل: جه ص5 5؛ الباب 7١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح5. 
)١(‏ المصدر: حه. 
(*) المصدر: ج؛: ص78 الباب 45 من أبواب القراءة في الصلاة ح5. 
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كانه يي . 

بالإضافة إلى أنه يرد على صحيح ابن سنان إجماله» إذ زيادة لفظ: «وقال» بضميمة 
قول: «أي شيء تقول أنت» تدل على أنه جملة مستأنفة» وليس الكلام مربوطاً بسابقه» إذ 
لو كان ع من الكلام السابق لم يحتج إلى «وقال» ولم يكن وجه للسؤال «أي شيء تقول 
القع إذ لؤمام :وعليد البنتاقم ايكون عاموما أله إلا لأيدا ركد شرم اسم فزي أن 
يكون قوله: «وقال» إلخ كلاماً مستأنفاء وهو بيان حكم الأخيرتين لا في الجماعة» بل في 
صلاة الفرادى فلا ربط له بحمل كلامنا. 

هذا بالإضافة إلى عدم وضوح «حى تفرغ» و«اقرأ» لماذا جيء بالجملة الأولى؟ وهل 
إن «اقرأ» على صيغة المتكلم أو الأمرء وأما مطلقات التخيير فهى مقيدة بروايات المقام. 

وأما صحيحة أبي خديجة فهي محمولة على الاستحباب» بقرينة صدرها «وعلى الذين 
لفك أن يقولوا سبحان الله» مع أنما محتملة الشذوذ والطرح ‏ كما في المستند ‏ ومحتملة 
لعدم ارتباطها مما نحن فيه بأن يكون المراد إن كانت إمامتك للقوم في الأخيرتين» فعلى 
المأموم حينئذ القراءة» لكوهما أوليين بالنسبة إليه» كما في مصباح الفقيه. 

وأما صحيحة معاوية فهي محمولة على الفضل بقرينة «الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب» إذ لا 
وجوب عليه بذلك؛ فقوله (عليه السلام): «ومن خلفه يسبح» أيضاً محمول على الفضل. 

وأما رواية جميل فظاهرها عدم قراءة المأموم أي شيء» لا عدم قراءته الحمد. 
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سواء قرأ الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات. سمع قراءته أو لم يسمع. 


وعلى هذا فروايات التخيير كروايات التعيين» غير خالية عن الإشكال» وإن كان بعض 
الإشكالات المذكورة على هذه الروايات محل نظر. 

وعلى هذا فمقتضى الأدلة عدم وجوب شيء على المأموم» وإن كان الاحتياط في القول 
الي اعفار التق عونتو قوذ أو التنيياف قرا أماتمناتد الأقول للفييقن 
أدلتها لم نتعرض لاء ومن شاء الاطلاع عليها فعليه بالمفصلات. 

[سواء قرأ الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات» سمع قراءته أو لم يسمع) لإطلاق النص 
كما عرفتء وسماع القراءة إما لاشتباه الإمام فقرأ جهراًء أو سمع صوته الاحفاتية» أو كان 
لمرض ونحوه يقرأ جهرأء وكأنه قال ذلك لثلا يتوهم أنه لو قرأ الإمام وسمع المأموم صوته 
كان داخلا في الأدلة الدالة على لزوم الإنصات. 

قو هليه ادر لعافتلل الكدلة رن الا لبي 

وثانياً: ما تقدم من عدم النافاة بين القراءة أو التسبيح إحفاتاً وبين الإنصات 


١ /اه‎ 


مسألة . ؟ . لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة 
كون المأموم أصمء أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك. 


[مسألة   ”‏ لا فرق في عدم السماع] في المسألة السابقة بين أن يكون من حجهة 
البعد أو من جهة كون المأموم أصمء أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك) كما نص 
عليه الشيخ المرتضى (رحمه الله) والفقيه الحمداني (رحمه الله) وغيرهماء وذلك لإطلاق النص 
كما في المستمسك ‏ والفتوى بل ظاهر إطلاقهم بدون التقييد أنه متسالم عليه. 


١ مه‎ 


مسألة . ” . إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقا. 


[مسألة   ”‏ إذا مع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقاً) بناء على المنع عن 
القراءة عند السماع؛ وقد تقدم الكلام فيه. 

وق المسألة احتمالات: إلحاقه بالمسموع تماماء وعدم الإلحاق» وإلحاق المسموع 
بالمسموع وغير المسموع بغير المسموع» ذكرها الجواهرء وجعل أقواها أخخيرها. 

وجه الأول: إطلاق النص بعدم القراءة عند السماعء وهذا يسمى سماعاً كما أن رؤية 
وجه الإنسان فقط تسمى رؤية له» ويؤيده ما علق فيه النهي على سماع الحمهمة الذي لا 
يكون في الغالب إلا ماع البعضء فالمطلوب الترك مطلقاء ولو كان السماع في الجملة. 

ووجه الثاني: ادعاء انصراف الأحبار الناهية عن القراءة مع السماع إلى ماع الكل» فإذا 
لى يسمع الكل همله إطلاق أدلة استحباب القراءة» ويؤيده العرفء فإن الإنسان إذا جلس 
تحت انبر ولم يسمع البعض يقال عرفا إنه لا سمغ كلام الخطيب: 

ووجه الثالث: الأحذ بظهور السببية في أن السماع سبب المنع» ففي ما يسمع سبب 
المنع موحودء وفي ما لا يسمع سبب المنع غير موجود, وهذا هو مختار الفقيه الهمداني وهو 
غير بعيد» إذ المنع لأحل الاستماع والإنصات» ولا يتحققان مع عدم سماع البعض» وظاهر 
الممهمة المانعة الحمهمة بالنسبة إلى الكل أو ما أشبه. 

نعم ينبغي أن يقال: إنه إذا مع الآية الأولى ولم يسمع الآية الثانية مثلا جاز 


١ 


له أن يقرأ الآيتين كما اختاره المستمسكء وذلك لأنه لا دليل على عدم جواز قراءة ما 
سمعه» فإطلاقات أدلة القراءة تشمله. 


مسألة . ؛ . إذا قرأ بتخيل أن المسموع غير صوت الإمام, ثم تبين أنه صوته. لا 
تبطل صلاته. وكذا إذا قرأ سهواً في الجهرية. 


[مسألة ‏ 4 إذا قرأ بتخيل أن المسموع غير صوت الإمام» ثم تبين أنه صوته؛ لا 
تبطل صلاته ؟ لا ينبغي الإشكال في ذلك؛» لحديث «لا تعاد» وغيره. 

(وكذا إذا قرأ سهواً في الجهرية] مع سماعه صوت الإمام ولو قرأ الإمام في الأخيرتين 
جهراء قلا إشكال افق حزان قزاءة الأموع 51 كاذ قرلية الامنام ملبيسا» آم إذا “كاف افراوقه 
حمداًء ففي جواز قراءة المأموم احتمالان من العلة في الروايات المتقدمة» فإن قوله تعالى «إإذا 
قرع الْقرْآن فَاسْتمعُوا”" يشمل حي الأخيرتين. ومن أن الظاهر من الأدلة كون ذلك 
بالنسبة إلى الأوليين» وهذا هو الأقرب» هذا كله إن قلنا بعدم جواز قراءة المأموم مع ماع 
صوت الإمامء أما إذا قلنا بالجواز فلا كلام. 


.7١ 5 سورة الأعراف: الآية‎ )١١ 
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مسألة . ه . إذا شك في السماع وعدمه أو أن المسموع صوت الإمام أو غيره 
فالأحوط الترك وإن كان الأقوى الجواز. 


[مسألة ‏ ه ‏ إذا شك في السماع وعدمه؛ أو أن المسموع صوت الإمام أو غيره] 
أو أنه قراءته أو قنوته مثلا [فالأحوط الترك4 لأن الترك لا بأس به على كل حالء أما 
القراءة ففيها بأس على تقدير كونه صوت الإمام في قراءة الحمد والسورة. 

(وإن كان الأقوى الجواز) لأصالة عدم سماع صوت الإمام المانع عن قراءته» لكن 
الأظهر وجحوب الفحص إن تمكن لما ذكرناه مكرراً من لزومه في الشبهات الموضوعية إلا ما 
حرج وليس المقام من المستثئئ» نعم إذا لم يمكنه الفحص جازت له القراءة. 


١ حي‎ 


مسألة . ؟ . لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام؛ وان كان الأحوط 
ذلك؛ وكذا لا تجب المبادرة إلى القيام حال قراءته. فيجوز أن يطيل سجوده ويقوم بعد 
أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد. 


[مسألة ‏ 5 لاا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام) أما بالنسبة إلى ما 
يقرأ المأموم كالأخيرتين فلا ينبغي الإشكال في ذلكء إذ لا دليل على الطمأنينة بالنسبة إلى 
الملأموم» والأصل عدمه. وليس هذا محل الكلام. 

وأما بالنسبة إلى الأوليين فوجه العدم الأصل [وإن كان الأحوط ذلك] إذ معيئن كون 
الإمام ضامناً أنه ضامن للقراءة فقطء لا في سائر الشؤون الى منها الطمأنينة» كما أن منها 
عدم حلوس المأموم وطهارته وسترته واستقباله وغيرهاء فكما لا يجوز ترك تلك الشرائط 
مجرد ضمان الإمام» كذلك لا يجوز ترك هذا الشرطء اللهم إلا أن يقال إن الثابت من دليل 
الطمأنينة لزومها حال قراءة الإنسان نفسه فلا دليل عليها حال قراءة الإمام» وعلى هذا 
فالاحتياط في المسألة لزومي» ولذا قيده غير واحد كالسيد البروحردي ب (لا يترك). 

[وكذا لا تجب المبادرة إلى القيام حال قراءته» فيجوز أن يطيل سجوده ويقوم بعد أن 
يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد] لأصالة عدم وجوب المتابعة وتحقق صدق 
الجماعة. 


١17 


نعم يلزم أن لا يطيل حي يكون ذلك منافيا للصدق» وقوله (صلى الله عليه وآله): «إنما 
جعل الإمام إماما ليؤتم به»2"7» لا يدل على لزوم أكثر من الصدق العرفي» ولذا جاز التأخير 
في الركوع والسجود وما أشبه كما تقدم» واحتمال أن يكون ضمان الإمام فيما إذا كان 
المأموم واقفاً في حال قراءته» مخدوش بإطلاق دليل الضمانء وإنما الحكم تابع للصدقء ولذا 
لا يبعد أن يجوز حجلوس الإمام في أثناء قراءة الإمام لقتل حية» أو حمل طفلء أو ما أشبه؛ فإنه 
لا يناقي الصدق العرفي وإن كان الأحوط التركء أما إذا اضطر إلى التأخير ف القيام أو 
الجلوس ف الأثناء فلا إشكالء إذا لم يوجب ذلك انتفاء الصدقء والله سبحانه هو العالم. 


)١(‏ العوالي: ج؟ ص5 ؟١؟‏ ح45. 
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مسألة . »7 . لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في الأفعال؛ 


(مسألة ل /ا ‏ لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في الأفعال) بمعيئ الجحواز 
الشرطي» وأنه إن فعل ذلك بطلت جماعته» وإن لم تبطل صلاته» كما هو مقتضى بطلان 
الجماعة في كل تخلف شرطء وقد تقدم عدم بطلان الصلاة »مخالفة الجماعة. 

ثم إن عدم جواز التقدم هو المشهورء بل عن الذخيرة وفي المستمسك أنه لا حلاف فيه 
ولا إشكالء وقد نقل عليه الإجماع عن جماعة كالفاضلين والشهيدين وسيد المدارك 
والمفاتيح وشرتفة وق التسل إجساعا عنقا وشكاءوايفذلوا لذلك بامرزة 

الأول: الأصل. 

الثاني: السيرة. 

الثالث: الإجماع المتقدم. 

الرابع: توقف صدق الايتمام والقدوة على ذلك. 

الخامس: النبويان المرويان عن مجالس الصدوق وغيره من كتب الأصحاب المنجبران 
بالعمل والاشتهار» أحدهما: «إنما جعل الإمام إماماً ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع 
فاو كفواة ]ذا تسد فالسحد ]00 


وثانيهما: «أما يخشى الذي يرفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار».”) 


.50١ص‎ ١7ج انظر: الجواهر:‎ )١( 
.”١س انظر: مصباح الفقيه: ج؟١ ص147"‎ )١( 
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ومثلهما ما رواه الغوالي» عن فخر المحققين» عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «إِنما 
جعل الإمام إماماً ليؤتم به فإذا كبر فكبر» 20 

وف رواية أبي سعيد, عنه إصلى الله عليه وآله): «وإذا قال إمامكم الله أكبر فقولوا الله 
أكبر» وإذا ركع فاركعوا».'") 

وف رواية عبد الرحمان في باب صلاة الخوف» ففرق (صلى الله عليه وآله) أصحابه 
فرقتين أقام فرقة بإزاء العدد» وفرقة خلفه, فكبر وكبرواء فقرأ وأنصتواء وركع فركعواء 
وسح حا ا 

وسيأق بعض الروايات الأخر الدالة على ذلك في الجملة» أما ما رواه في المستدرك من 
روايات العامة»؛ فلا يمكن التمسك بما بعد عدم صحة السند. 

السادس: جملة من الروايات المشعرة بذلكء؛ مثل الأحبار الآمرة بالعود لو رفع رأسه قبل 
الإمام من الركوع أو السجدة؛ ومثل ما دل على انتظار الإمام لو فرغ المأموم عن القراءة إلى 
و للك 

هذا ولكن لا يبعد عدم ضرر التقدم اليسير كما هو المتعارف في أمثال القيام والركوع 
والسجودء خصوصاً بالنسبة إلى الأئمة الذين يضعفون عن السرعة في القيام والركوع 
والسجود, فإن الغالب أنه إذا كبر مكبر الإمام يصل كثير من المأمومين إلى الركوع 
والسجود والقيام قبل وصول الإمام إليهاء والأدلة المذكورة لا تمنع عن ذلك؛ فإن الأصل 
الؤزاءة 


)١(‏ العوالي: ج؟ ص5؟١؟‏ ح45. 
2١‏ البحار: ج70 ص١0"‏ باب واب إسباغ الوضوء ح5. 
(؟) الوسائل: جه ص 475 الباب ” من أبواب صلاة المنوف ح١.‏ 
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لا الاشتغال» كما ذكرناه غير مرة. ولا سيرة في المقام» بل السيرة على حلاف ذلك» 
كما لا يخفى على من لاحظ الجماعات من غير نكير» والإجماع معقده منصرف إلى التقدم 
الفاحش الذي يناقي صدق الجماعة» بالإضافة إلى أنه محتمل الاستناد» وصدق الايتمام لا 
فوفك إزا عل عدن المقدة بالفاكن و او لذأ يض غرف التقفرعة فل تلو كزقاة: جروعاء 
والنبوي لا يدل إلا على ما يدل عليه العرف» ويفهم من (الجماعة)» وقد عرفت أنه لا يفهم 
أكثر من عدم التقدم الفاحشء, كما لا يفهم إلا عدم التأخر الفاحشء فإن استفادة الأمرين 
من النبوي على سياق وأحدء والأخبار المشعرة لا ربط لها بالمقام كما لا يخفى. 

وأما ما رواه جامع الأخبار» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «رجحل يصلي في 
جماعة وليس له صلاة» ورحل يصلي في جماعة فله صلاة واحدة ولا حظ له في الجماعة؛ 
ورحل يصلي ف جماعة فله سبعون صلاة» ورحل يصلي في جماعة فله مائة صلاة» ورحل 
يصلي في جماعة فله خمسمائة صلاة»» فقام حابر بن عبد الله الأنصاري فقال: يا رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) فسر لنا هذا؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «رجل يرفع رأسه 
قبل الإمام ويضع قبل الإمام فلا صلاة له» ورحل يضع رأسه مع الإمام ويرفع مع الإمام فله 
صلاة واحدة ولا حظ له في الجماعة» ورحل يضع رأسه بعد الإمام ويرفعه بعد الإمام فله 
أربعة وعشرون صلاة» ورحل دخل المسجد فرأى الصفوف مضيقة فقام وحده وحرج رجحل 
من الصف بمشي القهقرى وقام معه فله مع من معه حمسون صلاة» ورجل يصلي بالسواك 
فلل وف وذ توويك كانه ناذا بوذن يي ركان العياذة كلد مانا 


١ 1/ 


بل يجب متابعته بمعنى مقارنته أو تأخره عنه 


صلاةة ورجل كآن ]ناما قيعوم فود سق الاناقة قله مخبيزانة ضاق 09 

فيرد عليه» بالإضافة إلى ضعف السند بالإرسال» وإلى أن بطلان الجماعة لا يوجب 
بطلان الصلاة كما تقدم, ما يوجحب حمل الخبر على بعض مراتب الندبء أن من امحتمل أن 
يراد بالوضع قبل الإمام أن يهوي إلى السجود قبل هوي الإمام؛ مع أن المشهور لا يقولون 
بالإشكال في الجماعة إذا لم يتقدم على الإمام» وإنما قارن معه. وإِنما ظاهر الخبر المحذور في 
المقارنة» حيث إن معن أن له صلاة واحدة عدم فائدة في جماعته كما صرح هو بذلك فقال: 
«لا حظ له في الجماعة»» فتأمل. 

[بل يجب متابعته .عيئ مقارنته أو تأحره عنه! أما التأحر فلا إشكال فيه ولا خلاف, 
بل هو من الضروريات» وأما المقارنة فهو المحكي عن العلامة والشهيدين وغيرهم؛ بل نسب 
إلى ظاهر المشهورء وعن شرح الإرشاد للفخر والمفاتيح الإجماع عليه» واستدلوا لذلك 
بصدق المتابعة والجماعة بذلك في عرف المتشرعة الذين هم المتلقون للأحكام؛ بل هو كذلك 
في العرف العام» فإن حركة نفرين أحدهما تابع والآخر متبوع يوجب صدق تبعية التابع 
للمتبوع؛ وإن تقارنا في الزمان» وربما أشكل على ذلك بأن ظاهر (الفاء) في النبوي (صلى 
الله عليه وآله) المتقدم إأن يكون عمل المأموم بعد عمل الإمام» لأن الفاء للترتيب» وفيه: إن 
المفهوم من الرواية لا يكون عمل المأموم قبل عمل الإمام؛ بقرينة قوله (صلى الله عليه وآله): 
إعا تخعل' الأنيام إماما وتظاهر الغلة مقدم على 


.55 جامع الأخبار: ص45 الفصل‎ )١( 
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ظاهر المعلول» ويؤيده قوله (صلى الله عليه وآله) في بعض الروايات: «وإذا قرأ 
فأنصتوا»' '» وليس الفاء للترتيب الخارجي مطلقاء بل يأت للترتيب الواقعي ‏ غير المنائي مع 
المقارنة ‏ أيضاء ومنه: «إوَإذا قرع الْقرْآنْ فَامَْمعُوا لَهُ وأنْصمُوا”". وقوله: «إوإذا قَرَأتَ 
الفذاك تمن لك و انين لا يُؤْمنُونَ بالآخرة حجاباً منقوراف "أ ار فيدولك. 

ومنه يعلم أن إشكال الحدائق في المقارنة» لأن المتبادر عن العرف واللغة من المتابعة 
التأخر» وإشكال إرشاد الجعفرية» حيث فسر المتابعة بالتأخر» وإشكال المستمسك لعدم 
تق الاتنمام بالاقترات» "آنا الانافية والمأموميه لاتكوتان بعناية التريب«العلية عطلقا بحيثك 
يكون فعل الإمام داعياً إلى فعل المأموم» إذ عليه يجوز التقدم كالتأحرء بل تكونان بعناية ذلك 
مع الترتيب الزماني وهو لا يكون إلا مع التأخر 9 انتهى. محل نظر. 

إذ يرد على الأول: إن لفظ المتابعة لم ترد في النص» بالإضافة إلى إأن العرف لا يأبى من 
إطلاق المتابعة مع المقارنة» كما نص عليه الفقيه الهمداي. بل مع التقدم أيضاً إذا كان فعل 
الإمام داعياً. 


وعلى الثاني: بأن المتابعة لا تلازم التأخر كما عرفت. 


.١ح الوسائل: جه ص 475 الباب ” من أبواب صلاة المنوف‎ )١( 
.7١ 6 سورة الأعراف: الآية‎ )؟١9‎ 


(4:) المستمسك: جلا ص 7710. 
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تأخراً غير فاحفن» ولا يجوز التاغتر الفلحش, 

وعلى الثالث: بأن المتبادر العلية» ولذا أجزنا التقدم اليسير المتعارف في الجدماعات» هذا 
بالإضافة إلى أن عدم حواز التقدم بإجماع أو ما أشبه لا يوجحب رفع اليد عن ظاهر الدليل ‏ 
غرفاح[ القامل للسقاونة أيضا: 

هذاء وربما يؤيد صحة المقارنة قول (عليه السلام): «لا يكبر إلا مع الإمام»» الظاهر في 
حواز المقارنة مع قوله (صلى الله عليه وآله): «وإذا كبر فكبروا», فإن هذه الفرقة في سياق 
«وإذا ركع فاركعوا» فكما لا يناي (الفاء) مع المقارنة في التكبير ‏ كما في الرواية ‏ 
كذلك لا يناتي (الفاء) مع المقارنة في الركوع. 

(تأخراً غير فاحشء ولا يجوز التأخر الفاحش) كما صرح به غير واحدء وذلك لما 
فاته عرفاً للإتمام» وما في المستند من تعليله باحتمال إخلال ذلك عرفاً بصدق الاقتداء محل 
نظرء إذ ليس ذلك احتمالاً بل قطع. 

وقال في مصباح الفقيه: كلما دل على وجوب المتابعة من الإجماعات المتقدمة والنبوي 
المقنع :يدل غلى ذلك 47 انهو 

مضافاً إلى جملة من الروايات الدالة على ترك المأموم القراءة للالتحاق بالإمام. 

مثل صحيح معاوية» عن الصادق (عليه السلام): عن الرحل يدرك آخر صلاة الإمام 
وهي أول صلاة الرحل فلا يمهله حي يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال (عليه 


السلام): «نعم».0") 


.3 مصباح الفقيه: ج31 ص172 1" س1‎ )١( 
(؟) الوسائل: جه ص55 ؛ الباب 57 من أبواب صلاة الجماعة حه.‎ 
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وصحيح زرارة الوارد في المسبوق» حيث قال الباقر (عليه السلام): «قرأ في كل ركعة 
ثما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة» فإن لم يدرك السورة تامة أجزأه أم 
الكتاب» 20 

وخبر الدعائم» عن الباقر (عليه السلام) قال: «إذا أدركت الإمام وقد صلى ركعتين 
فاجعل ما أدركت معه أول صلاتك فاقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب وسورة إن أمهلك الإمام أو 
ما أدركت أن تقرأم 7) 

هذا كله بالإضافة إلى ما قيل من أصالة الاشتغال. 

لكن رما أشكل في الكل إذ الأصل البراءة بعد صدق الجماعة» والمنافاة عرفاً غير ضارة 
بعد ورود الدليل الآيْ» والنبوي ظاهره عدم التقدم»؛ وصحيح معاوية ظاهر في الركوع الأول 
المتوقف انعقاد الجماعة عليه» وهو غير محل البحث» وصحيح زرارة ظاهر في كون إعجال 
الإمام عذراً في ترك السورة كسائر الضرورات العرفية والشرعية» وبر الدعائم ضعيف. 

وإذ سقطت الأدلة المذكورة فظاهر بعض الروايات عدم البأس بالتأخير الفاحش» مثل ما 
دل على من منعه الزحام قال السائل: فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حى يرفع الناس 
رؤوسهم فهل يجوز له أن يركع ويسجد وحده ثم يستوي مع الناس في الصف؟ فقال (عليه 
السلام): «نعم لا بأس بذلك»"”". 

ومثل ما دل على إن من سها ولم يركع حى رفع الإمام رأسه لم يكن به بأس ويلتحق 
بالإمام» قال السائل: وسها الرحل وهو خلفه لم يركع حى رفع الإمام رأسه وانحط للسجود 
إلى أن 


)١(‏ المصدر: ص 5415 ح4. 
)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص57١‏ في ذكر صلاة المسبوق. 
(؟) الوسائل: جه ص6" الباب ١5‏ من أبواب صلاة الجمعة ح؟. 
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قال  :‏ قال (عليه السلام): «يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم ولا شيء عليه».7) 
وفيه: إن هذه الروايات مختصة بالاضطرار» فلا تكون دليلا على جواز التأخر الفاحش 
فق كاله الاعسار الي كتر سوفن أده نياع الظاهرة فق بويعوت المتابعة غرف 


.١ح المصدر: ص54 ؛ الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة‎ )١( 
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مسألة . 8 . وجوب المتابعة تعبدي وليس شرطا في الصحة:ء فلو تقدم أو تأخر 
فاحشاً عمداً أثم ولكن صلاته صحيحة. وإن كان الأحوط الإتمام والإعادةء خصوصاً 
إذا كان التخلف في ركنين» بل في ركنء نعم لو تقدم أو تأخر على وجه تذهب به 
هيئة الجماعة بطلت جماعته. 


[مسألة ‏ 8 وجوب المتابعة تعبدي وليس شرطا ف الصحة» فلو تقدم أو تأخر 
فاحشاً عمداًء أثم ولكن صلاته صحيحة) كما تقدم الكلام في ذلك في المسألة الرابعة 
والعشرين. 

[وإن كان الكحرظ اقاءم والإطادة | خروجا عن حلذقه من قال :رهالان الضلاة 
اخموها إذاء كان التحلفه ن: أرقيو | العنيال غنم عدف 'الشاظة بردذللة: الرحيه 
لبطلان اللجماعة. 

بل في ركن] لما عن العلامة ِ التذكرة من التوقف في بطلان القدوة بالتأحير بركن. 

نعم لو تقدم أو تأحر على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته] لأن اليئة 
متلقاة من الشرع؛ فإذا ذهبت ذهبت الجماعة» ومما تقدم ظهر أنه بالتقدم والتأخرء ريا لا 
تبطل الصلاة ولا الجماعة» وربما تبطلان» ورا تبطل الجماعة دون الصلاة مع الإثم» ورعا 


بدوك الإتم. 


١ 


مسألة . ؟ . إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواء أو لزعم رفع 
الإمام رأسه وجب عليه العود والمتابعة. 


(مسألة ‏ 4 - إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواء أو لزعم رفع 
الإمام رأسه وجب عليه العود والمتابعة) كما هو المشهورء ويدل عليه جملة من الروايات: 

كصحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) في الرحل يركع مع 
إمام يُقتدى به ثم يرفع رأسه قبل الإمام؟ قال: «يعيد ركوعه معه».”") 

وصحيحة ربعي والفضيلء؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» عن رجحل صلى مع إمام يأتم 
به ثم رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود؟ قال (عليه السلام): 
ومسل 

وموثقة محمد بن علي بن فضالء عن أي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: أسجد مع 
الإمام وأرفع رأسي قبله أعيد؟ قال (عليه السلام): «أعد واسجد)””. 

وخبر محمد بن سهل الأشعري؛ عن أبيه؛ عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عمن 
يركع إمام يقتدى به ثم يرفع رأسه قبل الإمام؟ قال (عليه السلام): «يعيد ركوعه معه)”). 

وق زواية شذاد: وفاطاها (ضلئ الشاعلية وآلم ب أي أطال الرسول صلق 


)١(‏ الوسائل: جه ص77 الباب 4/8 من أبواب صلاة الجماعة ح؟. 
)١(‏ المصدر: ح١.‏ 

(5) المصدر: ص586 5 حه. 

(5) المصدر: ص57 5 ح75. 
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الله عليه وآله) السجدة ‏ فرفعت رأسي من بين الناس فإذا النبي (صلى الله عليه وآله» 
ساجدء وإذا الصبي على ظهره فرحعت في سجودي».”) 

لكن في موثق غياث بن إبراهيم ما يناث ذلك؛ قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن 
الرحل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام أيعود فيركع إذا أبطأ الإمام ويرفع رأسه معه؟ قال 
(عليه السلام): ادن 

والجمع العرثي بينهما يقتضي حمل الأخبار السابقة على جواز الإعادة» وحمل هذا الخبر 
على عدم وجوبماء كما ذكره غير واحد. ولأحله اختار العلامة في محكي التذكرة وفاية 
الأحكام استحباب الإعادة» ومال إليه المدارك» وريما قيل بأن الشهرة مسقطة لخبر غياث؛ 
لكن فيه إنه لم يثبت إعراض المشهور بحيث يقدح في حجية الخبر بعد حملهم للخبر على 
عور العود تت كيانن المتوو افج 

وبذلك يظهر أن الجمع بين الخبرين بحمل الطائفة الأولى على السهوء والثانية على العمد 
تك كاتف للبم وغيرة د لزين معنا عرقي وإن كان رعا أيد ذلك بأن الشهرة والإجماع 
شاهدان على ذلكء إذ الفتوى لا تكون شاهدة للجمع», ولذا قال الفقيه الحمداني: إن فتوى 
الأصحاب بخلاف ظاهر الرواية لا يكشف عن أنه لم يرد من هذه الرواية إلا ما يوافق فتوى 


الأصحاب» أي إرادة خصوص العمد تَّ انتهى. 


)١(‏ جامع أحاديث الشيعة: جه ص”7ه الباب 3١‏ في القواطع ح7. 
(؟) الوسائل: جه ص8 ؛ الباب 4/8 من أبواب صلاة الجماعة ح5. 
() مصباح الفقيه: ج؟ ص 755١‏ س١”.‏ 
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ولا يضر زيادة الركن حينئذء لأنها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلكء وإن لم يعد 
أثم و صحت صلاتهك, 


ورا يستدل لتقديم الطائفة الأولى بقوله (صلى الله عليه وآله): «إنما جعل الإمام إمامأ»» 
كما أنه را يستدل لتقديم الثانية بأن زيادة الركن مبطلة» وف كلا الاستدلالين ما لا يخفى» 
إذ المطلق قابل للحمل على المقيد. 

(ولا يضر زيادة الركن حيئئذء لأنها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك لأن مطلقات 
أئلة رياد إل سند يده الأ دلق وغليه قا قرف بون انا يزيد راوها أو ميعدت .وز 
كانتا في سجدة واحدة للامام. 

نعم الظاهر لزوم كون الزيادة بالقدر المتعارف, لأن أدلة الاستثناء لا تدل على أكثر من 
ذلك» ففي غير المستثئ المرحع عمومات أدلة مبطلية الزيادة» كما إذا رفع رأسه من الركوع 
أو السجود مرات بزعم رفع الإمام رأسه كل مرة. 

ثم الظاهر أنه لو أعاد لم يلزم إعادة الذكرء إذ الأصل العدم. 

فوالق 1 يناك أن لكوع أ "احرف الأرل عقاف" أو هر للك :وجي الدكرة 
لإطلاق أدلة وجوب الذكرء وعليه فهل تحب إعادة الركوع والسجود إذا لم يذكر في 
الركوع والسجود الأول؟ احتمالان» من أنه واحب وهو قادر عليه» ومن إطلاق خبر 
غياث» لكن الأحوط الأول للشك في الإطلاق من هذه الجهة. 

(وإن لم يعد) بناء على وجوب العود إأثم وصحت صلاته) كما عن الحلالية والميسية 
والروضة» وجه الإثم مخالفة الأمر الموجبة له» ووجه الصحة إطلاق أدلة الجماعة» ومثل هذا 
التخلف لا يضر كّاء كما سبق من أن المخالفة القليلة لا تضر يميئة الجماعة لدى أذهان 
المتشرعة» ورعا احتمل بطلان الصلاة لظهور 
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لكن الأحوط إعادتها بعد الإتمام بل لا يترك الاحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر 
الواجب ولم يتابع مع الفرصة لها 


الأمر في أمثال هذه الموارد من المركبات في الوحوب الشرطي بمعين كون المأمور به 
بفكرا ل فلنية الضدلوة. 

وفيه: لكان شرطا لم يوجب إلا بطلان الجماعة» كما تقدم تايف م أت بطلان 
الجماعة لا يلازم بطلان الصلاة. 

وثَانياً: إن مخالفة الأمر إن كانت بحيث تضر هيئة الجماعة كانت موجبة لبطلان 
ابلماعة ويك إن مثل هذة المخالفة لا توحب ضيررا بميعة: الجماعة لم يكن وه لبطلان 
اللفماعة أنه 

إلكن الأحوط إعادتها بعد الإتمام] وها عل معافق بحن اس أن كاه 
الشهيد قولاً وعن المدارك أنه أظهر» لكنك عرفت عدم الوجوبء فالاحتياط استحبابي» أما 
ما عن الذخيرة والكفاية من وحوب الإعادة في الوقت وفي القضاء نظرء فلم يظهر وحه لهذا 
التفصيل إلا التمسك بكون الوقت حائلاء ومن المعلوم أنه لو اقتضى الدليل البطلان لم يكن 
الوقت الحائل دليلا على العدم؛ ولذا قال المستمسك: لا يخلو كلامه من نظر.0© 

بل لا يترك الاحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر الواحب ولم يتابع مع الفرصة لما] 
وذلك للإتيان بالذكر الواحب الذي هو قادر عليه» أما ما في الجواهر من أنه لا ريب في 
عدم البطلان» فكأنه لأن الذكر فات محله بالرفع» والأصل عدم وحوبه بعد ذلكء لأن 
الركوع الثاني واحب مستقل» لكن فيه إن المتبادر من 


.707١ المستمسك: جلا ص‎ )١( 
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ولو ترك المتابعة حينئذ سهواء أو لزعم عدم الفرصة لا تجب الإعادة» وإن كان 
الرفع قبل الذكر هذاء ولو رفع رأسه عامداً لم يجز له المتابعة 


الأمر بالرحوع هو إرادة إلغاء الزائد والعود إلى ما كانء لا أنه تكليف مستقل» كما 
ذكره الفقيه الحمداني. 

(ولو ترك المتابعة حيتكذ سهواً أو لزعم عدم الفرصة لا تحب الإعادة» وإن كان الرفع 
قبل الذكر) لحديث «لا تعاد» [هذا ولو رفع رأسه عامداً) ففيه احتمالات: 

الأول: بطلان الصلاة. 

الثابي: بطلان الجماعة. 

الثالث: الاثم فقط. 

أما الأول: فلأن هذا الجزء وهو الرفع وقع منهياً عنه» والنهي في العبادة يقتضي الفساد. 
وفيه: إن فاية الأمر أنه يقتضي الانفراد» ولا وجه لفساد الصلاة. 

وأما الثاني: فلأنه انفصل عن الجماعة بعدم المتابعة» لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. 
وفيه: إن إطلاقات أدلة الجماعة تشمله بعد ما تقدم من أن الميئة لا تفقد بأمثال هذه الأمور. 

وأما الثالث: فلأنه فعل حلاف الواجب عليه من المتابعة» فهو مستلزم للإثم» وهذا هو 
الأقرب. 

#رنرقة إذا" رقع برأضة عملا اقهل :موق طلة النابعف: كما اع التذاركا ,والكاسنان 
والسبزواري والحدائق أم [ لم يجز له المتابعة1 كما عن المشهور» بل عن المدارك أنه مذهب 
الأصحابء لا أعلم فيه مخالفاً صريحاء احتمالان» والأقرب الاول؛ لإطلاق أدلة الجماعة: 
وإطلاق ما تقدم من الصحاح 
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وغيرها في المتابعة» بل نسب إلى المفيد في المقنعة وجوب العود لإطلاق الأدلة وإن 
نوقش في النسبة» قال الفقيه الحمداني: إن المدارك اشتبه في نسبة الوحوب إلى المفيد» وإنما من 
قال بالوحوب هو الشيخ في التهذيب» لكن يرد على القول بالوجوب أن الانفصال عن 
الافاميهن لدان الضار ينه مناه رت كر طن 0 

نعم لا إشكال في رححان العود[ بناء على عدم الخرمة ست وهذا هو الذي اخفاره 
المستمسلك:» 

وكيف كان فقد استدل للمشهورء بإطلاق رواية غياث» خخرج منه صورة الرفع سهواء 
وبأنه لا دليل على جواز ركوعين أو سجودين في حال الرفع عمداء بعد منع إطلاق 
الصحاح وغيرها بتقيبيدها بصورة الرفع سهواً بإجرائها بحرى الغالب من عدم رفع المأموم 
رأسه قبل الإمام عمداء بل خخطاء بزعم أنه رفع رأسه. 

وفيه: إن الجمع بين موثق غياث وغيرها يقتضي ما سبق ذكره, فلا إطلاق له كما 
قالوا ‏ ولا وجه لمنع إطلاق الصحاح والغابة ‏ لو سلمت ‏ لا توجب إلا الاتصراف 
البدوي الذي يزول بملاحظة أن كثيراً من المأمومين يرفعون رؤوسهم جهلاً بالمسألة» أو 
لأحل ملاحظة علة تأخير الإمام في الرفع كما يتفق كثيراً ذلك للإمام لسعال أو نجوه كما 
رقع شذاة: زانمة اعيد: لتق موضمه إنطاء رغئال: الك وصل: ال عليه وان كما تنم 
الحديثء فالذي احتاره من تقدم هو الأقرب. 


.55١ص‎ ١؟ج مصباح الفقيه:‎ )١( 


١و7‎ 





وإن تابع عمداً بطلت صلاته للزيادة العمدية» ولو تابع سهواً فكذلك إذا كان ركوعاً 
أو في كل من السجدتينء وأما في السجدة الواحدة فلا. 


ومن ذلك تعرف وحه النظر في باقي ما ذكره المصنف في المسألة من الأحكام بقوله: 
(وإن تابع عمداً بطلت صلاته للزيادة العمدية) أما التمسك للبطلان برواية غياث فقد 
عرفت ما فيه. 

(ولو تابع سهواً فكذلك إذا كان ركوعاً] لأدلة زيادة الركن أو في كل من 
السجدتين1 من ركعة أو في سجود واحدء لكن اتفق له ذلك مرتين. 

(وأما في السجدة الواحدة فلا بطلان» كما أنه لو اتفق في سجدتين من ركعتين 
لقاعدة «لا تعاد» وغيرهاء فإن زيادة السجدة الواحدة في الركعة لا توجب بطلانا إذا كانت 


سهوا. 


مسألة . ٠١‏ . لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوآ ثم عاد إليه للمتابعة فرفع 
الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع فالظاهر بطلان الصلاة لزيادة الركن من غير 
أن يكون للمتابعة واغتفار مثله غير معلوم: 


(مسألة  ٠١‏ لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثم عاد إليه للمتابعة فرفع 
الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع] فإن تمكن رحع قبل أن يصل إلى الركوع؛ ولا 
إشكال في صحة الصلاة» إذ مقدمات الركوع ليست بالركوع المبطل» وإن لم يتمكن أو لم 
يلتفت حى ركع [فالظاهر صحة صلاته لإطلاق أدلة العود مع كثرة اتفاق رفع الإمام قبل 
وصول المأموم. 

وأما ما ذكره المصنف من استظهار [بطلان صلاته لزيادة الركن من غير أن يكون 
للمتابعة واغتفار مثله غير معلوم] لحمل نصوص المقام على صورة وصول الأموم إلى 
الركوع قبل رفع الإمام رأسه؛ ففيه ما عرفت من أنه لا وجه لهذا الحمل» وما ذكره السيد 
الحكيم وجها لكلام المصنف من ظهور التسالم عليه» ومن الصحيح الوارد في المنع عن قراءة 
العزمة» معللا بأن السجود زيادة في المكتوبة لا يخفى ما فيه» إذ لم يتعرض المسألة إلا النادر 
فكيف يقال بالتسالم عليه» والصحيح أحنبي عن المقاى لأنه في ما سجد عمداًء والكلام فيما 
لو سجد بزعم الأمر» ولذا لم يقل المصنف ولا السيد الحكيم بالبطلان فيما إذا زاد السجدة 
الواحدة كذلك. 
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وأما في السجدة الواحدة إذا عاد إليها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان» لعدم 
كونه زيادة ركن ولا عمدية؛: لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام. 


[وأما في السجدة الواحدة إذا عاد إليها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان» لعدم كونه 
زيادة ركن ولا عمدية] ولإطلاق أدلة العود الى قد عرفت شموها لمثل المقام» ومنه يعلم أنه 
رطاف إذا "فزي رؤياةة: المهحدة ىلر كذة 'الوراحنة أيسا (١١‏ لك الادوط «الاعادة: بعد 
الإتمام1 لاحتمال كونه من الزيادة العمدية» وفيه ما لا يخفى. 


١ لحف‎ 


مسألة . ١١‏ . لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها الأولى 
فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية حسبت ثانية» وإن تخيل أنها الثانية 


فسجد أخرى بقصد الثانية فبان أنها الأولى حسبت متابعة» والأحوط إعادة الصلاة 
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[مسألة  ١١‏ لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنما الأولى 
فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كوا الثانية حسبت ثانية) إذا لم يكن على وجه التقييد ‏ 
كما هو الغالب إذ المقصود الإتيان بالتكليف ‏ فهو من الخطأ في التطبيق» وإشكال 
المستمسك بأن سجوهه المتابعة لم يقصد به الحزئية فلا يغ عن السجود الجزء» ولا ينطبق 
أحدهما على الآخر غير وارد» إذ لا يشترط قصد الحزئية في تحقق الجزءء كما لا يشترط 
قصد الشرطية في تحقق الشرطء بل المحقق هما قصد أمرهماء والمفروض أنه حاصل لأنه قصد 
التكليف الواقعي» وإِن توهم أنه متابعي من جهة الخطأ في التطبيق. 

(وإن تخيل أنما الثانية فسجد أحرى بقصد الثانية فبان أنما الأولى حسبت متابعة] لما 
تقدم من أنه من باب الخطأ في التطبيق. 

[والأحوط إعادة الصلاة في الصورتين بعد الإتمام1 كأنه لما تقدم في المستمسكء وفيه 
أنه لا وحه معتد به لهذا الاحتياط» ومما تقدم يعلم حكم ما إذا رفع رأسه بزعم أن الإمام 


واضه 4*4|ه 
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لا يضرء بل الحكم هنا أسهل» ثم إن حكم إعادة الركوع والسجود المتابعي في حال 
الاختيار» آت فيهما في حال الاضطرار إذا كانا بإشارة الرأس لوحدة الملاك في المقامين كما 


هو واضح. 
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مسألة . ١١‏ . إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة لاستلزامه 
الزيادة العمدية» وأما إذا كانت سهواً وجبت المتابعة 


م الفتب: قح ذا رركم او اشح قن الاماء هيدا لذ رن اله مقاط ١‏ كما مو 
المشهور» بل الشهرة فيه عظيمة كما ذكروا [لاستلزامه الزيادة العمدية] لأنه إذا ركع أو 
سجد مع الإمام ثانياً فقد أتى بركوع زائد أو سجود زائد وكلاهما مبطلان. 

ويرد عليه: أولا: إن المتابعة من حيث هى لا تستلزم زيادة» فإنه إذا رفع رأسه منهما ثم 
لم يتابع الإمام في ركوعه وسجوده لم يكن زاد شيا وإئما كان آثماً بترك المتابعة فقط» ولم 
تبطل صلاته ولا جماعته لما تقدم في بعض المسائل السابقة من عدم البطلان للصلاة أو 
الجماعة بأمثال هذه الأمورء اللهم إلا أن يقال إن مراده بالمتابعة ليس في رفع الرأس فقط بل 
في ما بعده أيضاً أي الركوع والسجود مع الإمام ثانياء كما هو المنصرف من المتابعة. 

وثانيً: إنه لا وجه للبطلان إذا تابع في ركوعه وسجوده لما يفهم من عكس المسألة وهو 
ما لو رفع رأسه قبل الإمام عمداء حيث تقدم أنه يركع ويسجد ثانياً للمتابعة» وذلك لعدم 
الفصل بين الهوي والرفع كما عن جماعة» وليس ذلك إلا لفهم عدم المناط عرفاء نعم 
الأحوط إتمام الصلاة والإعادة. 

١‏ وأقاتاقة كاف نهو "وكين النايطة 1 وذللك» للصناظ "ل الأدله السافة وخصوض 
موثق ابن فضال: كتبت إلى أي الحسن الرضا (عليه السلام) في الرحل كان خلف إمام يأتم 
به فركع قبل أن يركع الإمام وهو يظن أن الإمام قد ركع فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم 
أعاد ركوعه مع الإمام» أيفسد ذلك عليه صلاته 
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بالعود إلى القيام أو الجلوس ثم الركوع أو السجود معهء والأحوط الإتيان بالذكر 
في كل من الركوعين أو السجودين بأن يأتي بالذكر ثم يتابع» وبعد المتابعة أيضا 
يأتي به. 


أم تحوز الركعة؟ فكتب: تتم صلاته مما صنع ولا تفسد صلاته 0 

وحيث إن العرف لا يرى فرقاً بين الظن وغيره من سائر الأعذار فلا فرق في المناط 
المستفاد من الرواية. 

ثم إن في وحوب المتابعة أو استحبابه الكلام الذي سبق في عكس المسألة أي الرفع قبل 
الإمام» وقد عرفت هناك أن المتابعة مستحبة وليست بواحبة» وإن كان الأحوط المتابعة, 
فيجوز له في صورت العمد والسهو أن يبقى في الركوع والسجود حت يلحقه الإمام فلا 
يجب عليه أن يتابع [ بالعود إلى القيام أو الجلوس ثم الركوع أو السجود معه], على ما 
كر اميق 

و الأقريق اننيعي عليه" الناكر بلاق انفد الركرعين ا 'السعر دو لافنا انفد 
قروا مؤاف فب بويا رد لك وواسقه ور كاف لوقك الكتياة ببالشكن :وو كنوه 
الركوعين أو السجودين بأن يأ بالذكر ثم يتابع» وبعد المتابعة ‏ أيضا ‏ يأقِ به) أما في 
الأول: فلتحقق الركوع به؛ فاللازم أن يأي فيه بالذكرء وأما في الثاني فلأنه ركوعه الحقيقي 
فيجب فيه الذكرء لكن الاحتياط في الثاني أشدء لأن الأول سيت -زيادة موه أذ 
كان مأموراً بالمتابعة وحوباً أو استحباباً مما تناثي بقائه فيهما ‏ أي في الركوع والسجود ‏ 
قفو الذكر عرداء ولك امي اللسسنف القن فق ارتعاادوة نويا مل 


)١(‏ الوسائل: جه ص57 : الباب 4/8 من أبواب صلاة الجماعة ح5. 
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ولو ترك المتابعة عمداً أو سهواً لا تبطل صلاته وإن أثم في صورة العمدء نعم لو 
كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحوط البطلان مع ترك المتابعة 


نظر» فإن الذكر ف ثانيهما أقوى حسب القاعدة» ولو جعلنا الذكر في الثاني وحوبا أو 
استحباباً ول بمهله الإمام لأنه رفع رأسه قبل أن يأ بالذكر بقي في ركوعه وسجوده إلى أن 
يتم ذكره لعدم ضرر هذا المقدار من التأخير بالمتابعة» كما سبق في بعض المسائل المتقدمة. 

(ولو ترك المتابعة عمداً أو سهواً لا تبطل صلاته1 كما صرح به الفقيه الهمداني وغيره 
وذلك لأن الجماعة لا تذهب هيئتها المتلقاة من الشرع ,مثل هذه المخالفة ‏ كما تقدم 
مكررا ‏ فإطلاق أدلة الجماعة يشمله أما توهم بطلان الصلاة رأساً أو الجماعة» كما 
احتمله بعض فلا وجه لهماء كما سبق بيانه. 

[وإن أثم في صورة العمد] لأنه مأمور بالمتابعة وقد فعل خلاف الأمر. 

[نعم لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحوط البطلان مع ترك المتابعة؟ لا 
اشكال في الصحة مع المتابعة» لإطلاق مكاتبة ابن فضال المتقدمة,» ولحديث «لا تعاد»» 
واحتمال وجحوب أن يقرأ مقدار ما فاته من قراءة الإمام» بل وما بعده إذا كانت قراءته 
تفوت الموالاة بينها وبين قراءة الإمام» غير تام» إذ لا دليل على لزوم أن يكون المأموم في 
حال القيام في تمام قراءة الإمام» ولذا يصح إذا اتصل بالجماعة في أثناء القراءة أو بعدهاء 
وعليه يصح أن يجلس في أثناء قراءة الإمام لحاجة أو نحوها وإن كان الأحوط تتميم القراءة 
لاحتمال اشتراط قيامه حال قراءة الإمام إلا ما حرج بالدليل. 
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اما إذا لم يتابع 3 يخال -ترافة الاقم عمداء“فغرن المذاكزة رو فشكا انكر 
والبيان والدروس وحواشي القواعد للشهيد, والموجز لأبي العباس» وكشف الصيمري وابن 
هلال وامحقق الثاني وغيرهم أنهم قيدوا الصحة مع السبق إلى الركوع .ما إذا لم يكن قبل 
فراغ الإمام من القراءة» وإلآ فسدت الصلاة» بل عن الذكرى التصريح بالبطلان حي فيما 
3 كان تددو الوط وى الصو 13 معطي 3:40 لعن لاع علد علي ع1 لقنت عون 
الفرضء» وعللوه بأنه تعمد في عدم القراءة» والإمام ليس بضامن في هذه الصورة, مع أنه «لا 
واذة :]أ شاع الكتانية: بالاضافة إل القاعنة الخاية نر اهرك اقرع او المرط عنيدا 
موجب للبطلان. 

وفي الجواهر قال: وهو أي التفصيل ‏ جيد إن لم يثبت ضمان الإمام لها على جميع 
أحوال المأموم» كما لعله الظاهر من إطلاق الأدلة والفتاوى في المقام وغيره فلا يعتبر في 
الملأموم حينئذ ما يعتبر في القارئ حال القراءة من الطمأنينة والاتتصاب ونحوهما 7 انتهى. 

أقول: الوجوه الي ذكروها لأحل البطلان إذا لم يتابع في حال قراءة الإمام هي: 

أولا: ما تقدم بقولنا: (وعللوه). 

انا إن القيام قدر القراءة من أجزاء الصلاة» فإذا ركع قبل انتهاء القراءة فقد أحل 
بالقيام المعتيرء فإذا لم يرجع عمداً بطلت صلاته لتعمد ترك الجزء. 

وثالتاً: ما ذكره الفقيه الهمداي من عدم تنجز التكليف بالركوع في حق المأموم ما لم 
يفرغ الإمام من قراءته» لأن مرتبة الركوع بعد القراءة وفعل الإمام 


.5١8ص‎ ١١ج الجواهر:‎ )١( 
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كما أنه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام عمداً في حال قراءته» لكن البطلان 
حينئذ إنما هو من جهة ترك القراءة وترك بدلها وهو قراءة 


مسقط لها عن المأموم فما لم يفرغ الإمام عنها لم يسقط التكليف با عن المأموم, ولذا 
لو نوى الانفراد في أثناء القراءة وجب عليه الإتيان .ما بقى 27 انتهى. 

وهذا لا بعد فيه» وإن كان يرد على الدليل الأول: بأن الركوع قبل تمام القراءة سهوا 
حاله حال الركوع قبل تمامها في صلاة المنفرد» فإن ترك القراءة اشتباها لا يضر بعد حديث 
«لا تعاد» وغيره. 

وعلى الدليل الثاي: بأذ القيام الذي تهى دور لبس دود يدر خافن 

نعم في حال عدم السهو يلزم أن يكون بقدر قراءة نفسه أو قدر قراءة الإمام إذا اقتدى 
في أول القراءة» أو قدر بعض قراءة الإمام إذا اقتدى في أثناء قراءة الإمام. 

ومما تقدم يظهر الجواب عن الجواهر» فإن الدليل الثالث للمفصل باق على حاله؛ فإن 
الجواهر لم يجب عنه. 

نعم لو قرأ المأموم وصحت قراءته وركع لم يكن وجه للبطلان» وما ذكره الشهيد 
(رحمه الله من عدم إجزاء الندب عن الواحب غير تام» إذ ضمان الإمام عدم كفاية قراءة 
الملأموم في هذه الصورة أول الكلام. 

(كما أنه؟ أي البطلان (الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام عمداً في حال قراءته] أي 
حال قراءة الإمام ‏ بدون أن كان المأموم قرأ بنفسه ‏ كما عرفت وجهه. 


زلكن البطلان حيئئذ إنما هو من جهة ترك القراءة وترك بدلها وهو قراءة 


)١(‏ مصباح الفقيه: ج53 ص"16. 
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الإمام كما أنه لو رفع رأسه عامدا قبل الإمام وقبل الذكر الواحب بطلت صلاته من جهة ترك 
الذكر. 


الامام )1 وترك ادوم عمد يوتخب:البطلان واحثمال أن الاموم ساقط عنه القراءة'مطلقا 
حي إذا لم يقرأ الإمام سهواً مثلا وعلم المأموم بذلك؛ فلا قراءة على المأموم في المقام فلا 
يكون ركوعه العمدي ركوعا قبل القراءة المفروضة غير تام» إذ ظاهر الأدلة أن الإمام ضامن 
لقراءته فقراءة الإمام بدل. 

كنا أنه لو رفع رأسه عامداً قبل الإمام وقبل الذكر الواحب بطلب صلاته من جهة 
ترك الذكر) بل اللازم القول بالبطلان حى في صورة رفع رأسه مع الإمام بدون أن كان 
أتى بالذكر الواحب ‏ ولم يكن الترك سهوا ‏ لوضوح أن الإمام ليس بضامن لذكر 
الركوع» وكذا ذكر السجودء فيكون المقام من ترك الحزء عمدا وهو موجب للبطلان. 


مسألة . ١‏ . لا يجب تأخر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال» فلا تجب 
فيها المتابعة: 


[مسألة  ١١‏ لا يجب تأخر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال» فلا تحب فيها 
المقايعة 1 "كيرا هو الكو ريل 'المشتهون خاكاد لاعن "الددويس النياف و السفوؤية د انها 
وكشف الالتباس من وجوب المتابعة في الأقوال بل رما نسب هذا القول إلى كل من أطلق 
وجوب المتابعة. 

والأقوى مختار المشهورء ويدل عليه الأصل والسيرة» فإنه لا يتقيد أحد من المأمومين 
بالتأحر أو المقارنة لأقوال الإمام» وإطلاقات أدلة الجماعة بعد الصدق في عرف المتشرعة ولو 
تقدم على الإمام» والمناط في خبر علي بن حعفر (عليه السلام)» عن أخيه موسى (عليه 
السلام) قال: سألته عن الرحل يصلي أله أن يكبر قبل الإمام؟ قال: «لا يكبر إلا مع الإمام 
فإن كبر قبله أعاد العع 007 

فإنه إذا جازت المقارنة في التكبير حازت في سائر الأقوال» ولا ينقض ذلك بعدم حواز 
التقدم في تكبيرة الإحرام لأنه لا انعقاد للجماعة قبل تكبيرة الإمام» بخلاف سائر الأقوالء 
مضافاً إلى عدم القول بالفصل» فإن من قال بحواز المقارنة في الأقوال قال يجواز التقدم فيها. 

وربما يؤيد حواز التقدم في الأقوال مؤيدات: 

الأول: إنه لو وجبت المتابعة وجب التنبيه» لأنه ما يغفل عنه العامة» فعدم التنبيه دليل 
العدم . 

الثاني: إنه في الجماعات الكبيرة تختفى صوت الإمام على المأموم فتأخيره 


.١ح من أبواب صلاة الجنازة‎ ١١ الوسائل: ج؟ ص”757 الباب‎ )١( 
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حن يغلم الإمام يوحب أحيانا ما :يناق: الجماعة وحوباً أو استحباباً بآن يتاخر تآخرا 
بغرا بالشيافة اواج موف النايعة العرمية: 

الثالث: ما ذكره الفقيه الحمدانئى (رحمه الله) من أن من أمعن النظر في الأخبار لا يكاد 
يرتاب في أن المتابعة في الأقوال لم تكن ملحوظة في هذا الباب» وإلا لوقع التعرض الحكم 
الإخلال يما في شيء من الأخبار» إلى غيرها من المؤيدات. 

استدل للقول بوجوب المتابعة بأمور: 

الأول: إطلاق معقد الإجماع بوجوب المتابعة» فإنه يشمل الأفعال كالأقوال» وفيه: إن 
الإجماع غير محقق قطعاًء كيف والمشهور لا يرون وحوبما ف الأفعال كما تقدم. 

الثاني: النبوى المتقدم حيث قال: «إذا كبر فكبروا». بناً على كونه مثالا للأقوال كما 
أن الركوع والسجود فيه مثال للأفعال» وفيه: إن فهم المثالية من التكبير غير تام» إذ لا صلاة 
للإمام قبل تكبير الإمام فلا يكون إماماً فلا يصح الاقتداء بهء بخلاف سائر الأقوال» حيث 
تحققت الصلاة فالتكبير لوحظ من حيث المرآتية للصلاة» فكأنه إصلى الله عليه وآله) قال: 
تعن بن 7العنااة :ناوخ ارا معن الصراقةد ايه اند والعوط نم قديك قفو انال 
الفعل. 

الثالث: إطلاق ما دل على المتابعة الشاملة للقول كالفعل» وفيه: إن هذه اللفظة لم ترد 
في الروايات» وما ورد في الروايات خاص أو ظاهر بالفعل؛ ثم إن ما نسب إلى من أطلق لفظ 
الفابحة تمن :إق إطلاق كلامة -يكتمل: القول ايضاً مقو إذ التسر قت من كلقي تحضوضا 
بقرينة دعوى بعضهم الإجماع عليه 
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سواء الواجب منها والمندوب؛ والمسموع منها من الإمام وغير المسموع, وإن كان 
الأحوط التأخر خصوصا مع السماع.» وخصوصا في التسليم» 


خصوص الأفعال. 

[سواء الواحب منها والمندوب» والمسموع منها من الإمام وغير المسموع] وإن كان 
الاحتياط في الواحب والمسموع ممكناء من حيث إن المندوب لا يحب بنفسه فكيف يجب فيه 
المتابعة» وغير المسموع بعيد عن وحوب المتابعة لغلبة الجهل بزمن إتيان الإمام له فكيف يعلق 
به الوجوب. 

إن ك3 الأخرظ افاخر دروا تن كلوقت مو فيو وان 315 الاشياظ ميدي 
ينا | خصوصا مع السماع) كما قال به الفقيه الحمداني وغرزة وخصويا ف تعلو 
فإن جماعة من الفقهاء قالوا بوجوب التأخر فيه» وإن لم يحب في سائر الأقوال» وعللوا 
الوجوب فيه بأن الانصراف من الصلاة بحصل بالتسليم فهو من قبيل الأفعال ‏ كتكبيرة 
الإحرام ‏ لا من قبيل الأقوال. 

وردّه في الجواهر وغيره ‏ بالإضافة إلى عدم كؤية ورلا "كاذل التابعة مدعير قله عي 
كانصرافها عن سائر الأقوال ‏ بصحيحة الحلبي» عن الصادق (عليه السلام) في الرحل 
يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد؟ فقال (عليه السلام): «يسلم من خلفه ويمضي 
لحاجته إن أحب». ”2 وحمله على ما إذا قصد الانفراد قبل السلام غير ظاهر. 

وصحيح أي المعزاء عن الصادق (عليه السلام) أيضاً: في الرحل يصلي 


)١(‏ الوسائل: جه ص55؛ الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة ح؟. 
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وعلى أي حال لو تعمد فسلم قبل الإمام لم تبطل صلاته: 


خلف إمام فيسلم قبل الإمام؟ قال (عليه السلام): «ليس بذلك بأس».(0© 

أما الاستدلال لذلك بصحيحه الآخر عن أب عبد الله (عليه السلام)» عن الرحل يكون 
خلف الإمام فيسهو فيسلم قبل أن يسلم الإمام؟ قال (عليه السلام): «لا بأس)”"©» فلا يقيد, 
إذ ظاهره السهو فقطء اللهم إلا أن يوجه بما ذكره مصباح الفقيه بأن السلام قبل الإمام لا 
بأس بهء سواء كان سهواً بدون قصد الانفراد» أو كان عمداً مع قصد الانفراد فتأمل. 

ثم إنه ربما حمل الصحيحان على صورة الاضطرار» لما رواه علي بن حجعفر» عن أخيه 
(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطول الإمام التشهد فيأخذ الرجل 
البول أو يتخوف على شيء يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): 
«يتشهد هو وينصرف ويدع الإمام».7) 

ولرواية زرارة: «وإن كان مع إمام فوحد في بطنه أذى فسلم في نفسه وقام فقد تمت 
صلاته, 9) 

وفيه: إن المثبتين لا يقيد أحدهما الآخر كما قرر في محله. 


(وعلى أي حال؛ لو تعمد فسلم قبل الإمام لم تبطل صلاته) لأنه يكون 


)١(‏ المصدر: ح4. 

)١(‏ المصدر: حه. 

() المصدر: ص554؟ ح؟. 

(5) المصدر: ج؛: ص١١١٠‏ الباب ” من أبواب التسليم ح؟. 
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ولو كان سهوآً لا يجب إعادته بعد تسليم الإمام» هذا كله في غير تكبيرة الإحرام: 
وأما فيها فلا يجوز التقدم على الإمام: 


فرادى؛ في منتهى الفرض. 

(ولو كان نهو الآ كي إعادنة يعد تسليع الإنام ): لأصل عدم ووب الاعادة» 
بالإضافة إلى الصحيح السابق» لكن الظاهر أنه لو لم يكن عن عمد كان الأفضل إعادة 
السلام؛ لأنه يعد سهواً عن المتابعة ال هي أفضل وأحوط. 

[هذا كله في غير تكبيرة الإحرام» وأما فيها فلا يجوز التقدم على الإمام] بلا لاف 
كما عن الذخيرة والكفاية» بل إجماعاً كما عن شرح الإرشاد للفخرء والروض والحدائق» 
قال في المستند: ولم أعرف القائل بخلافه مناء وإن أشعرت به عبارات جماعة» وتردد الفاضل 
في النهاية والتذكرة كما حكي ‏ إلى أن قال: ‏ فالأولى تأحر المأموم في التحريعة 
والأفعال»”' انتهى. 

ويدل على عدم حواز التقدم جملة من الأمور: 

الأول: الأحما م 

الثاي: ما رواه قرب الإسناد. عن علي بن جعفر (عليه السلام)» عن أخيه (عليه 
السلام)» في الرحل يصلي أله أن يكبر قبل الإمام؟ قال (عليه السلام): «لا يكبر إلا مع الإمام 
فإن كر قله اغا © 

الثالث: أصالة العدم. 


)١(‏ المستند: ج١‏ ص57/8. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص”757 الباب ١١‏ من أبواب صلاة الجنازة ح١.‏ 


١15 





بل الأحوط تأخره عنه 


الرابع: إن عدم التقدم لازم الأسوة؛ إذ يمتنع الاقتداء بدون المقتدى. 

الخامس: ما تقدم في النبوي: «إذا كبر فكبروا». 

وهذه الأدلة وإن كان في بعضها مناقشة؛ إلا أن في المجموع كفاية. 

[بل الأحوط تأخره عنه) بل عن الرياض نسبة لزوم التأخر إلى فتوى الأصحابء لكنه 
غير تام» إذ منهم المتردد» ومنهم المفيٍ بجواز المقارنة كالشيخ في المبسوط والشهيد في 
الذكرى؛ وهذا هو الأقرب. 

استدل من قال بالمنع ببعض الأدلة المتقدمة كالأصل والنبوي والإجماع وأنه لا يتحقق 
الأسوة إلا بالتأخر» وفي الكل ما لا يخفى» إذ الأصل لا محال له بعد صدق الجماعة» والنبوي 
لا دلالة فيه إذ الفاء أن للترتيب الزماي والرتتي» مثل قوله تعالى: «إوَإذا قر الْقَرْآن 
فَاسْتَمعُوا ل وَأَنْصبُوا»”", والإجماع محقق العدم؛ والأسوة تتحقق بالمقارنة إذا كانت ناشئة 
عن عمل الإمام. 

هذا بالإضافة إلى حبر ابن جعفر المتقدم» وإلى صدق الجماعة الموحب لشمول أدلتها له 
وإلى زواية السكوي الققلمة الرافذة قصلي قال 4ل تيداة قت إنانا واوا 
حيث صرحت الرواية بصحة صلاتهما في الصورة الأولى» فإنه لو لا حواز المقارنة أشكل 
فرض المسألة فتأمل» ولذا قال في المستمسك: فالقول بحواز المقارنة فيها أنسب بقواعد 
العم ع7 "نوين 


.7١ 5 سورة الأعراف: الآية‎ )١١ 
.١ح (؟) انظر الوسائل: جه ص١5: الباب 59 من أبواب صلاة الجماعة‎ 
(؟) المستمسك: ج/ا ص775.‎ 
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بمعنى أن لا يشرع فيها إلا بعد فراغ الإمام منها وإن كان في وجوبه تأمل. 


ومنه يعلم الإشكال في قول الفقيه الحمداني بأن دعوى صدق المتابعة مع المقارنة 
درون عسوم بالنسبة إلى الجزء الأول الذي يتحقق به التلبس بالصلاة قابلة للمنعه 
فالقول بعدم جواز المقارنة الحقيقية في التكبير كما نسب إلى المشهورء بل المعظم لا يخلو من 
قوة» إذ لم يرد في النص لفظ المتابعة» فصدق الجماعة في عرف المتشرعة الموحب لشمول 
أدلتها له كاف في حواز المقارنة. 

وبه يظهر وجه النظر في كلام الجواهرء حيث استظهر من الأدلة أن الاقتداء لا يتحقق 
إلا بعد انتهاء التكبير الذي جعله الشارع افتتاح الصلاة. 

نعم لا شك في أن الاحتياط في التأخير [يبمعين أن لا يشرع فيها إلا بعد فراغ الإمام 
منها وإن كان في وحوبه تأمل) فيكفي في حصول الاحتياط أن يأيٍ يما بعد أن شرع الإمام 
فيهاء وإن انتهى منها قبل انتهاء الإمام منهاء ولذا قال في المستند: فالأولى تأخر المأموم في 
التحريعة .معي شروعه بعد شروعه وإن كان قبل فراغه» وفراغه قبل فراغه لا شروعه قبل 
فراغه كما قيل؛ لعدم الدليل ”2 انتهى. 

ويؤيده ما دل على استحباب إدراك تكبيرة الإمام» فإن الإمام يشرع في الحمد بعد 
التكبير مباشرة» فإذا أراد المأموم تأخير التكبير إلى ما بعد انتهاء تكبير الإمام لم يدرك التكبير 
فإغنا أدرك تسيل 


)١(‏ المستند: ج١‏ ص57/8. 
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مسألة . ١6‏ . لو أحرم قبل الإمام سهوآ أو بزعم أنه كبر كان منفرداً فإن أراد 
الجماعة عدل إلى النافلة وأتمها أو قطعها. 


(مسالة 14# لو أخرم قبل الإمام سهواً أو يزعم أنه كبر كان منفردا) ا تقدم 
من أنه إذا لم تتحقق الجماعة تحققت فرادى لوحدة الحقيقة» لكن يشترط أن لم يكن أتى .ما 
ينائي الصلاة سهواً وعمداً كزيادة الركن بزعم المتابعة. 

(فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمها أو قطعها) للدليل الخاص بحواز العدول في 
المقام» كماسيأتٍ في المسألة السابعة والعشرين. بضميمة جواز قطع النافلة كما ذكر في محله 
وعلى كل فيجوز له أمور: 

الاول: أن يتم صلاته فرادى ولا يضر أنه قصد الجماعة» لأنه من باب الاشتباه في 
التطبيق لا التقييد. 

الفا أن يعدل يما إلى النافلة ويتمها ركعتين ثم يلتحق بالجماعة. 

الثالث: أن يعدل إلى النافلة ثم يقطعها. 

أما أن يعدل من الانفراد إلى الجماعة» كما احتمله بعض» واستدل له بأنهما حقيقة 
واحدة فكما يصح العدول من الجماعة إلى الفرادى» كذلك يصح العدول من الفرادى إلى 
الجماعة» وبا دل على أن المأمومين يقدمون إماماً مكان إمامهم السابق إذا حدث به حادث؛ 
فإنه بحدث الإمام صارت صلاتهم فرادى ثم تصير جماعة» ففيه: إنه وإن كان محتمل الصحةء 
إل أنه حلاف الأصلء والشاهدان لا يكفيان في مخالفة الأصلء إذ في التنظير بالعدول من 
الجماعة إلى الفرادى نظرء لعدم العلم بوحدة المناط» والجماعة في حدث الإمام غير معلومة 
الزوال ثم الانعقاد لاحتمال بقائها جماعة» وإن دخل الإمام الجديد في الصلاة بعد أن لم يكن 
داخلا معهم» كما تقدم في 
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صور مسألة حدث الإمام. 

ثم إنه رما احتمل وحه آخر في المقام» وهو أن يكبر ثانيا بقصد الجماعة بدون إبطال 
التكبير الأول» ويستدل له برواية على بن جعفر المتقدمة» لكن يشكل العمل يما من جهة 
المناقشة:ق سداها بعد الله .ين لسن امول كماءقيل: 
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مسألة . ١٠5‏ . يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام؛ وكذا 
إذا ترك بعض الأذكار المستحبة يجوز له الإتيان بها مثل تكبير الركوع والسجود 
وبحول الله وقوته ونحو ذلك. 


[مسألة  ١١‏ يجوز للمأموم أن يأ بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام) بلا 
إشكالء. لإطلاق أدلة جواز الإتيان بالذكر في الصلاة» وكذا يجوز له أن يأتٍ به أقل من 
الإمام ممقدار أقل الواحبء, إذ لا دليل على لزوم متابعة الإمام في مقدار الذكرء فالأصل 
عدمه؛ كما يجوز له أن أن بالقنوت فيما لا يأنيّ الإمام به» أو يترك القنوت فيما يأ الإمام 
به» إذ لا وحوب له؛ كما لا تحب متابعة الإمام في تركه لعدم دليل على ذلك. 

وكذلك يجوز أن يأ بالواحب المطلق والمستحب بفرد غير الفرد الذي يأقٍ الإمام به 
كأن يقرأ المأموم في الأخيرتين بالحمد فيما يقرأ الإمام بالتسبيحات» أو أن يأ بالتسبيحة 
الكبرى في الركوع والسجود بينما يأت الإمام بالصغرى لإطلاق النص»ء إلى غير ذلك من 
الأمثلة. 

[وكذا إذا ترك الإمام / بعض الأذكار المستحبة يجوز له الإتيان يما مثل تكبير الركوع 
والسجود وبحول الله وقوته ونحو ذلك) كسمع الله لمن حمده؛ فإن إطلاقات أدلتها محكمة 
ولا دليل على لزوم المتابعة للإمام فعلاً أو تركاء إلا فيما إذا سبب ذلك الإخلال بالمتابعة 


الاك 


مسألة . ١١5‏ . إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده؛ لا يجوز 
للمأموم الذي يقلد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبي أن يتركهاء وكذا إذا 
اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلداً لمن يوجب الثلاث. 


[مسألة  ١5‏ إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونًا واحبة عنده] أو كانت 
واجبة عنده ونسيها مثلا إلا يجوز للمأموم الذي يقلد من يوجبها أو يقول بالاحتياط 
الوعون )أو كان الامو قائاذ بالوجوق: الجهادا أن" أنخياطا ١‏ أن مر كه الوشرشااعلية 
وعدم إتيان الإمام لا يسقط وجويّا عنه. وهذا المقدار من التخلف لا يوجب الانفصال عن 
الجماعة. 

(وكذا إذا اقتصر) الإمام (في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلداً لمن يوجحب 
الثلاث) أو يحتاط وجوباً بذلك. 

وإشكال بعض المعلقين في أصل الاقتداء .ثل هذا الإمام لاوجه له بعد مول إطلاقات 
الجماعة له. 

ولو انعكس بأن كان رأي الإمام الثلاث ورأي الماموم كفاية تسبيحة واحدة» لا يلزم 
على المأموم أن يأنّ بالثلاث» بل له أن يقول واحدة ويسكتء إلى غير ذلك من الأمثلة. 


مسألة . ١‏ . إذا ركع المأموم ثم رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيهاء يجب 


عليه العود إلى القيام» لكن يترك القنوت وكذا لو رآه جالساً يتشهد في غير محله 
وجب عليه الجلوس معه. لكن لا يتشهد معه. وهكذا في نظائر ذلك. 


[مسألة  ١7‏ إذا ركع المأموم ثم رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيهاء يحب 
عليه العود إلى القيام 1 للمتابعة [لكن يترك القنوت1 وذلك لأنه لا قنوت» واشتباه الإمام لا 
يشرع للمأموم القنوت» أما وحوب العود إلى القيام فلأنه مقتضى إطلاق أدلة المتابعة» فحاله 
حال ما إذا اشتبه الإمام فقرأ سورتين بدل سورة واحدة» فإن اللازم على المأموم الوقوف إلى 
أن يفرغء ولا حاحة إلى ما ذكره المستمسك من أن العود إنما هو لتحصيل المتابعة في 
الركوع المشروع؛ إذ نفس قيام الإمام يقتضي قيام المأموم. 

(وكذا لو رآه جالساً يتشهد في غير محله وحب عليه الحلوس معه) وإلكن لا يتشهد 
معه] إذ لا تشهد مشروع في المقام. 

[وهكذا في نظائر ذلك1 بشرط أن يكون مما تحب المتابعة في أصل العمل» وإن لم تحر 
المخائعة و اللتطيوعيايه» آنا بإذا استجد الاعناء «القنواها تنيحدة #الند شاف أو قام: إل ال كتنة 
الخامسة مثلاً اشتباهاً لم يكن للمأموم الاتباع؛ لأنه حلاف القدر المقرر ف الشريعة. 

إن قلت: ما الفرق بين الأمرين؟ 


قلنا: الفرق أن وقوف الإمام مثلا بدون قراءة السورة الثانية ‏ الاشتباهية ‏ 


موجب لوقوف المأموم ‏ فيما لا يكون ماحياً ‏ وحيث حصل هذا الوقوف لزم 
للمأموم الاتباع؛ لإطلاق أدلة الاتباع. بخلاف مثل سجدة الإمام اشتباهاًء فإنه محظور شرعاً 
للمأموم زيادة السجدة» فأدلة المتابعة لا تشملهاء وعليه فلو سجد المأموم متابعة بطلت 
صلاته. لأا زيادة في المكتوبة. 

وما تقدم يعرف أنه لو قام الإمام إلى رابعته في العشاء مثلاء وكان المأموم اقتدى به في 
مغربه ل يجز له القيام» بل اللازم عليه التشهد والسلام. 

ثم لا يخفى أن المأموم يتابع تشهد الإمام وقنوته إذا كان مسبوقاً ‏ للنص ‏ وهذا غير 
ما نحن فيه ثم إنه لو توهم الإمام وقام إلى الخامسة مثلا وكان المأموم لحق به بعد ركعة لم 
تكن له أن يتابع بقصد الجماعة» إذ لا صحة لهذا القيام للإمام» ويدل عليه ما عن سماعة عن 
الصادق (عليه السلام) في رجحل سبقه الإمام بركعة وأوهم الإمام فصلى حمسا؟ قال: «يعيد 
تلك الركعة ولا يعتد بوهم الإمام)'"2» فإن ظاهر «يعيد» أنه يأ يما فرادى من دون اتباع 
الإمام» ومثله سائر فروض المسألة. 


.١ح الوسائل: جه ص58؛ الباب 58 من أبواب صلاة الجماعة‎ )١( 
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مسألة . ١١‏ . لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة 


[تشألةاح :1 جح الا يتحمل الثنام عن المأموم فعا من أفعال الضاؤة ]بل خلدف 
ولا إشكال؛ كما يظهر من إطلاقاتهم؛ ويدل عليه مستفيض النصوص: 

مثل ما رواه زرارة قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن الإمام يضمن صلاة القوم؟ 
قال: رلاهم 20 

وما رواه أبو بصيرء عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أيضمن الإمام الصلاة؟ 
قال (عليه السلام): «ليس بضامن»."") 

وما رواه حسن بن بشير”” عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأله عن القراءة خحلف 
الإمام؟ فقال: «لاء إن الإمام ضامن للقراءة وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه إنما يضمن 
القراءة». إلى غيرها من الروايات المذكورزة في كتب الحديث وغيرها. 

ومنه يعلم أن المراد بقول الرسول (صلى الله عليه وآله) في حديث الغوالي: «الأئمة 
متنا ”2+ إغانير افيه الات للقراءة: 

أما رواية عمار الساباطي» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجحل سها 
خلف إمام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئاً ولم يكير ولم يسبح ولم يتشهد حت يسلم؟ 
فقال (عليه السلام): «جحازت صلاته وليس عليه شيء إذا سها خلف الإمام» ولا سجدتا 
السهو, لأن الإمام ضامن لصلاة من صلى خلفه).0) 


)١(‏ المصدر: ص١5‏ الباب 7١‏ ح4. 

)١‏ المصدر: ح؟. 

(؟) الوسائل: جه ص ١5؛‏ الباب 7١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح١.‏ 
(:) العوالي: ج؟١‏ ص١5‏ ح8. 

(5) الفقيه: ج١1‏ ص4 75 الباب 5ه في الجماعة ح5١١.‏ 
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غير القراءة في الأولتين إذا انتم به فيهما. 
وأما في الأخيرتين فلا يتحمل عنه. بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ الحمد أو يأتي 
بالتسبيحات. وإن قرأ الإمام فيهما وسمع قراءته. 


فالظاهر أن المراد بالضمان عدم سجدة السهو حيث إها تجب ف غير المأموم» ولذا قال 
الفقيه بعد رواية أبي بصير: إنها ليس بخلاف خبر عمار.07) 
لفقي 

(غير القراءة المراد بالأفعال في المستثئئ ما يشمل الكلام» فالاستثناء ليس منقطعاً !في 
الأولتين إذا ائتم به فيهما] لما تقدم من لزوم إنصات المأموم وغيره فراجع. 

نعم إذا لم يقرأ الإمام سهوا فالظاهر لزوم القراءة على المأموم, لأنه لا تحمل له و«لا 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب»؛ وأدلة سقوط القراءة عن المأموم منصرفة عن هذه الصورة. 

[وأما في الأخيرتين فلا يتحمل عنه» بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ الحمد أو يأن 
بالتسبيحات] قد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا فلا حاحة إلى التكرار. 

زوإن قرأ الإمام فيهما وسمع قراءته] إما لكون قراءته إحفاتا يسمع» أو 
اشتبه فقرأ جحهراء وقد سبق الكلام في ذلك أيضا. 


ع 3 


لان الإمام 


.١١5ح المصدر:‎ )١( 





وإذا لم يدرك الأولتين مع الإمام وجب عليه القراءة فيهماء لأنهما أولتا صلاته. 


[وإذا لم يدرك الأولتين مع الإمام وحب عليه القراءة فيهماء لأنهما أولتا صلاته1 كما 
عن السيد المرتضى والشيخ في جملة من كتبه وابن زهرة والحلي وجماعة من متأخري 
المتأخرين» حلاف لما عن السرائر والمنتهى والتذكرة والمحتلف والنفلية والفوائد الملية وغيرهم؛ 
حيث قالوا باستحباب القراءة. 

استدل للقول الأول: بإطلاقات «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»؛ وإطلاقات «إن الإمام لا 
يضمن»» وقاعدة الاشتغال» وجملة من الروايات: 

كصحيح ابن الحجاج» عن الصادق (عليه السلام)» عن الرجحل يدرك الركعتين 
الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ فقال (عليه السلام): «اقرأ فيهما فإنه ما لك 
الأولتان ولا بعل أول صلاناك الخ عبرا 00 

وصحيح ابن أبي عبد الله (عليه السلام)» عنه (عليه السلام) قال: «إذا سبقك الإمام 
بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي اثنتان لك, فإن لم تدرك 
معه إلا ركعة واحدة قرأت فيها وف الي تليهاء وإن سبق بركعة جلست في الثانية لك 
والغالنه لمتمع لقال الففيت لاا 

وصحيحة زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا أدرك الرحل بعض الصلاة 
وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أول ما أدرك أول صلاته 


)١(‏ الوسائل: جه صه ؛ الباب 57 من أبواب صلاة الجماعة ح؟. 
(؟) الوسائل: جه صه 5 ؛ الباب 57 من أبواب صلاة الجماعة ح؟. 
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إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في ركعة مما 
أدرك خلف إمام في نفسه بأم الكتاب وسورة» فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب 
إلى إن قال: ‏ وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام» فإذا سلم الإمام قام فقرأ بأم 
الكنات وس و7 اديت 

وموثقة عمارء عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرحل يدرك الإمام وهو 
يصلي أربع ركعات وقد صلى الإمام ركعتين؟ قال: «يفتتح الصلاة فيدخل معه ويقرأ معه في 
الركعتين» ”© إلى غيرها من الروايات. 

واستدل للقول الثاي: بالأصل وبا تقدم في المسألة الأولى من فصل أحكام الجماعة» من 
الأدلة الدالة على أنه لا شيء على المأموم من القراءة في كل الركعات» وبأنه إذا جاء المأموم 
في الأخيرتين في حالة ركوع الإمام جاز له أن يدحل في الركوع بدون القراءة» ما يظهر منه 
أنه ل قزاوة: غلية): وقد أشكل -مؤلاء عق آذلة القول الأول» أن ول غئلاة إلا ,بفاة 
الكتاب» مقيدة .ما ذكرناه» وكذلك إطلاق «إك الإمام لا يضمن».» إذ لابد من حمله على 
عدم ضمان غير القراءة» بقرينة ما دل على أن الإمام ضامن» وقاعدة الاشتغال محكومة 
بالبراءة» والأخبار الخاصة محمولة على الاستحباب يما ذكره في المدارك لاشتمال صحيحي 
زرارة وعبد الرحمان على بعض المندوبات والمكروهات مما يوجب عدم الوثوق بظاهر الأمر 


بالقراءة. 


)١(‏ المصدر: ح4. 
)١(‏ التهذيب: ج” ص17 ؟ الباب 5 ؟ في العمل في ليلة الجمعة ح/1ه. 
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وإن لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على الحمد وترك السورة 


أقول: الأخبار الخاصة في المقام مقدمة على البراءة والمطلقات» وحمل الأمر بالقراءة فيها 
على الاستحباب خلاف الظاهرء فإن اشتمال الحديث على المستحب أو المكروه لا يوجحب 
رفع اليد عن سائر ظواهره كما قرر في محله. 

وأما المسألة الأولى في أول الفصل فلا ربط لما بالمقام» وإن كانت تصلح قرينة 
للاستحبابء إلا أنه ليس بحيث يمكن رفع اليد عن ظاهر الأخبار الخاصة» وقد فصل المواهر 
ومصباح الفقيه الكلام حول المقام» فمن شاء التفصيل فليرجع إليهما. 

وكيف كان فقول المشهور هو الأقرب. 

(وإن ل يمهله لإمامها) أي القراءة (اقنصر على الحمد وترك السورة) بلا إشكال كما 
في الجواهر» وأرسله المستند إرسال المسلمات» ويدل عليه صحيحة زرارة السابقة من قول 
(عليه السلام): «فإن لم يدرك السورة أجزأه أم الكتاب»”"» بل ريما يستدل لذلك يما وراه 
الفقيهه عن رحلء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «أي شيء يقول هؤلاء في الرحل إذا 
فاتته مع الإمام ركعتان»؟ قلت: يقولون يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة» فقال (عليه 
السلام): «هذا يقلب صلاته فيجعل أولما آخرها». قلت: فكيف يصنع؟ قال (عليه السلام): 
«يقرأ فاتحة في كل ركعة) 9) 

وف رواية الفقيه» عن زرارة» عن الباقر (عليه السلام): «قرأ في كل ركعة مما أدرك 
خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب» فإذا سلم الإمام قام فصلى الأخريين».0) 


)١(‏ الوسائل: جه صه ؛ ؛ الباب 57 أبواب صلاة الجماعة ح5. 
)١(‏ الفقية: ج١‏ ص”757 الباب 5ه في الجماعة ح7١١.‏ 
(") المصدر: ص5 5؟ ح77. 





وركع معه. وأما إذا أعجله عن الحمد أيضا فالأحوط إتمامها واللحوق به في 
السجودء أو قصد الانفراد» ويجوز له قطع الحمد والركوع معه 


وف رواية الدعائم؛ عن الباقر (عليه السلام) قال: «إذا أدركت الإمام وقد صلى ركعتين 
فاجعل ما أدركت معه أول صلاتك واقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب وسورة إن أمهلك الإمام 
أو ما أدركت أن تقرأ واحعلها أول صلاتك ‏ إلى أن قال: ‏ أو ركعة إن كانت المغرب 
تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب» (© 

(وركع معه] ثم الظاهر إنه يترك السورة إذا ركع الإمام» وإن علم أنه إذا قرأ أدرك 
الركوع؛ لإطلاق النصوص السابقة» ولو قرأ والحال هذه لم يكن بأس به لما تقدم مكرراً من 
إن التأخير عن الإمام بمقدار عدم الضرر بميئة الجماعة المركوزة في أذهان المتشرعة. 

ثم الظاهر إن المراد السورة الى يحفظها مما تنافي الركوع مع الإمامء فإذا كان يحفظ 
«عم» و«التوحيد» مثلا وأمكنه قراءة الثانية» واللحوق بالإمام في الركوع قرأها ولم يقرأ 
«عم» المنافية للالتحاق. 

نعم إذا لم يحفظ إلا «عم» لم يقرأهاء فلا يحق له في الصورة الأولى أن يقرأ «عم» حىّ 
يوجب عدم إدراك ركوع الإمام؛ أو يوجب أن يقرأ بعض السورة ليدرك الركوع. 

وام 15 اعتواة عر لقي انعا اعوط عاميا. للساف بيه اق الستعواد ان انضد 
الانفراد ويجوز له قطع الحمد والركوع معه] في المستند وحكي عن 


(1) الدعائم: ج١‏ ص؟5١‏ في ذكر صلاة المسبوق. 





امحقق القمى أنه يجب عليه إتمام الحمد» وف الجواهر وعن غيره وجوب المتابعة وترك 
الفاتحة» وهذا هو الأقوى لحملة من الروايات: 

كصحيح معاوية» عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام ‏ وهى أول صلاة الرحل ‏ فلا 
بمهله ح يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال (عليه السلام): «نعم».0© 

فإن ظاهر تقدم المتابعة على قراءة الحمد فتقدمها على قراءة بعض الحمد بطريق أولى. 

ورواية الدعائم» عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: «إذا سبق أحدكم الإمام بشيء 
من الصلاة فليجعل ما يدرك مع الإمام أول صلاته وليقرأ فيما بينه وبين نفسه إن أمهله 
الإمام فإن لم يمكنه قرأ فيما يقضى».0) 

وقد تقدم في روايته عن الباقر (عليه السلام) أيضاً ما يدل على ذلك. 

ومنه يعلم أن استدلال المستند لفتواه يوحوب القراءة وعدم دليل على السقوط أصلا 
ليس كما ينبغي» فإنه إنما كان يتم الاستدلال لو لم يكن دليل خاص ف المسألة» أما بعد 
وحود الدليل الخاص فلا محال للتمسك بإطلاق أدلة قراءة الحمد» وإشكالاته على صحيحة 
معاوية غير تامة» فراجع كلامه. 

وجما ذكرنا يظهر أنه إن تمكن من قراءة بعض السورة مع الحمد قرأها أيضاًء ويدل عليه 
بالإضافة إلى ما تقدم: موثقة الساباطي» عن أب عبد الله (عليه السلام) 


)١(‏ الوسائل: جه ص55 ؛ الباب 57 من أبواب صلاة الجماعة حه. 
(؟) الدعائم: ج١‏ ص ١5١‏ في صلاة المسبوق. 
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لكن في هذه لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة. 


قال: سألته عن الرحل يدرك الإمام وهو يصلي أربع ركعات وقد صلى الإمام ركعتين؟ 
قال: «يفتتح الصلاة ويدحل معه ويقرأ حلفه في الركعتين يقرأ في الأولى الحمد وما أدرك من 
سورة الجمعة ويركع مع الإمام» وف الثانية الحمد وما أدرك من سورة المنافقين ويركع مع 
الإمام)”'2 الحديث. 

لكن في المستند حملها على الاستحباب» بقرينة كون الحملة حبرية» وبأن متعلقها قراءة 
بعض سورة الجمعة والمنافقين وهو غير واحب النية» وبصحيحة زرارة السابقة. 

وفي الكل ما لا يخفى» إذ الحملة الخبرية تفيد الوجحوبء» والسورتان من باب المثال؛ 
والصحيحة أعم من الموثقة» فاللازم تقييدها بالولقة لك يداء كلن هده الموثقة يكون احتيار 
السورة بيد المصلي» فله أن يقرأ بعض السورة المفصلة» وإن كان أمكنه قراءة سورة كاملة 
مختصرة» وهذا على خلاف القاعدة المتقدمة» اللهم إلا أن يقال إنه استثناء بالنص» أو إن 
السورتين واحبتان في يوم الجمعة» فإن المنصرف من النص أن الكلام حول الصلاة يوم 
الجمعة» لقوله: «وهو يصلي أربع ركعات». 

إلكن في هذه لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة1 وأحوط منه أن يقصد الانفراد أو يأ 
بصورة الجماعة مهما أمكن؛ مع قصده أنه إن لم تصح جماعة فهي فرادىء فلا يأيّ .ما ينافي 
الانفراد. 


)١(‏ التهذيب: ج” ص47 ؟ الباب 5 ؟ في العمل ليلة الجمعة ح51. 
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مسألة . ١9‏ . إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيهاء ووجب 
عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له ويتابعه في القنوت في الأولى منه: 


[مسألة  ١9‏ إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيهاء ووجب 
عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له بلا إشكال ولا حلاف» ويدل عليه إطلاقات الأدلة 
وخصوص بعض الروايات: 

مثل صحيحة ابن أبي عبد الله (عليه السلام)» عنه (عليه السلام): «إذا سبقك الإمام 
بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت ف الثالثة من صلاته» وهي ثنتان لك».”) 

ورواية الدعائم: «إذا دخل رحل مع الإمام في صلاة العشاء الآخرة وقد سبقه بركعة 
وأدرك القراءة في الثانية فقام الإمام في الثالثة قرأ المسبوق في نفسهء كما كان يقرأ في 
ل 

والرضوي (عليه السلام): «أروي إن فاتك شيء من الصلاة مع الإمام فاحعل أول 
صلاتك ما استقبلت منهاء ولا تجعل أول صلاتك آخرهاء وإذا فاتك مع الإمام الركعة 
الأولى الي فيها القراءة فانصت للإمام للثانية الي أدركت» ثم اقرأ أنت في الثالثة للامام وهي 
للك تنعانم © 

[ويتابعه في القنوت في الأولى منه] جعله في الجواهر مما ينبغي» وأفى باستحبابه في 
المستند ونسبه إلى جماعة» ولعل هذا هو ظاهر المتن» لأن 


)١(‏ الوسائل: جه صه 5 ؛ الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة ح؟. 
(؟) الدعائم: ج١‏ ص ١5١‏ في صلاة المسبوق. 
(5") فقه الرضا: ص١١‏ س77. 
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وفي التشهد. 


القنوت بنفسه مستحب فلا يحمل كلام الماتن على سياقه من الوجوب» وإن كان 
الأولى له التنبيه عليه. 

وكيف كانء فيدل على الاستحباب موثق عبد الرحمان بن إبي عبد الله (عليه السلام)» 
عنه (عليه السلام)» في الرحل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت الإمام أيقنت 
معه؟ قال: «ويجزيه من القنوت 100 

أقول: لكن الظاهر بقاء استحباب القنوت لنفسه لإطلاق أدلته» وقوله (عليه السلام): 
«يجزيه» ظاهر في الكفاية» لا في أنه مسقط لقنوت نفسه؛ نعم إذا قنت مع الإمام لم يكن 
لقنوقة لنفسة" ا كد امتتحباتت. 

زوفي التشهد] وهل الجلوس واجب» كما هو ظاهر غير واحد؟ أو مستحب كما عن 
الذحيرة ومال إليه المستند؟ احتمالان» من إطلاقات أدلة المتابعة» وحصوص الروايات الواردة 
في المقام. 

مثل رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله (عليه السلام)» عنه (عليه السلام) وفيها: «إذا 
وجدت الإمام ساحداً فاثبت مكانك حي يرفع رأسهء وإن كان قاعداً قعدتء وإن كان 
قائما منت © 

ورواية زرارة» عنه (عليه السلام): «وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام؛ فإذا سلم 


الإمام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة». 7 


.١ح من أبواب القنوت‎ ١7 الباب‎ 4١ الوسائل: ج؛ ص5‎ )١( 
المصدر: جه ص54 ؛ الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة حه.‎ )١( 
المصدر: ص55 4 الباب 4307 ح4.‎ )( 


ادا 





ورواية الدعائم» عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «فإذا سلم الإمام لم يسلم المسبوق 
وقام فقضى ركعة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» 7) 

والرضوي (عليه السلام): «فإن وجدت قد صلى رععة فقم معه في الركعة الثانية» فإذا 
قعد فاقعد معهم 9) 

ورواية على بن جعفر (عليهما السلام)» عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل 
يلوك الركعة من المغرب كيف يصنع حين يقوم يقضي أيقعد في الثانية والثالثة؟ قال (عليه 
السلام): «يمعد فيهن ان 

وموثق الحسين وداود: سئل عن رجحل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الإمام فأدرك 
الثنتين فهي الأولى له والثانية للقوم ويتشهد فيها؟ قال (عليه السلام): «نعم». قلت: والثانية 
أيضا؟ قال (عليه السلام): (نعم». قلت كلهن؟ قال: «نعم» وإعا هي 9 

هذا كله ما يستدل به لوجوب التشهد والجلوس. 

ومن أصالة عدم الوجوبء فإنه ليس عليه بنفسه حلوسء والمتابعة يمذا المقدار غير لازم 
في صدق الجماعة» ولذا فإذا أخحر رفع رأسه من السجدة حى أتم الإمام تشهده لم يكن 
خالا للجماعة» وكذا إذا قام لأحل أخحذ حاجة أو نحوه, فإذا حاز ذلك في التشهد اللازم 
عليه لكونه مع الإمام من أول الصلاة جاز في التشهد الذي ليس 


)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص ١5١‏ في صلاة المسبوق. 

)١(‏ فقه الرضا: ص١١‏ سه"7. 

(؟) الوسائل: جه ص58 الباب من أبواب صلاة الجماعة ح5. 
(5) المصدر: ص5737 ح١.‏ 


ا 


بلازم عليه بالأصل» وهذا الاحتمال الثاني وإن لم يكن بذلك البعذة إل أن الانصياط ف 
الجلوس لظواهر تلك الأخبار. 

ويؤيد عدم الوحوب ما يأي من أنه إنما يجلس غير متمكنء فإن ظاهره أنه لوحظ فيه 
عدم القيام ح تنافي هيئة الجماعة» مع أنه لوحظ فيه عدم ظلوين ابضاء قاذم بالهاليسن 
داحلا في تشهد الجماعة. 

[والأحوط التجاثي فيه بل عن الصدوق والغنية والحلبي والسرائر وابن حمزة» وفي 
الجواهر: وجوبه. خلافا لما حكاه المستند عن الأكثر من استحباب التجافي والإقعاء فيه. 

استدل للأول: بظاهر الأمر في جملة من الروايات: كصحيحة الحلبي» عن الصادق (عليه 
السلام): «ومن أجلسه الإمام في موضع يجب أن يقوم فيه تحاق وأقعى إقعاء ولم يجلس 
ا 

وصحيح ابن الحجاج ‏ الوارد في المسبوق 0 كيف يصنع إذا جلس الإمام؟ 
قال (عليه السلام): «يتجاق ولا يتمكن من القعود».”" 

ورواية الدعائم» عن الصادق (عليه السلام): «فإذا جلسوا في الرابعة جلس معهم غير 
متمكن» فإذا سلم قام فأتى بركعة وجلس وتشهد وسلم وانصرف)."") 

وروايته الثانية؛ عن الباقر (عليه السلام): «فإذا جلس للتشهد فاحلس غير 


)١(‏ الوسائل: جه ص58؛ الباب 5 من أبواب صلاة الجماعة ح؟. 
)١(‏ المصدر: ح١.‏ 


(5) الدعائم: ج١‏ ص57١.‏ 
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كما أن الأحوط التسبيح عوض التشهد 


متمكن ولا تتشهد, فإذا سلم فقم».0) 

ورواية عمرو بن جميع: «إذا أحلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه فتجاف).7) 

والثاني: بالأصلء» وبأنه لا يضر الجلوس ف غير موضع الجلوس فكيف بالمقام» وإن ظاهر 
الروايات الآمرة بالجلوس يأبى عن تقييده بالتجاني» لأنه فرد حفي يأبى المطلق من الحمل 
عليه» وحيث إن الحكم بأحد الطرفين مشكل فالاحتياط ‏ كما اختاره المصنف ‏ سبيل 
النجاة. 

كما أن الأحوط التسبيح عوض التشهد) بل عن النهاية والسرائر المنع عن التشهدء 
وف المستند ا محكي عن جماعة المنع عن قول التشهد, وأثبت بعضهم التسبيح بدله» ولا وجه. 
002 انتهى. 

وق اللبوامرة 1 ترف ظ ساهدا على ذللت. 

وفي المستمسك: ما ظاهره اتباع الجواهرء”» لأنه نقل كلام الجواهر ساكتاً عليه. 

أقول: وجهه ما رواه الدعائم» عن الباقر (عليه السلام)» كما تقدم. 

وما في رواية عمار بن موسى: «فإذا قعد الإمام للتشهد فلا يتشهد ولكن يسبح».©) 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(؟) الوسائل: ج؛ ص408 الباب 5 من أبواب السجود ح5. 
(") المستند: ج١‏ ص49 ه س7”5. 

(5) الجواهر: ج5١‏ ص١‏ ه. 

(5) التهذيب: ج” ص17 ؟ الباب ١5‏ في ليلة الجمعة ح/اه. 
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وإن كان الأقوى جواز التشهد. بل استحبابه أيضاًء وإذا أمهله الإمام في الثانية له 
للفاتحة والسورة والقنوت أتى بهاء وإن لم يمهله ترك القنوت, وإن لم يمهله للسورة 
تركهاء وإن لم يمهله لإتمام الفاتحة . أيضاً . فالحال كالمسألة المتقدمة من أنه يتمها 
ويلحق الإمام في السجدة 


(وإن كان الأقوى جواز التشهد بل استحبابه أيضاً] لحملة من الروايات الموحبة 
لذلك» لكن مقتضى الجمع بينها وبين ما سبق أفضلية التسبيح» ويدل على التشهد ما تقدم 
من موثق الحسين وداود» ورواية إسحاق: يسبقئٍ الإمام بركعة فيكون لى واحدة وله ثنتان 
أفأتشهد كلما قعدت؟ قال (عليه السلام): «نعم فإِنما التشهد بركعة».7) 

[وإذا آنهله قاف تق القازية له للفائحة والنيووة والقدؤت أ :كنا )1 يحوي ف القرءة 
واستحبابا في القنوت لإطلاق أدلتها. 

[وإن لم بمهله ترك القنوت] لأن ترك المستحب مقدم على ترك الواحب الذي هو 
القراءة» لكن إذا كان يدرك ركوع الإمام إذا قنت جاز له أن يقنت وإن تأخر عنه» إذ ذلك 
لا يضر كديئة الجماعة كما تقدم غير مرة. 

(وإن لم يمهله للسورة تركها) كما تقدم الكلام فيه (وإن لم بمهله لإتمام الفاتحة أيضاً 
فالحال كالمسألة المتقدمة من أنه يتمها ويلحق الإمام في السجدة] ولو الثانية» لأن ذلك لا 


يضر بميئة الجماعة» كما تقدم وجهه. 


)١(‏ الوسائل: جه ص57 الباب 57 من أبواب صلاة الجماعة ح؟. 


"1/ 





أو ينوي الانفراد أو يقطعها ويركع مع الإمام ويتم الصلاة ويعيدها. 


(أو ينوى الانفراد» أو يقطعها ويركع مع الإمام ويتم الصلاة ويعيدها) احتياطاء فإن 
هذه المسألة والمسألة السابقة من باب واحد. 
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مسألة . ٠١‏ . المراد بعدم إمهال الإمام المجوز لترك السورة ركوعه قبل شروع 
المأموم فيهاء أو قبل إتمامهاء وإن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع, فيجوز 
تركها بمجرد دخوله في الركوع ولا يجب الصبر إلى آواخرهء وإن كان الأحوط قراءتها 
ما لم يخف فوت اللحوق في الركوع؛ فمع الاطمئنان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا 
يتركها ولا يقطعها. 


[مسألة  ٠١‏ المراد بعدم إمهال الإمام المحوز لترك السورة» ركوعه قبل شروع 
الملأموم فيها1 وذلك لأنه المنصرف من عدم الإمهال» إذ المركوز في الأذهان المتابعة في نفس 
الزمان الذي يفعل فيه الفعل» فإذا ركع الإمام وعلم أنه لا يرفع رأسه إلا بعد أن يقرأ السورة 
م يقرأها وركع معه. 

[أو قبل إتمامهاء وإن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع) بأن كان المأموم قرأ 
بعض السورة فركع الإمامء فإنه يتركها ويركع مع الإمام. 

[فيجوز تركها ممجرد دحوله في الركوع ولا يحب] على المأموم [الصبر] بقراءة 
السورة [ إلى أواخره] أي أواخر الركوع (وإن كان) يجوز له القراءة» لأن ذلك لا يضر 
بالمتابعة» كما تقدم في بعض المسائل السابقة. 

أما قول المصنف: [الأحوط قراءتها ما لم يخف فوت اللحوق في الركوع فمع الاطمينان 
بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لايتركها] إذا لم يشرع فيها ولا يقطعها] إذا كان شرع فيهاء 
فاللازم حمل الاحتياط فيه على الاستحباب بعد أن عرفت ظهور النص ‏ كصحيح معاوية 
في جواز الترك ممجرد ركوع الإمام. 
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ثم الظاهر أنه إذا أمكنته قراءة سورة قصيرة لم يصح له أن يقرأ سورة طويلة» اللهم إلآ 
إن يقال المسعناد م مولق مار السابق“ عييف' قال روما أدرك من شورة اللمعة .كاوها 


أدرك من سورة المنافقين» جواز القراءة» وقد تقدم الكلام في ذلك. 


3 


مسألة . 7١‏ . إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها ولم يدرك 
بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام فالظاهر عدم البطلان. 


[مسألة  7١‏ إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته] المأموم للسورة [ فقرأها 
ولم يدرك ركوعه لا تبطل صلاته] أي جماعته» لما سبق من أن بطلان الجماعة لا يوجحب 
بطلان الصلاة. 

بل الظاهر عدم البطلان] للجماعة [إذا تعمد ذلك لأن هذا المقدار من عدم المتابعة 
لا يوجب فوات هيئة الجماعة» كما سبق الكلام في ذلك. 

زبل إذا تعمد الإتيان بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام فالظاهر عدم 
البطلان1 لما ذكرء وإن كان الأفضل اللحوق بالإمام في أقرب فرصة حب في التشهد في 
ثانيته الى هي ثالثة الإمام» الأفضل أن يتشهد ا 

ففي الرضوي (عليه السلام): «فإذا قعد فاقعد معهء فإذا ركع الثالثة وهي لك الثانية 
فاقعد قليلا ثم قم قبل أن يركع».”© 

وف خبر الدعائم» عن الصادق (عليه السلام): «فإذا قاموا في الثالثة كانت هي له ثانية 
فليقرأ فيها» فإذا رفعوا رؤوسهم من السجود فليجلس شيعا ما يتشهد تشهداً حفيفاً ثم ليقم 
نيم بشو الفنقوافة فب انر كوا 


)١(‏ فققه الرضا: ص١١‏ سه”. 
(؟) الدعائم: ج١‏ ص ١5١‏ في صلاة المسبوق. 


5١ 





مسألة . 7١‏ . يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام؛ وإن كانت الصلاة جهرية: 
سواء كان في القراءة الاستحبابية كما في الأولتين مع عدم سماع صوت 


[مسألة ‏ ؟١؟ ‏ يجب الإخفات في القراءة حلف الإمام» وإن كانت الصلاة جهرية] 
كما عن السيد؛ خلافا للمستند تبعاً لبعضهمء حيث أفِ باستحباب الإخفات في الجهرية: 
والأول أقوى» لصحيح زرارة المتقدم: «أو من العشاء ركعتين وفاتنه ركعتان قرأ في كل 
ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة» 0© 

وف مرسلة الفقيه» عن عمرء عن زرارة» عن الباقر (عليه السلام) مثله. 

وف رواية الدعائم: «وليقرأ فيما بينه وبين نفسه».0) 

وفي روايته الثانية: «واقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب وسورة) 0 

استدل للثاني: بالأصل الخالي عن المعارض» لاختصاص أدلة وحوب الجهر بغير ذلك؛ 
بل يدل عليه أيضا الإجماع لعدم نقل قول بوجوبه» قال: وأما عدم وجوب الإخفات 
فللأصل أيضاً مع عدم دليل على الوجوب .97 

أقول: الروايات السابقة صريحة في الإحفات» وحمل الجملة الخبرية في الصحيح على 
الاستحباب لا وجه له. 


سواء كان في القراءة الاستحبابية كما في الأولتين مع عدم سماع صوت 


)١(‏ الوسائل: جه صه ‏ ؛ الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة ح5. 
(؟) الدعائم: ج١‏ ص ١5١‏ في صلاة المسبوق. 

(5) المصدر: ص937١.‏ 

(5) المستند: ج١‏ ص45 ه س7. 
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الإمام» أو الوجوبية كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين» ولو جهر جاهلا أو 
ناسياً لم تبطل صلاته. 

القياف أ الوسريت كنا ]11 كان سييرقا بزكده از ركني انا الإحباية #الطهرية 
فلا إشكال في وجوب الإخفات لإطلاق الأدلة» بل ظاهرهم التسالم عليه. 

(ولو جهر جاهلاً أو ناسياً لم تبطل صلاته) بلا إشكال؛ لحديث «لا تعاد»» والأصل» 
وصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)» في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه 
وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه؟ فقال (عليه السلام): «أي ذلك فعل معتمداً فقد نقض 
صلاتهء وعليه الإعادة» فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت 
صلاتهم (© 

ثم إنه منه يعلم أنه لو قرأ ججهراً ‏ فيما يجب فيه الإخفات كالظهرين ‏ ناسياً أو ساهيا 
أو جاهادً لم تضر بصلاته» ولو مكور يدا ان ما رم ده فدات بت مور جيه النايفة جه 
فهل تبطل جماعته أم لاء وإنما فعل حراماً ‏ بعد وضوح أنه لا تبطل صلاته» لأن غاية الأمر 
بطلان الجماعة وهو لا يلازم بطلان الصلاة ‏ احتمالان» وإن كان الأقرب الإثم فقطء كما 
تقدم في بعض المسائل السابقة ما يشبه هذه المسألة. 

نعم لو جهر في مثل الظهرين عمد لا يبعذ بطلان صلاته فتأمل. 

ثم إن يمكن أن يستفاد من روايي زرارة» وروايي الدعائم استحباب الإخفات للمأموم 
بالنسبة إلى سائر الأذكار» مثل ذكر القنوت والركوع والسجود وغيرهاء لوحدة المناط بعد 
أن كان الأصل جواز الجهر. 


.١ح الوسائل: ج؛: ص76 الباب 55 من أبواب القراءة في الصلاة‎ )١( 


اتدردلا 





نعم لا يبعد استحباب الجهر بالبسملة كما في سائر موارد وجوب الإخفات. 


[نعم لا يبعد) عند المصنف [استحباب الجهر بالبسملة كما في سائر موارد وجحوب 
الاخفات) كالظهرين» وذلك لإطلاق أدلته الشاملة للمقام» لكن الأقرب عدم الاستحباب 
هنا لإطلاق قوله (عليه السلام): «في نفسه» بضميمة ما هو الم ركوز في أذهان المتشرعة» من 
أنه لوحظ هنا احترام الجماعة» ولا فرق فيه بين البسملة وغيرهاء وكأنه لذا أشكل على المتن 
السية الرو خردي وزفيرمة و إن أيده المسعيسك: 

ويؤيد ما ذكرناه إطلاق الروايات الدالة على كراهة أن يسمع المأموم الإمام شيعا كما 
سيأي في مكروهات الجماعة. 


حلا 


مسألة . ١‏ . المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد في الثانية منه الثالثة 
للإمام» فيتخلف عن الإمام ويتشهد ثم يلحقه في القيام أو في الركوع إذا لم يمهله 
للتسبيحات, فيأتي بها ويكتفي بالمرة» ويلحقه في الركوع أو السجود. 


[مسألة   ”+‏ المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد ف الثانية منه1 بلا إشكال 
ولا خلاف؛ بل إجماعاً كما ادعاه غير واحد» ويدل عليه بالإضافة إلى إطلاقات الأدلة جملة 
من الروايات الخاصة مما تقدم بعضها. 

نعم قد تقدم استحباب التخفيف فيه ليلحق بالإمام سواء كانت الثانية منه ‏ الثالثة 
انام كنا هن الغالل» أو «الاد مده كنا إذا استعلف: الاقام اننا بإماماً ديد ب 
ركعته الأولى» وكان المأموم في الركعة الثانية [فيتخلف عن الإمام ويتشهد ثم يلحقه في 
القيام1 إذا كان بعد قائما [أو في الركوع إذا لم بمهله] الإمام [للتسبيحات] بأن ركع 
الإمام قبل إن يقوم المأموم لقراءة التسبيحات [فيأت) المأموم إيما) وإن كان إمامه في حالة 
لكوع والديسر ساس تقد باسكا جسن افابهذا القداى من التخلت لا يضر 
بالجماعة. 

[ويكتفي بالمرة1 فإن استحباب الثلاث مزاحم باستحباب لحوق الإمام والثاني أهمء 
كما يستفاد من النص والفتوىء أما إذا قيل بوجوب الثلاث فهل يكتفي بالمرة كما يكتفي 
بالحمد وحدها للمناط» أو اللازم الثلاث» للقاعدة؟ 

احتمالان» وإن كان أوهما أظهر. 

[ويلحقه] بعد قراءة التسبيحات 1 في الركوع أو السجود) ولو الثانية منهما. 


ع 


وكذا يجب عليه التخلف عنه في كل فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو 
سجود أو نحوهما فيفعله ثم يلحقه؛ إل ما عرفت من القراءة في الأوليين. 


[وكذا يجب عليه التخلف عنه في كل فعل وجب عليه] لإطلاق أدلة وجوب ذلك 
الفعل ما لا يزاحمه دليل الجماعة» فإن الواجب لا يزاحمه المستحب إلا إذا كان هناك دليل 
خاص» كما ورد في ترك السورة. 

ومنه يعلم أن ما ذكره الجواهر من إسقاط ذكر الركوع والسجود والتسبيحات الأربعة 
إذا لم بمهله الإمام» وذلك للحفظ على الجماعة» غير وجيه» وإن كان ريبما يوحه بالمناط في 
إسقاط السورة أو بعضهاء بل الحمد أو بعضهاء لكن المناط غير مقطوع به إذ قد تقدم 
ضعف أدلة وجوب القراءة على المأموم مطلقاء لاحتمال ضمان الإمام لما في كل الركعات» 
فلا علم بالأولوية أو المناط في المقام. 

وعليه يتخلف المأموم إدون الإمام] ف الفعل الواحب من ركوع أو سجود أو 
نحوهما فيفعله ثم يلحقه] إذا لم يطوّل بحيث تنتفي هيئة الجماعة» وإلا أتى ببقية الصلاة 
فرادى. 

(إلا ما عرفت من القراءة في الأوليين] على التفصيل المتقدم» أما لو انعكس الفرض 
بأن كان الإمام مسبوقاً ‏ كما مثلنا في الإمام الحديد بعد انفصال الإمام القديم ‏ فإذا كان 
اتباع المأموم جائزاً اتبعه وإلا لم يتبعه» بل انتظره أو انفصل عنهء مثلا كان رابع المأموم 
ثالث الإمام» فإنه لا يقوم المأموم لأحل رابع الإمام؛ 


مل 


بل إما ينفصل عنه» أو ينتظره في حال الجلوس حى يلحقه ويتشهد ويسلم معه؛ ولا 
ضرر في هذا القدر من الانتظار» لعدم منافاته طيئة اللجماعة» ويؤيده صلاة الخوف» حيث 


ينتظر الإمام المأمومين على ما فصل في محله؛ والله العالم. 


5 / 


مسألة . 754 . إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل 
ركوعه وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة إذا أمهله لهماء والا كفته الفاتحة على ما 
مرء ولو علم أنه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضا فالأحوط عدم الإحرام إلا 
بعد ركوعه. 


(مسألة  ٠١54‏ إذا أدرك المأموم الإمام في الأحيرتين فدحل في الصلاة معه قبل 
ركوعه وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة إذا أمهله] الإمام إلمما) لما تقدم مفصلا [وإلا 
كفته الفاتحة على ما مر] وأنه يكفيه بعض الفاتحة» بل يركع مع الإمام إن لم بمهله للفاتحة 
0 

(ولو علم أنه لو دخل معه لم يمهله لإام الفاتحة] كلأء أو بعضها أيضاً كما لا هله 
للسورة [ف) على القول بوجوب الفاتحة عليه [الأحوط عدم الإحرام إلا بعد ركوعه) 
بل عن الحدائق والرياض الاحتياط في عدم الدحول مع عدم العلم بالتمكن من الفاتحة» 
وكأنه لدوران الأمر بين احتمال فساد الصلاة على تقدير المتابعة وترك الفاتحة» وبين احتمال 
الإثم على تقدير القراءة وترك المتابعة» كذا علل كلامهما في المستمسك. 

تكن يود هله أزلاة إن هناك وعيا قالفاء وهو أن ينفرد إذا رأى عدم إمكانه لإتمام 
الفاتحة, 5 بالوقوف حت يلتحق الإمام في رابعته إذا اقتدى به في ثالثته. 

وتاب :إن إظلاف: آدلة الدكحرل»ق اللتتافة يعمل القاء فلا مكن أن عل التشبياظ ى 
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فيحرم حينئذ» ويركع معه وليس عليه الفاتحة حينئذ. 


وثالثاً: ما تقدم من أن الإمام إذا لم بمهله ركع معهء ولا بأس بذلك. 

[فيحرم حينئذ» ويركع معهء وليس عليه الفاتحة حينئذ) وذلك لإطلاقات الأدلة الدالة 
على الدخول في الركوع الشاملة للركوع الثالث والرابع» فلا حاجة إلى قراءة الحمد حينئذء 
مثل ما ورد ف المشي إلى الصف, وما ورد في إدراك الركعة بإدراك الركوع؛ وما ورد قي 
تطويل الإمام الركوع للمسبوقين. 

ثم هل الحال كذلك فيما إذا أدرك الإمام بعد التسبيح قبل الركوع بأن يصح أن يحرم 
معه بدون القراءة» نقله المستند عن بعض مشايخه» والظاهر أنه كذلك لانصراف أدلة القراءة 
عن مثله» لكن نحن في غيئى عن ذلك لما عرفت من أن الأقرب أنه إذا لم يمهله الإمام لم تحب 
غلية تحيخ قراءة الممل: 
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مسألة . 75 . إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأوليين أو 
الأخيرتين قرأ الحمد والسورة بقصد القربة» فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في 
محلهاء وإن تبين كونه في الأوليين لا يضره ذلك. 


[مسألة ‏ ٠؟ ‏ إذا حضر المأموم الجماعة ول يدر أن الإمام في الأوليين أو الأخيرتين 
قرأ ادن والسوزة يقضد القزية] لآنه إنا تكليقه وحوباً أو اسستحياياء فإذا قراها ل يكن 
عليه شيءى. بخلاف ما إذا لم يقرأها» حيث إنه يحتمل بطلان الجماعة أو الإثم أو البطلان 
للصلاة» على قول من يرى بطلان الصلاة لا الجماعة بالتخلف عن وظيفة الجماعة. 

إفإن تبين كونه في الأحيرتين وقعت في محلهاء وإن تبين كونه في الأوليين لا يضره 
ذلك] لجحواز قراءة القرآن في كل موضع من مواضع الصلاة» وكذلك إن لم يتبين أحد 
الأمرين. لكن الكلام في أنه هل يجب هذا الاحتياط كما هو ظاهر المصنف أم لا لأصالة 
عدم الوجوب؟ الظاهر الأول؛ لإطلاق أدلة قراءة الإنسان في الأوليين» إل ما حرج بالدليل» 
وهو ما إذا اقتدى بالإمام في أولييه» والمفروض أنه لا يعلم أنما إحدى أوليي الإمام» فكما أنه 
تحب عليه القراءة إذا لم يعلم هل هو متصل بالإمام لتكون جماعة» أو غير متصل لتكون 
فرادى» كذلك بحب عليه القراءة في المقام. 


9 


مسألة . 5١‏ . إذا تخيل أن الإمام في الأوليين فترك القراءة ثم تبين أنه في 
الأخيرتين فإن كان التبين قبل الركوع قرأ ولو الحمد فقط ولحقهء وإن كانت بعده 
صحت صلاته. وإذا تخيل أنه في إحدى الأخيرتين فقرأ ثم تبين كونه في الأوليين فلا 
بأسء ولو تبين في أثنائها لا يجب إتمامها. 


[مسألة  5١‏ إذا تخيل أن الإمام في الأوليين فترك القراءة ثم تبيين أنه في الأخيرتين 
فإن كان التبين قبل الركوع قرأ ولو الحمد فقط ولحقه] إن أمهله الإمامء لإطلاق أدلة 
وحوب القراءة» وإن لم بمهله فقد تقدم أنه يركع معه ولا حاجة إلى القراءة» وقد عرفت 
سابقاً أن ميزان الإمهال ركوع الإمام لا قيامه من الركوع. 

[وإن كان بعده صحت صلاته] للإجماع بعدم قدح نقص القراءة ل ولحديث «لا 
تعاد». 

[وإذا تخيل أنه في إحدى الأحيرتين فقرأ ثم تبين كونه في الأوليين فلا بأس) لأن منتهى 
الأمر أن تكون القراءة زائدة وزيادتها لا تخل نضا وإجماعاً. 

زولو تبين في أثنائها لا يجب إتمامها] لما دل على أن الإمام ضامن؛ لكن استحب له 
الإتمام في الجهرية إن لم يسمع ولو همهمة الإمام» أما حكم ما لو مع المحمهمة» أو كانت 
الصلاة إحفاتية» فقد تقدم في المسائل السابقة. 


دض 


مسألة ‏ 7؟ ‏ إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة 
ولو كان بفوت الركعة الأولى منهاء حاز له قطعهاء بل استحب له ذلك 


[مسألة  ٠707‏ إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم 
إدراك الجماعة ولو كان بفوت الركعة الأولى منها جاز له قطعهاء بل استحب ذلك بلا 
إشكال ولا خلاف؛. وفي مصباح الفقية: بلا خلاف على الظاهر”'» وعن الروض: لعل 
الاستحباب متفق عليه" وعن مفتاح الكرامة: الإجماع المعلوم على الاستحباب”"», لكن 
عن جماعة من الفقهاء التعبير بالجواز» لكن ظاهرهم إرادة الاستحباب لا الإباحة ‏ كما 
استظهره غير واحد منهم ‏ لأنه في قبال المنع» فيشمل الاستحباب» وحيث إن إدراك 
الجماعة مستحب لا بد وأن يريدوا بالجواز الاستحباب. 

وكيف كانء فكأنه لا حلاف في المسألة» ويشهد للاستحباب بالإضافة إلى الفتوى 
بضميمة التسامح, بل الإجماع: 

الرضوي (عليه السلام)» قال: «وإن كنت في صلاة نافلة وأقيمت الصلاة فاقطعها وصل 
الفريضة مع الإمام»7©. 

ومنسيسة عمراين يزيد قال .سالك أبائعيد الله وغلية الستلام) غى الرواية 


.5 مصباح الفقيه: ج55 ص ه15 س5‎ )١( 
روض الجنان: ص1/7”.‎ )؟١١‎ 
(؟) مفتاح الكرامة: جا ص579.‎ 


(:) فقه الرضا: ص؛ ١‏ س5١.‏ 


دوا 


الي يروون أنه لا يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال (عليه السلام): «إذا 
أحذ المقيم في الإقامة». فقال له: إن الناس يختلفون في الإقامة؟ فقال (عليه السلام): «المقيم 
الذي يصلي 000 

والرضوي وإن كان ضعيف السندء إلا أن ضميمة التسامح بالفتوى كافية في الاعتماد 
علي« السيحة نون كان التصرطة هيا الذعذاو بالتاقلت' إلا أنه وفع نان القر اوه كدل 
على أنه لا وقت للنافلة في وقت الجماعة» وذلك لا يفرق فيه بين الابتداء والاستدامة» 
والإشكال في القطع بأنه من إبطال العمل الذي لا يجوز مردود بأنه قد حقق في محله أنه لا 
دليل على حرمة إبطال النافلة. 

وربما يستدل لذلك بما عن علي بن جعفر (عليه السلام)» عن أخيه (عليه السلام) قال: 
سألته عن رجحل ترك ركعي الفجر حى دخل المسجد والإمام قد قام في صلاته كيف يصنع؟ 
قال: «يدخل في صلاة القوم ويدع الركعتين» فإذا ارتفع النهار قضاهمام 9) 

وما ف رواية عمار: فمى أدع ركعي الفجر حى أقضيها؟ قال (عليه السلام): «إذا قال 
المؤذن قد قامت الصلاة/ 0© 

تل زعا يشكدل 'لذلك. أيطياة باهمية الجماعة في نظر الشارع» وليست النافلة مثلها في 


الأهمية ومن المعلوم أن الأهم مقدم على المهم وهذا استيناس لا بأس به. 


)١(‏ الوسائل: اج ص1١ ١‏ الباب 6" من أبواب مواقيت ح1. 
(؟) الوسائل: ج؛ ص١7‏ الباب 55 من أبواب الأذان ح"؟. 
(") التهذيب: ج؟ ص٠5"‏ الباب ١5‏ ف كيفية الصلاة ح5514. 


تدرا 





ولو قبل إحرام الإمام للصلاة: 


إولو قبل إحرام الإمام للصلاة) لإطلاق الصحيح وغيره» بل في رواية حماد. عن 
الصادق (عليه السلام) قال: قال أبي (عليه السلام): قال علي (عليه السلام): «خرج رسول 
الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لصلاة الصبح وبلال يقيم» وإذا عبد الله بن القشب يصلي 
ركع الفجرء فقال له النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): يا بن القشب أتصلي الصبح أربعاً؟ 
قال “ذلك له شرقين أو تلن 20 

ولذا أطلق جماعة من الفقهاء القطعء خلافا لمن اعتبر خحوف فوت الجماعة مطلقاً أو 
فوت الركعة الأولى أو فوت القراءة» أو فوت تكبيرة الإحرام مع الإمام» أو حينما يقول 
المقيم قد قامت الصلاة» لكن الظاهر أنه تختلف مراتب فضيلة القطع حسب التدرج الذي 
ذكرناه. 

ثم الظاهر عدم الفرق في النافلة بين المرتبة وغيرهاء والموقتة وغيرهاء كما لا فرق بين 
الفوامطن تدس 17 131 كانه الاقناة مهيلا الفريضة» فهل يستحب له القطع للإعادة مع 
الإمام؟ احتمالان» من الإطلاق» ومن الانصراف. 

وإذا لم يرد أن يصلي الجماعة فهل يستحب له القطع من جهة احترام هيئة الجماعة أو 
لا؟ حيث انصراف النص إلى صورة إرادة الصلاة مع الإمام» احتمالان» من إطلاق بعض 
النصوص كالصحيح؛ ومن الانصراف وظاهر الرضوي. 

وهل ينسحب الحكم إلى ما لو كانت النافلة مفروضة بالنذر ونحوه؟ احتمالان» من أن 
النذر لا يغير الأحكام الأصلية للنافلة والمفروض أن قطعها لا يوجحب الحنث لبقاء وقت 


الوفاء» ومن احتمال الانصراف 


)١(‏ الوسائل: ج؛ ص١7‏ الباب 55 من أبواب الأذان ح”. 
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إلى النافلة البدائية» ولا فرق في الاستحباب بين النافلة المتقدمة على الصلاة كنافلة 
الظهرين أم المتأحرة» كما إذا شرع في نافلة المغرب فأراد الإمام صلاة العشاء. 

وهل الحكم يشمل ما إذا أراد الإمام أن يقضي الصلاة أم هو في الأدائية؟ احتمالان» من 
أن الانصراف إلى الأدائية» ومن الإطلاق من جهة قرينة احتمال أنه لوحظ فيه جهة احترام 
الجماعة. 

وهل الحكم كذلك إذا لم يرد المتنفل أن يصلي جماعة؟ احتمالان. 

والظاهر أن الحكم كذلك بالنسبة إلى الجمعة والعيدين مع وحوجاء أما مع استحبابها 
وكذلك صلاة الاستسقاء وصلاة الآيات» فهل الحكم كذلك؟ غير بعيد من جهة عدم بعد 
باإكفية يدود اللماغف رولا قزق يق أذ يكوة اننا عابرا بحا التباعة ان :10 إذا اراد 
الجماعة» مثلاً كان في داره يصلي نفلا فسمع صوت المقيم فإنه يستحب له أن يقطع 
ويلتحق بالجماعة» ويجوز له أن لا يقطع؛ بل يهشي إلى المسجد ويصلي في طريقه؛ بل لا يبعد 
دعوى عدم استحباب القطع هناء لأن المستفاد عرفا أن القطع لأجحل الجماعة» وهنا النافلة 
ماشياً لا تضر باللجماعة. 

وهل يستحب القطع إذا شرع ق النافلة اق جفال الماعة عمد لا رحد :ذلك من جحهة 
إطلاق الأدلة وإطراد العلة» وهل يستحب القطع إذا كان الإمام في السجود مثلاء حيث قيل 
بعدم صحة الالتحاق بالسجود؟ احتمالان: من عدم فائدة القطع» ومن أنه لمصلحة احترام 
الجماعة كما احتملناه. 


وفي المقام فروع أخر نتركها حوف التطويل» واللّه سبحانه العالم. 


يق 


ولو كان مشتغلا بالفريضة منفرداً وخاف من إتمامها فوت الجماعة استحب له 
العدول بها إلى النافلة وإتمامها ركعتين 


و 31 تساف بالفرودة عبد وعنافتة كة اناده قرت الماع ايحي ل 
العدول بما إلى النافلة وإتمامها ركعتين] كما هو المشهور شهرة عظيمة» بل عن التذكرة 
وغيرها الإجماع عليه» وذلك لصحيح سليمان بن خالد» سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» 
عن رجحل دخل المسجد فافتتح الصلاة» فبينما هو قائم يصلي إذا أذن المؤذن وأقام الصلاة؟ 
قال (عليه السلام): «فليصل ركعتين ثم يستأنف الصلاة مع الإمام» ولتكن الركعتان 
00 

وموثق سماعة» عن رجل كان يصلي فخخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة 
فريضة؟ قال (عليه السلام): «إن كان إماما عدلاً فليصل أخرى ولينصرف ويجعلها تطوعا 
وليدخل مع الإمام في صلاته».7"© 

والرضوي (عليه السلام): «وإن كنت في فريضتك وأقيمت الصلاة فلا تقطعها واجعلها 
نافلة» وسلم في الركعتين ثم صل مع الإمام».0) 

ومنه يعلم أن مناقشة الجواهر في الاستحباب لورود الأمر في الروايات المذكورة مورد 
توهم الحظر ممنوعء إذ الظاهر من الروايات الأمر بذلك وأقله الاستحباب» والقرينة الي 
ذكرها لا تصلح لصرف الظاهر. 

هذا وعن المبسوط والذ كرى والبيان والروضة جواز قطع الفريضة من 


)١(‏ المصدر: ح؟. 


(؟) فقه الرضا: ص4 ١‏ س7١.‏ 
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إذا لم يتجاوز محل العدولء بأن دخل في ركوع الثالثة» بل الأحوط عدم العدول إذا 
قام للثالثة» وإن لم يدخل في ركوعهاء 


غير حاجة إلى العدول» فحال الفريضة حال النافلة في القطع» ولا دليل لهم إلا بعض 
الوحوه الاعتبارية الي لا تقاوم دليل حرمة قطع الفريضة» وقد ذكر الرضوي «عدم قطعها» 
وهو بحبور بالعمل كما في المستند. 

[إذا لم يتجاوز محل العدولء» بأن دخل في ركوع الثالثة1 وذلك لأنه حلاف أدلة حرمة 
القطع» ولا يشمل الدليل السابق لهذا المورد. 

بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة» وإن لم يدحل في ركوعها) كما عن النهاية 
والتذكرة وبجمع البرهان وغيرهاء لأن ظاهر الأدلة أنه يصلي ركعتين» وفي المقام صلى أكثر 
من ركعتين» ومنه يعلم أن احتمال العدول فيكون ما أتى به زيادة غير ضارة فيجلس ويأن 
بالتشهد والسلام ويلتحق» غير وجيه. 

ثم الظاهر أنه بعد أن عدل إلى النافلة حاز له قطعهاء لأا صارت نافلة بحكم الشرعء 
وكأنه نظر إلى ذلك مصباح الفقيه وغيره» حيث تمسكوا لحواز القطع بالأصل» خلافا 
للمستند والجواهر فقالا بعدم جواز القطعء قال الأول:(2 إن صيرورتا بعد العدول نافلة 
أيضاً لا يستلرم حريان حك التافلة ابتداء عليها.. وقال الثاي0©: بعدم الدليل على حواز 
القطع هناء وفيهما ما لا يخفى: إذ لا وجه 


.5 المستند: ج١ ص“72؛‎ )١( 


)١(‏ الجواهر: ج1١‏ ص8”. 


يحلا 





ولو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة ولو الركعة الأولى منهاء جاز له 
القطع بعد العدول إلى النافلة على الأقوى, وإن كان الأحوط عدم قطعهاء بل إتمامها 
ركعتين؛ وإن استلزم ذلك عدم إدراك الجماعة في ركعة أو ركعتين؛ بل لو علم عدم 
إدراكها أصلا إذا عدل إلى النافلة وأتمهاء فالأولى والأحوط عدم العدول وإتمام 
الفريضة. 


لعدم جريان حكم النافلة بعد تحقيق موضوعهاء ولا محال لاستصحاب عدم القطع بعد 
تبدل الموضوع» وما دل على جواز قطع النافلة آت في المقام» فلا حاجة فيه إلى دليل آخر. 

ومنه يعلم أنه لا وجه للتفصيل ف جواز القطع بين حوف فوت الجماعة فيجوزء وبين 
عدم خوفه فلا يجوزء وقد ظهر بما ذكرناه وجه قول المصنف: ولو خاف من إتمامها 
ركعتين فوت الجماعة ولو الركعة الأولى منها جاز له القطع بعد العدول إلى النافلة) أما قبله 
فلاء إذ هي فريضة ويحرم قطع الفريضة على الأقوى» وإن كان الأحوط عدم قطعها] 
خروجاً من حلاف من أشكل في القطع. 

[بل إتمامها ركعتين» وإن استلزم ذلك عدم إدراك الجماعة في ركعة أو ركعتين) فإن 
الشارع بأمره إتمامها يرى أفضلية الإتمام عن إدراك الجماعة في أوائلها. 

إبل لو علم عدم إدراكها أصلا إذا عدل إلى النافلة وأتمها فالأولى والأحوط عدم 
العدول وإتمام الفريضة] بل ينبغي الفتوى بذلكء إذ دليل العدول لا يشمل 


للا 


ثم إعادتها جماعة إن أراد وأمكن. 


إلا صورة الإدراك» ففي غير هذه الصورة أصالة عدم العدول محكمة؛ فيكون العدول 
من قطع الفريضة احرم. 

زثم إعادتها جماعة إن أراد وأمكن1 ثم الظاهر أن العدول إلى النافلة مطلق فيجوز 
العدول إلى أية نافلة ذات سبب» كنوافل اليومية وصلاة الزيارة وغيرهاء أو غير ذات السبب 
نكت تار ووس ون تمدن لسافة الرن قا السب كن 

أما العدول بما إلى نافلة رباعية كصلاة الأعرابي» فالظاهر عدم جوازه» لانصراف الأدلة 
عن مثله. 

ثم إنه لو عدل إلى النافلة وبعد إتمامها لم يصل جماعة احتياراً أو اضطرارا» لم يضر بها 
فعل فليس العدول مشروطاً بشرط متأخر. 

وهل حواز العدول آت في المعادة» بأن يريد إدراك الجماعة لإعادة صلاته الي صلاها؟ 
مشكلء لانصراف الأدلة عن مثله. 

أما أن يعدل لأن يصلي بالجماعة قضاء ما عليه من الصلاة فهو أشكلء بل المستظهر من 
الأدلة منعه» والظاهر أنه يجوز العدول في أي موضع من الصلاة قبل القيام إلى الثالثة حي في 
السلام لإطلاق الأدلة» من غير فرق بين أن يكون علم بالجماعة قبل ذلك واستمر في 
الصلاة» أو لم يعلم وإِنما علم يما في أواخر الصلاة» ولو علم بالجماعة قبل الصلاة» فشرع 
فيها غير مبال بالجماعة ثم بدا له أن يصلي الجماعة» فالظاهر أنه يجوز العدول لإطلاق الدليل 
لقم أزو يفاط . 


احرا 


مسألة . 78 الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك 
الجماعة بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائية أو غيرها ولكن قيل بالاختصاص 


[مسألة ٠١8‏ الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك 
الجماعة بين كون الفريضة الي اشتغل بها ثنائية أو غيرها) لإطلاق الدليل لفظاً أو مناطاً 
زولكن قيل) والقائل المستند [ بالاختصاص بغير الثنائية) واستدل لذلك بخروجه عن مورد 
الأحبار» وفيه نظر. 

نعم رعا يقال باللإشكال في العدول إذا لم يكن فرق بين الفريضة والنافلة في استيعاب 
الوقت» لانصراف الأدلة إلى ما لو كان وقت النافلة أقلء لكن لا يبعد الإطلاق» لإطلاق 
الدليل» ولعل فائدة العدول الإتيان بالفريضة الأصلية جماعة» دون الإتيان بالمعادة جماعة, 
فتأمل. 


0 


مسألة . 79 . لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالئة مثلا فذكر 
أنه ترك من الركعة السابقة سجدة أو سجدتين أو تشهداً أو نحو ذلك. وجب عليه 
العود للتدارك: وحينئذ فإن لم يخرج عن صدق الاقتداء وهيئة الجماعة عرفاً فيبقى 
على نية الاقتداء والا فينوي الانفراد. 


[مسألة   ”9‏ لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالئة مثلاء فذكر أنه 
ترك مخ الركحة السنايقة'سحذة أو سححدون أو تشتهدا او نحو أذلك 1 كما إذا ذهب فم 
الإمام إلى السجدة وقبل وصوله إليها تذكر أنه ترك الركوع وجب عليه العود للتدارك] 
ما تقدم من أن الإمام ليس بضامن إلا القراءة» أما ما عداها فالمأموم مكلف بالتكاليف العامة 
الواردة في الأدلة» لإطلاق أدلة تلك التكاليف. 

[وحينئذ) فإذا رجع وعمل بتكليفه إفإن لم يخرج عن صدق الاقتداء وهيئة الجماعة 
عرفاً] كما هو الغالب» والمراد بالعرف عرف المتشرعة كما تقدم وجهه» [فيبقى على نية 
الاقتداء] إن شاء [وإلا فينوي الانفراد) أي يعمل عمل المنفرد» وإلا فالانفراد قهري لا 
يناج إلى النية»' كما نبه عليه المستمسك. 

ولو انعكس الأمر بأن تذكر الإمام ما تقدم في تذكر المأموم» رحع وأتى به فإن لم 
تبطل هيئة الجماعة كانت أحكامها باقية» فيحق له الرحوع إليهم في شكه. ويحق لهم عدم 
القراءة وركوع المتابعة وسجودهاء وإلا فهل لهم جعله كالإمام الجديد فيما لو أحدث الإمام 
القديم أم لا؟ احتمالان» فعلى الأول يعودون 


5:١ 


إليه في الجماعة» بخلاف الثاني» وإن لم يبعد الثاني» إذ أدلة الرحوع إلى الإمام الجديد 
ظاهرها صورة عدم بطلان هيئة الجماعة. 


5 


مسألة . "١‏ . يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم الإمام: 
ثم الإتيان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامهء وإن كان الإمام تاركاً لها. 


[مسألة  ٠٠0‏ يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم الإمام) 
أو بعده أو بالتفريق» أما جواز أن يأ ها بعده كلاً أو بعضاً فلأنما سواء كانت من تكبيرة 
الإحرام أم لاء يكون من الحائز إتيانها بعد الدحول في الصلاة» وإطلاق أدلتها يشمل المأموم 
كما يشمل الإمام والمنفرد» وأما جواز إن يأ بها قبله كلا أو بعضاء فهو مبئ على أن لا 
تكون الجميع للإحرام أو لا ينوي يما ذلك» وإلا فإن نوى بجميعها الإحرام كان من الدخول 
في الجماعة قبل الإمام وذلك غير تام فإذا فعل ذلك كانت صلاته فرادى» وقد سبق الكلام 
في ذلك في بحث تكبيرة الإحرام. 

ومن هذا تبين وجه ما ذكره المصنف بقوله: ( ثم الإتيان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامه. 
وإن كان الإمام تاركا لها وذلك لأنه لا تجب المتابعة في ترك المستحب وما أشبه للإمام 
كما تقدم الكلام في ذلكء» ولو كبر الإمام بنية المستحبء وقلنا بأها ليست من تكبيرة 
الإحرام فكبر المأموم بزعم أن الإمام كبر للاحرام كانت صلاته فرادى» فإن شاء عدل إلى 
النافلة) وإن شاء أتمها بنفسه. 


الحلا 


مسألة . ”١‏ . يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين بالآخر مع 
اختلافهما في المسائل الظنية المتعلقة بالصلاة؛ إذا لم يستعملا محل الخلاف واتحدا 
في العمل, مثلا إذا كان رأي أحدهما اجتهاداً أو تقليدآً وجوب السورة, ورأي الآخر 
عدم وجوبها يجوز اقتداء الأول بالثاني إذا قرأهاء 


[مسألة  ١‏ يجوز اقتداء أحد المحتهدين أو المقلدين أو المختلفين بالآخر مع 
احتلافهما في المسائل الظنية المتعلقة بالصلاة» إذا لم يستعملا محل الخلاف! في قبال ما إذا 
استعمل الإمام حل الخلاف أو استعمل المأموم محل المخلاف» وكان ذلك بنظر الإمام موجياً 
لعدم انعقاد الجماعة» كما إذا كان رأى المأموم صحة التقدم على الإمام في الأفعال» فإنه لو 
تقدم على الإمام كإن عاريدا عن الجماعة فلا يتمكن الإمام من الرحوع إليه في صورة 
الشكء وإئما ذكرنا هذا في قبال من يزعم أن الأفضل في عبارة المتن أن يقول: (إذا لم 
يستعمل الإمام). 

[واتحدا في العمل] الظاهر أن هذه الجملة تأكيد لقوله: (لى يستعملا). 

١‏ تقاف ذا كان دراي ادها الحنيادا أ «تقلد"روكوبي السورة» بزراقه الاسن عدم 
وجوبما يجوز اقتداء الأول بالثاى إذا قرأها] لا بقصد الندب على نحو التقييد» لأنه حينثذ 
حارج عن مفروض المئن» وكان هذا هو مراد التذكرة وأبي العباس والصيمري ‏ في المحكي 
عنهم ‏ من المنع لو قرأها بقصد الندبء لأن الندب لا يغ عن الواحبء وإلا فلو قرأها 
بقصد ما هو تكليفه من الوحوب 
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وإن لم يوجبها وكذا إذا كان أحدهما يرى وجوب تكبير الركوع أو جلسة الاستراحة 
أو ثلاث مرات في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين يجوز له الاقتداء بالآخر الذي 
لا يرى وجوبهاء لكن يأتي بها بعنوان الندب. بل وكذا يجوز مع المخالفة في العمل 
أيضا 


أو الندب دلم يضر ذلك» سواء كانت واحبة في الواقع أو مستحبة. 

ثم لو كان المأموم يرى عدم وجويما ويرى الإمام وجويما لم يضر ذلكء لأنه من 
مصاديق الاتحاد» إذ ليس على المأموم القراءة. 

زوإن لم يوجبهاء وكذا إذا كان أحدهما يرى وجوب تكبير الركوع أو جلسة 
الاتتتراحة: أو ثلاث هرات. ف التشبيحات ف !ال ركفتين ١الأخيرتين‏ جوز له الاقتداء بالآخر 
الذي لا يرى وجوهاء لكن يأقِ بها بعنوان الندب] من غير تقبيد وإلآ جاء فيه الإشكال 
المتقدم. 

بل وكذا يجوز مع المخالفة في العمل أيضا] واستدل لذلك بأمور: 

الاول: إطلاقات أدلة الجماعة. 

الثاني: أصالة عدم الاشتراط. 

الثالث: السيرة المستمرة باقتداء الناس؛ محتهداً ومقلداًء بعضهم ببعضء مع العلم الإجمالي 
بمخالفات في الرأي بينهما. 

الرابع: ما ادعاه المستند من إجماع الأمة» لأن بقاء السلف والخلف على ذلك» من غير 
تفتيش عن احتهاد الإمام والموافقة والمخالفة في المجتهد. 

الخامس: صحيح جميل: في إمام قوم أحنب وليس معه من الماء ما يكفيه 


ل 


للغسل ومعهم ما يتوضئون به أيتوضأ بعضهم ويؤمهم؟ قال (عليه السلام): «لاء ولكن 
يتيممم الإمام ويؤمهم, فإن الله جعل التراب طهورا/.() 

بناء على أن التعليل لصحة إمامة الجنب» لا لصحة صلاة المتيمم. 

السادس: إِهُا صلاة صحيحة في نفسها لأنها هو تكليف الإمام أو المأموم» وآثار الجماعة 
تترتب على صلاتهما إذا كانتا صحيحتين. 

أما الصغرى: فلأن من يرى أن صلاته صحيحة لا يكون تكليفه أكثر من ذلك» فصلاته 
فريقي بو لاد الور يرطلكن خاظه واه يل كتياه آء اتقليداء وتذلك ل يوتسي كلاف 
صلاته. 

وقد أشكل في كل هذه الأدلة» بأن الأول غير تام إذ لا إطلاق للأدلة من هذه الجهة 
وفيه: إنه بعد ما تحقق مفهوم الجماعة في عرف المتشرعة همله الإطلاق» كسائر الإطلاقات 
الشاملة لأفرادها العرفية. 

والثاي: بأن الأصل الاشتراط» وفيه: إنه قد تقدم ف بعض المسائل السابقة أن الأصل 
عدم الاشتراطء خَلدنا الاعير ام التشببيك بن مال اله شتراط لكل ما يشك أنه جزء أو 
شرط. 

نعم لا محال لهذا الأصل بعد وجود الدليل؛ وإنما ينقح الأصل لبيان ما هو مفاده فيما إذا 
أعوزنا الدليل. 

والثالث: بأن كون السيرة موجودة محل الكلام» ثم بأن السيرة متصلة بزمان المعصوم 
(عليه السلام) موضع الشكء وفيه: إن السيرة موجودة في زمانناء وقد قال المستند:7" إن 
أصحاب الأثمة (عليهم السلام) كانوا يقتدون بعضهم ببعض مع احتلافهم 


.١ح من أبواب صلاة الجماعة‎ ١7 الوسائل: جه ص١١ ؛ الباب‎ )١( 
.١58س السمتند: ج١ ص "5ه‎ )١( 
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في ما عدا ما يتعلق بالقراءة في الركعتين الأوليين التي يتحملها الإمام عن 
المأموم: فيعمل كل على وفق رأيه. 


كثيراً في الفروع باختلاف الأخبار» كما يظهر من أصوهم. 

والخامس: بأن التعليل بجمل» فإنه سئل حيث إن الإمام جنب يصلي غيره؟ فأجاب 
الإمام: يصلي هوء ولأنه غير جنب بعد التيمم. أو لأنه لا بأس بصلاته مع كونه جنباًء أي 
بدون الطهارة المائية. هذا مضافا إلى أنه لو سلم لم يكن ذلك أكثر من إشعار لا يمكن 
الاعتماد عليه في استفادة الكلية المذكورة في المتن. 

والسادس: بأن المأموم مثلا لما يرى بطلان صلاة الإمام لم يكن وجه لاقتدائه به» وتعليل 
صحة صلاة الإمام في نفسها بأن الإمام لا يرى أن تكليفه أكثر من ذلكء غير تام؛ إذ رؤيته 
توجب الإعذار لا الصحة الواقعية ولا الصحة عند المأموم» فكيف يقتدي به وهو يرى 
بطلان صلاته حسب اجتهاد أو تقليد المأموم. 

[فيما عدا ما يتعلق بالقراءة في الركعتين الأوليين الى يتحملها الإمام عن المأموم؛ فيعمل 
كل على وفق رأيه] مثلا إذا رأى الإمام عدم وجوب السورة» ورأى المأموم وجوها قرأ 
المأموم السورة» وإن لم يقرأها الإمام» ووجه هذا الاستثناء أنه لو لم يقرأ المأموم كان قد 
الك تكليق ‏ نفشه» لأن ضلاته المفاجة إلى السورة ع بتظرة حت صارت يلون سورة» لأثه 
لم يقرأها والإمام بسبب قرائته لها لم يكن ضامنا لها. 

وفيه: إنه لا وجه لهذا الاستثناء بعد الأدلة المتقدمة» فإن ضمان الإمام معناه 


/ا 2" 


نعم لا يجوز اقتداء من يعلم وجوب شيء بمن لا يعتقد وجوبه مع فرض كونه 
تاركاً له» لأن المأموم حينئذ عالم ببطلان صلاة الإمام. فلا يجوز له الاقتداء به 


أنه هو المكلفء فإذا ل ير نفسه مكلفاً فلا تكليف له وليس معين ضمان الإمام وجويها 
على المأموم إذا لم يقرأها الإمام» وإلا لزم أن يقال بأنه لا يصح الاقتداء بالإمام التارك 
للسورة اجتهاداً حى في الركوع. 

[نعم لا يجوز اقتداء من يعلم وجوب شيء] كجلسة الاستراحة مثلا [يمن لا يعتقد 
وحوبه مع فرض كونه تاركاً له] أو آنياً به على نحو الندب بنحو التقييد [ لأن المأموم حينكذ 
عالم ببطلان صلاة الإمام فلا يجوز له الاقتداء به1 ويرد عليه أولاً: إن إطلاق عدم جواز 
الاقتداء لا وجه له حت على رأي المصنف ‏ إذ البطلان إنما يتحقق عند ترك الإمام ذلك 
الشيء الواجب عنده, لا من أول الصلاة» فيجوز له الاقتداء به إلى حين ذلك الترك, اللهم 
ان مال افتاه المي لك 

وثانياً: إن علم المأموم بوجوب شيء لا يستلزم بطلان صلاة الإمام؛ فإن الإمام إذا ترك 
واحباً ‏ كان وجوبه واقعياً ‏ لم يكن ذلك يستلزم بطلان صلاتهء فإذا لم تبطل صلاته 
كانت الأدلة السابقة دالة على جواز الاقتداء به. 

أما ما استشكله المستمسك عليه بقوله:”' علمه لا بمنع من ثبوت الحكم الظاهري في 
حق الإمام إلخ, فيرد عليه أنه من الممكن علمه مع ثبوت الحكم 


.730١ص المستمسك: جلا‎ )١( 


"2 





بخلاف المسائل الظنية حيث إن معتقد كل منهما حكم شرعي ظاهري في حقه. 
فليس لواحد منهما الحكم ببطلان صلاة الآخرء بل كلاهما في عرض واحد في كونه 


الواقعي في حق الإمام» إذ ليس كل شرط أو جزء واجباً حى مع اجتهاد الإمام على 
حلافه: إلا إذا يريد بالحكم الظاهري حكمه الفعلي في قبال الحكم لمكتشف الواقع 

ولقد أحاد السيد البروحردي حيث قال:7' علمه بترك الإمام ما هو واجب واقعا لا 
يستلزم العلم ببطلان صلاته بعد فرض كونه معتقداً لعدم وجوبه اجتهاداً أو تقليداً. 

ولعل المصنف أراد صورة علم المأموم ببطلان صلاة الإمام» لكن عبارته لا تدل على 
ذلك. 

[ بخلاف المسائل الظنية حيث إن معتقد كل منهما حكم شرعي ظاهري] أي تنجيز 
وإعذار [في حقه. فليس لواحد منهما الحكم ببطلان صلاة الآخر) بأن يقول إن صلاته 
باطلة في متن الواقع 

بل فاافبا تق خرن حدق كوه شكدا طرفي 1 أني كاذمن امتطوار عن الدليل: 
وفرق بين أن يرى المأموم أن صلاة الإمام حلاف ظاهر الدليل» وبين أن يرى أن صلاته 
حلاف الواقع عرفاً يوحب البطلان» إذ ليس كل حلاف يوجب البطلان كما تقدم في قولنا: 
(إذ ليس كل شرط أو جزىء إخ). 


."١ تعليقة البروجردي: ص"7” المسألة‎ )١( 
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وأما فيما يتعلق بالقراءة في مورد تحمل الإمام عن المأموم وضمانه له فمشكل» 
لأن الضامن حينئذ لم يخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه. 


[وأما فيما يتعلق بالقراءة في مورد تحمل الإمام عن المأموم وضمانه له فمشكل] هذا 
دفع دحل يرد عليه بأنه قهافت بين قوله: (بخلاف المسائل الظنية) وبين استثنائه قبل ذلك (ما 
يتعلق بالقراءة)» فإنه إذا جاز الاقتداء في المخالفات الظنية» فلماذا لا يجوز الاقتداء في مورد 
مخالفة القراءة وهي ظنية ايضاً [لأن الضامن حينئذ لم يخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد 
المضمون عنه بخلاف سائر الأمور الى لا ضمان للإمام؛ فإن المأموم يأيَ كا بنفسه؛ فعدم 
إقبان انام وا علق نويا "برجي ليها على الأموكم 

لكن فيه: إن المستفاد من الضمان عرفاً أن الشارع ألقى هذا الكل على الإمام ودفعه 
عن المأموم» فسواء أتى به الإمام أم لم يأت به لم يكن شيء على المأموم» ولذا لو نسي الإمام 
القراءة أو سهى عنها لم يكن على المأموم سجدة السهوء مع أن الإمام لم يأت بها فسقط 
تحمله عن المأموم» وإن كان ربا يورد على ذلك بأن سجدة السهو تابعة للسهوء وهنا لا 
سهو. 

وإن شئت قلت في تقريب عدم الفرق بين القراءة وغيرها في عدم ضرر اختللاف 
الاجتهاد أو التقليد» إن الأدلة السابقة تقتضي جواز الاقتداء» وأدلة ضمان الإمام لا تقتضي 
تخصيصا في ذلكء لأن مععئ هذه الأدلة ليس أكثر من سقوط القراءة عن المأموم» فقد اشتمل 
بعض الروايات على سقوط القراءة عن المأموم» واشتمل بعضها على اجتزاء المأموم بقراءة 
الإمام 


مثلا إذا كان معتقد الإمام عدم وجوب السورة والمفروض أنه تركها فيشكل جواز 
اقتداء من يعتقد وجوبها به وكذا إذا كان قراءة الإمام صحيحة عنده وباطلة بحسب 
معتقد المأموم من جهة ترك إدغام لازم أو مد لازم أو نحو ذلك. 
نعم يمكن أن يقال بالصحة إذا تداركها المأموم بنفسه, كأن قرأ السورة في الفرض 
الأول» أو قرأ موضع غلط الإمام صحيحاء 
ما يصلح أن يكون قرينة لما اشتمل من الأخبار على ضمان الإمام. 
هذا بالإضافة إلى أن الضمان لو كان يمعناه لم يضر ذلك .ما استظهرناه» إذ بعد تضمين 
الشارع للإمام» وعدم دليل على أنه لو لم يأت به كان على المأموم» كان المأموم في مذمة 
عن القراءة سواء أتى بما الإمام أم لا؟ كما في ضمان الأموال» فإن الضامن إذا لم يدفع المال 
لم يرجع الغريم إلى المديون لأنه بضمانه سقط الدين فلا رجوع للدائن عليه. 
إمثلا إذا كان معتقد الإمام عدم وجوب السورة والمفروض أنه تركها فيشكل جواز 
اقتداء من يعتقد وحوبما به» وكذا إذا كان قراءة الإمام صحيحة عنده وباطلة بحسب معتقد 
الملأموم من جهة ترك إدغام لازم أو مد لازم أو نحو ذلك) نا د قاين الوولة ر مواق 
البطلان الذي هو ترك للطاعة أيضاً. 
[نعم يمكن إن يقال بالصحة] للايتمام [إذا تداركها المأموم بنفسهء كأن قرأ السورة 
في الفرض الأول» أو قرأ موضع غلط الإمام صحيحا) مع مراعاة الترتيب بين الآيات» 
وذلك لأنه المأموم تدارك الشيء الذي لم يأت به الإمام. 


56١ 


بل يحتمل أن يقال: إن القراءة في عهدة الإمام» ويكفي خروجه عنها باعتقاده. 
لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء. 


بل يحتمل أن يقال: إن القراءة في عهدة الإمام» ويكفي خروجه عنها باعتقاده] فلا 
شيء على المأموم حي إذا لم يأت بما الإمام على وجهها يكون المأموم مكلفاً [لكنه 
مشكل) . 

وعليه إفلا يترك الاحتياط) بقراءة المأموم المقدار الغلط من قراءة الإمام والمقدار 
الساقط منهاء بل ١‏ بترك الاقتداء أصلاء وما تقدم يظهر الكلام فيما لو نسي الإمام السورة 
او أسقط آية نسياناء أما إذا شك المأموم في أنه هل قرأ الإمام أم لا؟ أو شك في أنه هل قرأ 
صحيحاً أو غلطا؟ فإنه لا يعتئى بهذا الشكء بل يحمل أمر الإمام على الصحة للقاعدة 


المعروفة» وقد قررناها غير مرة. 


كد 


مسألة . "١‏ . إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهاتء ككونه 
على غير وضوء أو تاركاً لركن أو نحو ذلكء لا يجوز له الاقتداء به وإن كان الإمام 
معتقداً صحتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلك. 


[مسألة ‏ ”7 إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات» ككونه 
على غير وضوء أو تاركاً لركن أو نحو ذلك) من الأمور الخمسة المذكورة في حديث «لا 
تعاد»» ومثل الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة» ومثل أن الإمام لم يأت بتكبير الإحرام. 

ل قوز كه الاسد افيا اذلف ا تدع يمن آنه يطاقاة وق افد كلملا عبار جه عر 
أدلة الاقتداء» وإن زعم هو صحة صلاته ولا يقاس المقام .ما إذا تبين بعد الصلاة بطلان 
صلاة الإمام» لأنه حرج بالنص» بل لو لا النص الخاص لكنا قلنا به لعموم حديث «لا تعاد». 

ثم لا يخفى أنه قد تقدم أن بطلان الصلاة لو كان في الأثناء صح الاقتداء إلى وقت 
البطلان» إذ لا محذور في الاقتداء قبله» وبمحرد أن هذه صلاة لا تتم لا يوجب عدم صحة 
الاقتداء» فلو علم المأموم أن الإمام تبطل صلاته بحدث ونحوه في الأثناء» احتياراً أو اضطراراء 
حاز اقتداؤٌه به لشمول إطلاقات الجماعة له. 

وق كان الأناء علد مها مم جية الول أن السعيى اونقو ذلك كه إذااراقئ 
المأموم أن الماء قد تنجسء» واستصحب الإمام طهارته فتوضأ منه فإنه لا يصح له الاقتداء به. 


0 


نعم لو تنجس بدن الإمام في الأثناء ولم يعلم به الإمام وعلم به المأموم» لم يكن ذلك 
توجياً ليطلاة مله لأن الظهارة تقرط لمي لواف كما قزن بق له 


ه16 


مسألة . 7” . إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفوة عنها لا 
يعلم بها الإمام» لا يجب عليه إعلامهء وحينئذ فإن علم أنه كان سابقاً عالماً بها ثم 
نسيها لا يجوز له الاقتداء به» لأن صلاته حينئذ باطلة واقعاً: 


[مسألة ‏ ”م إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نحاسة غير معفوة عنها لا 
يعلم يما الإمام لا يجب عليه إعلامه) إذ لا دليل على وجوب الإعلام» بل دل الدليل على 
عدم وجوبه» وقد تقدم الكلام في ذلك في أحكام النجاسات. 

(وحيكذ فإن علم أنه كان سابقاً عالاً جما ثم نسيهاء لا يجوز له الاقتداء به» لأن صلاته 
خيفة إبأطلةا واقعا "١‏ ,يكشق عن بطاكفا:وحوتالاعادة" كنا سيق الكالقز فيد فى ابا 
أحكام النجاسات» لكن الظاهر أنه إذا كان الإمام يرى صحة صلاة الناسي للنجاسة صح 
الاقتداء به» وإن كان المأموم يرى بطلانها ‏ كما نبه عليه الممتمسك ‏ وذلك لما تقدم من 
صحة الاقتداء» وإن خالف المأموم الإمام اجتهادا أو تقليدا. 

أما لو انعكس بأن رأى المأموم الصحة والإمام البطلان» فهل يصح الاقتداء» لأنه من 
اختلافهما في المسألة أم لا؟ لأن الإمام ليس بإمام على حسب اجتهاده» فكيف يقتدي 
المأموم مما ليس بصلاة عند الإمام؟ احتمالان» وإن كان الأول هو الأقربء لأن المسألة من 
صغريات الاختلاف الذي تقدم صحة صلاة المأموم فيها. 

ثم إنه لو علم المأموم بعد الصلاة أن الإمام كان ناسي النجاسة لم تحب عليه الإعادة؛ 
فإنه داحل في مسألة تبين بطلان الجماعة بعدها. 


همه" 


ولذا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا تذكر بعد ذلكء وإن علم كونه جاهلا بها 
يجوز الاقتداء» لأنها حينئذ صحيحة. ولذا لا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا علم 
بعد الفراغ» بل لا يبعد جوازه إذا لم يعلم المأموم أن الإمام جاهل أو ناسء وإن كان 
الأحوط الترك في هذه الصورة 


(ولذا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا تذكر بعد ذلك فإنه تلازم عرثي بين البطلان 
وبين وحوب القضاء والإعادة» وما ريما يقال من عدم التلازم» كما ذكر بعضهم من أن 
فاقد الطهورين يصلي ويقضي ‏ إن تم فهو حارج بالدليل الخاص. 

زوإن علم كونه جاهلا بها يجوز الاقتداء» لأنها حينئذ صحيحة] كما تقدم في أحكام 
النجاسات [ولذا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ) ومما تقدم يعلم أنه لو 
كان مقام لا يجب الأداء ولا القضاء ‏ كما قيل في فاقد الطهورين ‏ لم يكن ضاراً بالكلية 
لملا كارف 

بل لا يبعد جوازه] أي الاقتداء [إذا لم يعلم المأموم أن الإمام جاهل أو ناس] أما من 
جهة استصحاب عدم علم الإمام» أو من جهة حمل أمره على الصحة؛ وقد ذكرنا في باب 
حمل الفعل على الصحة:؛ أن الأمر محمول على الصحة, الذي هو أعم من الفعل. 

(وإن كان الأحوط الترك في هذه الصورة4 للمناقشة في جريان الاستصحاب بالنسبة 
إلى الغير» والإشكال في الحمل على الصحة فيما يعلم أنه لا يفعل الباطل 


كه" 


هذاء ولو رأى شيئاً هو نجس في اعتقاد المأموم بالظن الاجتهادي وليس بنجس 
عند الإمام» أو شك في أنه نجس عند الإمام أم لاء بأن كان من المسائل الخلافية 
فالظاهر جواز الاقتداء مطلقاء سواء كان الإمام جاهلاً أو ناسياً أو عالما. 


عمداًء لكن الإشكال الثاى لا وجه له. لإطلاق دليل حمل الأمر على الصحة. 

(هذاء ولو رأى شيئاً هو نمس في اعتقاد المأموم بالظن الاجتهادي وليس بنجس عند 
الإمام] مثل العلقة في البيض [أو شك ف أنه نجس عند الإمام أم لا» بأن كان من المسائل 
الخلاقة فالطافر جواز الاسداءمطلقاء سوا كان الإهام: ججاهاد أو ناسياً أو عام انه مين 
فبفز يالك نيا له اهنا تياد . 

ومثل ذلك ما لو تطهر الإمام بماء بحس عند المأموم اجتهاداء طاهر عند الإمام؛ إلى 
غيرها من الأمثلة» كما إذا احتلفا في القبلة اجتهاداء أو احتلفا في أنه هل يجوز السجود على 
المطبوخ أم حم 


/اه ؟ 


مسألة ‏ 4 إذا تبين بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً أو كافراً أو غير متطهر أو تاركاً لركن مع 
غدم ترك المأموغ لهء أو ناسيا لنحاسة غير معفؤة عنها في بذنه أو ثوبه اتكشف بطلا الجماعة 


[شتالات: ونه إذاشين يعد الضادة: كوه الاماه قاليما. أو كاتر ا أودغير عطي اد 
تاركاً لركن مع عدم ترك المأموم له] فإن المأموم إذا كان تاركاً لركن» فإنه تبطل صلاته بلا 
إشكالء ومثل ترك الركن ترك النية وترك التكبير للاحرام وما أشبه ذلك ثما يبطل الصلاة 
مطلقاء مثل الفعل الماحي. 

( أن كائمدا الععاينة غر سطتو عدي :ان نندانة: ]3 لزيد كمون تراد اباط 1 اقلق 
المستند: ‏ بعد ذكره عدم الإعادة في ما لو علم كفر الإمام أو فسقه أو حدثه أو كونه على 
غير القبلة أو إخلاله بالنية ‏ لم يعدها مطلقا على الأقوى الأشهر» بل وفاقا لغير من شذ 
وندرء بل بالإجماع في الأول» كما عن الخلاف ‏ إلى إن قال: ‏ خلافاً للمحكي عن 
السيد في المصباح في الأولين دون الثانيين» بل صرح فيه بعدم الإعادة في الثالث» وعن 
الاسكاتي في الأوليين مطلقاء وفي الثالث إن علم في الوقت» وللمحكي في الفقيه» عن جماعة 
من مشايخه في الأول محكوماً بالإعادة فيما لا يجهر يما من الصلوات وعدمها فيما جهر بماء 
وللمحكي عن الشيخ في الرابع فحكم بوجوب إعادة المأمومين مع الاستدبار مطلقاء وفي 
الوقت خاصة مع الكون إلى بمين القبلة أو همالهاء وعن الحلبي فيه فحكم بوجوب الإعادة 
مطلقا في الوقت خاصة»”2 انتهى. 


)١١‏ المستند: ج12 ص :5ه س8م/3؟. 
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أقول: وفي الجواهر وغيره نقلوا الأقوال بزيادة ونقيصة. 

وكيف كانء فما هو المشهور هو الأقوى؛ ويدل عليه بالإضافة إلى دليل «لا تعاد» فيما 
لم يزد ركناً للمتابعة: جملة من الروايات» وهي وإن كانت واردة في عدم الطهور والجحنابة 
وخلاف القبلة وكفر الإمام وعدم النية. 

أما سائر الموارد المذكورة يفهم منها بالأولوية العرفية» كرواية ابن أبي يعفور قال: سكل 
أبو عبد الله (عليه السلامم» عن الرجل أُمّ قوماً وهو على غير وضوء؟ فقال (عليه السلام): 
«ليس عليهم إعادة» وعليه هو أن يعيد».(© 

وموثقة عبد الله بن بكير» قال: سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله (عليه السلام)» عن 
رحل أمّنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم؟ قال (عليه السلام): «لا بأس).7") 

وصحيحة الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «من صلى بقوم وهو 
جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة» وليس عليهم أن يعيدواء وليس عليه أن يعلمهم» ولو 
كان عليه ذلك لحلك». قال: قلت: كيف كان يصنع .من قد خرج إلى خراسان» وكيف 
كان يصنع .من لا يعرف؟ قال (عليه السلام): «هذا عنه موضوع).7) 

وصحيحة زرارة؛ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قوم صلى بحم 


)١(‏ الوسائل: جه ص54؛ الباب 7 من أبواب صلاة الجماعة ح7. 
)١(‏ المصدر: ح8. 
(5) المصدر: ص””57 ح١.‏ 


َك 





إمامهم وهو غير طاهر أتحوز صلاتهم أم يعيدوها؟ فقال (عليه السلام): «لا إعادة عليهم 
تمت صلاقهم؛ وعليه الإعادة» وليس عليه أن يعلمهم؛ هذا عنه موضوع).') 

وصحيحته الأخرى؛ عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل صلى بقوم 
ركعتين ثم أحبرهم أنه على غير وضوء؟ قال: «يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الإمام 
ضمان» 7 

ومرسلة ابن أبي عمير» عن بعض أصحابه في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجحبال 
وكان يؤمهم رحلء فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي؟ قال (عليه السلام): «لا 


37 . 
١ يعيدون».(!‎ 


وي رواية الفقيه» عن الصادق (عليه السلام)» في رجحل صلى بقوم من حين خرحوا من 
خراسان ح قدموا مكة, فإذا هو يهودي أو نصران؟ قال: «ليس عليهم إعادة» ©) 

وصحيحة محمد بن مسلم؛ عن أبي حعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرحل يوم 
القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حى تنقضي صلاهم؟ قال (عليه السلام): «يعيد ولا يعيد 
من صلى خلفه وإن أعلمهم أنه كان على غير طهر».©) 

وصحيحته الأخرى؛ عن الصادق (عليه السلام)؛ عن الرجل أم قوما 


)١(‏ المصدر: ص4 ”47؛ حه. 

)١(‏ المصدر: ص177 ح5. 

(؟) المصدر: ص #85؛ الباب 3317 ح١.‏ 

(5) الفقيه: ج١‏ ص”57؟ الباب 5ه في الجماعة ح١١١.‏ 





(5) الوسائل: جه ص54؛ الباب 75 من أبواب صلاة الجماعة ح5. 
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وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلوا؟ فقال: «يعيد هو ولا يعيدون».”) 

وصحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجحل دخل مع قوم في صلاتهم 
وهو لا ينويها صلاة وأحدث إمامهم فأخحذ بيد ذلك الرحل فقدمه فصلى كُمء أتحزيهم 
صلاهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ فقال (عليه السلام): «لا ينبغي للرحل أن يدخل مع 
قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة» بل يبنغي له أن ينويها صلاة» وإن كان قد صلى فإن له 
صلاة أخرىء وإلا فلا يدحل معهم, وقد تحري عن القوم صلاتهم».() 

نعم تعارض هذه الروايات جملة أخرى من الروايات» لكنها لضعف سندها وشذوذهاء 
وموافقتها لحملة من العامة» ومنافاة بعضها لأصول المذهبء لا بمكن العمل كماء حب في 
القول باستحباب الإعادة» وإن كان ريبما يقال به من جهة التسامح لفتوى الفقيه» أو 
لاستفادة عدم وجوب الإعادة من الروايات السابقة. 

ففي حبر العزرمي» عن أبيه» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «صلى علي (عليه 
السلام) بالناس على غير طهر وكانت الظهر ثم دخل فخرج مناديه أن أمير المؤمنين (عليه 
السلام) صلى على غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغائب».0) 

وما رواه الراوندي» عن موسى بن إماعيل؛ عن أبيه. عن جده الكاظم (عليه السلام)؛ 
عن آبائه (عليهم السلام) قال: «من صلى بالناس وهو جنب أعاد وأعاد الناس»:©) 


)١(‏ المصدر: ح”. 

.١ح‎ 79 المصدر: ص577 الباب‎ )١( 

(") المصدر: ص 485 الباب 75 ح5. 

(5) المستدرك: ج١‏ ص4 5: الباب 55 من أبواب الجماعة ح”؟. 
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لكن صلاة المأموم صحيحة إذا لم يزد ركنا أو نحوه مما يخل بصلاة المنفرد 


وما رواة. الدعائم مرسلاء 'عن. على عليه السلام) قال: ‏ وضلى عمر :بالناس. صلاة 
الفجرء فلما قضى الصلاة أقبل فقال: أيها الناس إن عمر صلى بكم الغداة وهو جنبء فقال 
له الناس: فماذا ترى؟ فقال: علي الإعادة ولا إعادة عليكم. فقال له علي (عليه السلام): 
«بل عليك الإعادة وعليهم إن القوم بإمامهم يركعون ويسجدون فإذا فسدت صلةة الإمام 
فسدت صلاة و 

ثم هذه الروايات وإن لم تشمل كل الموارد الي ذكرها المئن وغيره إلا أنك قد عرفت أن 
عموم المناط المستفاد هنا يشمل كل المواردء فصلاة الإمام وإن كانت باطلة لفقدها 
الشرائط» إلكن صلاة المأموم صحيحة). 

أما سائر الاقوال الي تقدمت الإشارة إليها فلا دليل معتبر عليهاء وإن ذكر لما بعض 
الوجوه فلا جاجة إلى نقلها وردها ومن شاء فليرجع إلى المفصلات. 

وبعد ما عرفت من النص والإجماع لا محال لأن يقال: إذا بطلت الجماعة فكيف تصح 
فرادى مع أن المصلي لم يقصدهاء والأعمال بالنيات» بالإضافة إلى وضوح أن الجماعة 
مطلوب زائد على أصل مطلوبية الصلاة» فإذا تعدد مطلوب المكلف ولم يقع أحدهما لم يضر 
ذلك بالمطلوب الآخر. 

نعم لو كان قصده الجماعة على نحو القيد لم تصح أصل الصلاة؛ لأنه لم ينوها أصلاء 
كما بيناه مكرراء (إذا لم يزد ركناً أو نحوه مما يخل بصلاة المنفرد 


)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص ١5١١‏ في ذكر الإمامة. 
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للمتابعة وإذا تبين ذلك في الأثناء نوى الانفراد 


للمتابعة) الجار متعلق ب (ل يزد). ثم الظاهر أنه لا فرق بين أن يكون زاد الركوع 
والسجدتين فق ركعة للمتابعة أم لا؟ وذلك لإطلاق الأدلة» بضميمة وضوح أن المصلي من 
خحراسان إلى الكوفة أو إلى مكة لا بد وأن تقع في صلاته أمثال هذه الزيادة» فعدم التنبيه دليل 
عدم الضررء وهذا هو الذي اختاره السيدان البروجردي والجمال. 

أما ما ذكره المصنف فعلله المستمسك بأنه لم يثبت الإطلاق لقرب دعوى ورودها في 
مقام نفي اقتضاء فساد صلاة الإمام لصلاة المأموم من غير تعرض فيها لغير ذلك» ثم قال: 
ولعل إطلاق الفتاوى منزل عليه أيضا”". وفيه: إن الدعوى المذكورة بعيدة بعد ملاحظة ما 
ذكرناه وأبعد منها تتزيل كلمات الفقهاء الذين يلاحظون القيود في كلماتهم على ذلك؛ 
وعلى هذا فإطلاق النص والفتوى دال على كفاية ما اشترط فيه الجماعة أيضا كالجمعة, 
فقول المستمسك بأنها باطلة ووجبت إعادقها محل منع. 

(وإذا تبين ذلك في الأثناء نوى الانفراد) الظاهر أنه لا حاحة إلى النية» بل تكون 
الصلاة فرادى قهرية» أي اللازم ترتيب آثار الانفراد إذا كان يصح الانفراد لا مثل الجمعة 
ونحوهاء وإلا أتمها أربع ركعات» ويدل على الصحة في الأثناء أيضاً المناط» ودليل دلا تعاد» 
فيما لم يزد ركنا. 

وخصوص صحيح زرارة المتقدم: عن رحل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه على غير 
وضوء؟ قال: «يتم القوم صلاتهم؛ فإنه ليس على الإمام ضمان».7) 


.5١١ المستمسك: جلا ص‎ )١( 
(؟) الوسائل: جه ص"5: الباب 55 من أبواب صلاة الجماعة ح؟.‎ 
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ووجب عليه القراءة مع بقاء محلهاء وكذا لو تبين كونه امرأة ونحوها ممن لا 
يكور إمامكة للرجان. خاصة: أ ينطلقا كالمجكون وحين” البالة إن أقلنا يعدم اصكة 
إمامته. 


وهذا هو المشهور بين من تعرض لهذا الفرع» خلافاً للمحكي عن السرائر والمنتهى 
والذكرى من القول بالبطلان» لرواية ماد عن الحلبي: «يستقبلون صلاتهم لو أحبرهم الإمام 
في الأثناء أنه لم يكن على طهارة».07© 

وفيه: إن الحديث وإن كان محتملاً وجوده في مثل مدينة العلم الذي كان في زمانهم فلا 
بطر علام عتوزنا عليه كما اعتر فيه غير والعد: كاخدت البحرائ إلا أن ضحي 
زرارة كاف في حمله على الاستحباب» فإنه مقتضى الجمع العرثي بينهماء وإن كان في القول 
بالاستتحباب. لذلك أيضنا نظرء من حجهة احتماله للتقية لوحدة سياقه مع الأحاديث الثلاثة 
المتقدمة الموحب لضعف الاعتماد عليه بعد ذهاب العامة إلى وجوب الإعادة. 

[ووجب عليه القراءة مع بقاء محلها] لعموم أدلتهاء وإن كان الإمام قد أتم القراءة ولم 
يركع بعدء إذ تبين عدم لياقة الإمام يوجب العلم بعدم فائدة قراءته» وكذا إذا تبين عدم 
لياقته وهو في تشهد متابعي أو قنوت متابعي فإنه يتركهما. 

[وكذا لو تبين كونه امرأة1 كما صرح به الفقيه الحمداني وغيرهء لإطلاق الأدلة 
الساقة ياتا بالإضافة إلى حديث «لا تعاد» فيما إذا لم يزد ركناً. 

[ونحوها كما إذا تبين كون المرأة الى هي إمام للنساء في حال الحيض أو النفاس؛ 
زممن لا يجوز إمامته للرجال خاصة, أو مطلقا كالمجنون وغير البالغ إن قلنا بعدم صحة 
إمامته1 والحاصل: كل مورد تبين بطلان صلاة الإمام لفقدها شرط 


)١(‏ الذكرى: ص72ا75” س؟7. 
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لكن الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرضء بل في الفرض الأول وهو كونه فاسقاً 
أو كافراء إلخ. 


أو ركن أو بطلان إمامته» ككونه ابن زناء أو امرأة للرحال» أو غير مؤمن» أو نحو ذلك 
لعموم المناط المذكور. 

ها إذ اجون علا وجتوه نام متلق وا كاذ بيفة ووه لتقام عات أ كان الاماء سيدا 
أو كان مصلياً صلاة مستحبة أو ما أشبه ذلك» فهو تصح الصلاة أم لا؟ 

لا ينبغي الإشكال في الصحة إذا لم يزد ركنا مما يدرجه في عموم حديث «لا تعاده»» 
وإن كان يظهر من الشيخ المرتضى والفقيه الحمداني نوع إشكال فيه؛ أما إن زاد الركن ففيه 
إشكال» لأن حديث («لا تعاد» لا يشمله؛ والمناط الأحبار الخاصة غير موحود في المقام» وإن 
كان ريما يحتمل وحدة الملاك. 

إلكن الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض1 الذي ذكره بقوله: (وكذا لو تبين) 
وذلك لعدم العلم بالمناط. 

(بل في الفرض الأول وهو كونه فاسقاً أو كافراًء إلخ) خروجاً من لاف من أوحبء 
أما ذهاب نحاة العباد إلى كون الإعادة أقوى وأحوطء معللا له في الجواهر بقاعدة الاشتغال» 
فيو لؤافت الوازيقه:ولذا أشكل عليةى 'المشتيييتكف" يقوله: ولكنه كما ترق 
ثم الظاهر أنه كما تصح الصلاة مع زيادة المأموم الركن» كذلك تصح مع شكه في الشكوك 
الموجبة للبطلان إذا رجع إلى الإمام لوحدة المناط. 

وأما سائر الخلل» فقد قال في المستند: حكم سائر الخلل له مبطل للصلاة 


.73١7ص المستمسك: جلا‎ )١( 


اح 





حك اما .مر لو غلم الأموغ..ق. عيلاة 'الإمام عفدا “مه أو منهواء. لفحو ما “مره 
والإجماع المركب”"» انتهى. 

ولا فرق فيما ذكرناه من الأحكام بين الأداء والقضاءء واليومية وغيرهاء لإطلاق 
المنافاة» ولو كان المأموم عاماً بخلل في الجماعة أو في الإمام ثم نسي واقتدى كان الحكم كما 
ذكرء لإطلاق الدليل» ولو اعتمد الإمام في شكه على المأموم فيما تبطل الجماعة ككوها 
امرأة والمأموم رحلء» فالظاهر الصحة لما تقدم من استظهار صحتها جماعة. 

نعم عند من يرى صحة الصلاة فقط يكون اللازم ترتيب آثار الفرادى والرحوع إلى 
القواعد الأولية. 


.3١س المستند: ج12 ص ه :اه‎ )١١ 
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مسألة . ه” . إذا نسي الإمام شيئا من واجبات الصلاة؛ ولم يعلم به المأموم 
صحت صلاتهء حتى لو كان المنسي ركنا إذا لم يشاركه في نسيان ما تبطل به 
الصلاة. 


ونا :اعم ييل النانوح انبهدة عليه اليقذارق إن بقن نه :واق: له يمن أن اله 
يتنبه أو ترك تنبيهه . حيث إنه غير واجب عليه . 


[مسألة ‏ ه" ‏ إذا نسي الإمام شيئاً من واجبات الصلاة ولم يعلم به المأموم صحت 
صلاته] لحديث «لا تعاد»» والمناط في الروايات الخاصة حي لو كان المنسي ركناً إذا ل 
يشاركه] المأموم في نسيان ما تبطل به الصلاة] لوضوح أنه إذا شاركه كانت صلاته 
باطلة بنفسهاء وإن كانت صلاة الإمام صحيحة. 

[وأما إذا علم به المأموم نبهه عليه] والظاهر إن التنبيه مستحبء إذ لا دليل على 
الوحوب, فالأصل عدمه [ليتدارك إن بقي محله] إن اطمأن الإمام بتنبيه المأموم» أو قامت 
عنده الحجة بذلك. 

[وإن لم بمكن] تنبيهه (أو لم يتنبه) .ما نبهه عليه [أو ترك تنبيهه ‏ حيث إنه غير 
واتذن غلية عدا كما هو ظاهرهم, بل في المستند: إن لم أحد من احتمل وجوب التنبيه» 
وذلك لما تقدم من الأصل الذي لا يعارضه أصل الاشتغال» ولا أدلة تنبيه الغافل» ولا قول 
الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم» عن الرجل يؤم القوم فيغلط؟ قال (عليه 
السلام): «يفتح عليه من تحلفه».(© 

وموثق سماعة» عن الإمام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول؟ قال (عليه 


.١ح الوسائل: جه ص85" الباب  من أبواب صلاة الجماعة‎ )١( 


ا 





وجب عليه نية الانفراد إن كان المنسي ركناً أو قراءة في مورد تحمل الإمام 


السلام): «يفتح عليه بعض من خحلفه» .0 
وخبر جابر: «إذا نسى الإمام أو تعايا قوموه».7) 

وما رواه الشهيدء”” عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أمر أعرابياً بفتح القراءة 
على من ارتج عليه. 

إذ البراءة مقدمة على الاشتغال» وأدلة تنبيه الغافل في الأحكام لا في الموضوعات» 
والروايات الثلاث ظاهرها الإذن لا الأمرء ويؤيده ما رواه الدعائم» عن علي (عليه السلام)» 
«أنه رخص في تلقين الإمام القرآن إذا تعايا ووقف)”©2» والرواية الرابعة لا دلالة فيها مع 
ضيعقن "السند. 

(وحجب عليه نية الانفراد إن كان المنسي ركناً]» المراد أنه يعمل عمل المتفرد» إذ بعد 
بطلان صلاة الإمام بترك الركن تكون صلاته فرادى قهرية. [أو قراءة في مورد تحمل 
الإمام) لأنه إذا ترك الإمام القراءة لا يصح ترك المأموم لحاء لفقد الضمان. 

لكن فيه: أولا: ما تقدم من أن ترك الإمام لا يضر بالمأموم» لأنه تكليف الإمام. 


وثانيا: إنه على فرض تضرر المأموم يكون منتهى الأمر أن يقرأها المأموم: 


)١(‏ المصدر: ص85” ح”. 
)١(‏ المصدر: ح؟. 
(5) العوالي: ج١‏ ص 5351١‏ ح5"4. 


(5) الدعائم: ج١‏ ص؟5١‏ س١5.‏ 


للملا 


مع بقاء محلها بأن كان قبل الركوع؛ وإن لم يكن ركنا ولا قراءة» أو كانت قراءة 
وكان التفات المأموم بعد فوت محل تداركهاء كما بعد الدخول في الركوع, فالأقوى 
جواز بقائه على الائتمام» وإن كان الأحوط الانفراد أو الإعادة بعد الإتمام. 


لا أن تبطل جماعته» كما تقدمت الإشارة من الماتن ومنا إلى ذلك. 

مع بقاء محلها بأن كان قبل الركوع] لأنه إذا فات امحل لم يكن للمأموم التنبيه» لعدم 
الفائدة» ولا الانفراد» لأن إطلاق أدلة الجماعة شاملة له. 

زوإن م يكن ركناً ولا قراءة1 يتحملها الإمام [أو كانت قراءة وكان التفات المأموم 
بعد فوت محل تداركها كما بعد الدحول في الركوع؛ فالأقوى جواز بقائه على الايتمام] 
لإطلاق أدلة الجماعة» وبحرد عدم إتيان الإمام بشيء نسياناً لا يوحب بطلان الجماعة: 
واكذلاف خلاو افيا سيان بطل الكيادة جد انق قإنه لاتتط انناف الات لخدلل 
على بطلان الجماعة» فالإطلاق بالإضافة إلى الأصل يقتضي صحة الجماعة. 

(وإن كان الأحوط الانفراد, أو الإعادة بعد الإتمام1 كأنه للشك في الإطلاق» وعدم 
الاستصحاب بتغير الموضوع.؛ لكن فيهما ما لا يخفى» بل لا أحد معنا تعدا ب التحياظط 
فهو أحتياط ضعيف. 

وتما تقدم يعلم أنه لو قام الإمام للخامسة اشتباهاء ثم حلس قبل الركوع» بقيت الجماعة 
بحالهاء وكذا إذا قام قبل التشهد الأول اشتباهاء وإن ركع أو سجد سجدة واحدة كذلكء 
وكذا إذا انعكس بأن لم يسجد المأموم سجدة أو 


318 


سجد ثلاثء» أو لم يتشهد أو تشهد في غير موضعه؛ إلى غير ذلك؛ فإن كل هذه الأمور 
لا تبطل الجماعة؛ فضلاً عن أصل الصلاة. 


008 


مسألة . 5" . إذا تبين للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثا أو تاركا لشرط 
أو جزء ركن أو غير ذلكء فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام المأمومين» وإن 
كان في الأثناء فالظاهر وجوبه. 


قوالايك انين لقوق لاقام بعالك اقبن اعد مزع عكري عدا أ قارحا لقال 
أو جزء ركن أو غير ذلك» فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام المأمومين1 كما هو 
المشهورء ولأنه لا فائدة في الإعلام؛ وكونه واحباً تعبديا مقطوع العدم؛ وللروايات السابقة: 
ففي جملة منها: «إنه ليس عليه أن يعلمهم» هذا عنه موضوع» كما في صحيحة زرارة» 
«وهذا عنه موضوع» كما في صحيحة الحلبي» وإنه «وإن أعلمهم أنه على غير طهر» المشعر 
بعدم لزوم الإعلام» كما في صحيحة محمد بن مسلم. 

وقد عرفت حال ما دل على الإعلام من الرواية المنسوبة إلى أمير المؤمنين (عليه 
السلام). 

ثم إن المراد فراغ المأموم لا الإمام» فإذا فرغ المأموم قبل الإمام» لأنه أفرد أو تمت صلاته 
قبله» فهو داحل في هذا الفرع, لا الفرع الآني. 

(وإن كان في الأثناء فالظاهر وحوبه] قال في المستند("©: يجب عليه الإعلام إجماعاً 
ظاهراء وأشكل عليه المستمسك بأن الإجماع غير محقق: وريا يستدل لوجوب الإعلام 
بأمور: 

الأول: الإجماع المذكور. 


.7١س المستند: ج١ صه: ه‎ )١١ 


ا" 





الفاق: إنه إن لم يعلم كان تعريضاً لضلاة المأمومين إل الإبطال لزيادم ركاً كيرا ما: 

الثالث: ما دل على ضمان الإمام؛ الظاهر في أنه معاقب إن كان في صلاته خلل» مثل 
رواية معاوية بن وهبء قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): «أيضمن الإمام صلاة الفريضة فإن 
هؤلاء يزعمون أنه يضمن؟ فقال: «لا يضمن» أي شيء تو أن يصلي بحم جنبا أو 
على غير 0 

ومثله ما رواه الفقيه» عن ابن سهلء عن الرضا (عليه السلام). 

بل ويدل عليه مطلقات ضمان الإمام» كقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الأئمة 
ضمناء». 

ورواية الساباطي: «لأن الإمام ضامن لصلاة من خلفه)”", فإن الضمان في الحدثين 
الأولين ظاهر في معاقبة الإمام إذا كان في صلاته خلل. 

الرابع: ما دل على انصراف الإمام إذا أحدث في أثناء الصلاة ‏ كما تقدم في بعض 
المسائل السابقة ‏ مثل رواية الفقيه» عن علي (عليه السلام): «ما كان من إمام تقدم في 
القلاة وهو جنية نايا أو لاط يهنانا او رعق وعانا او الك دق طايه فد اوبعل 
أنفه ثم لينصرف وليأخذ بيد رجحل فليصل مكانه»”, الحديث. 

إلى غيرها هق الروايات المذكوارة فق :ذللكف البابيه: 

وأورد على الإجماع؛ بأنه 


.١7؟7ح التهذيب: ج” ص777 الباب 5؟ في فضل الجماعة‎ )١( 
.١١4ح الفقيه: ج١ ص75 الباب 5ه في الجماعة‎ )١( 
.٠١؟ح الباب 5ه في الجماعة‎ 75١ الفقيه: ج١ ص‎ )5( 


ا" 





مخدوش صغرى وكبرى» وعلى أنه تعريض بأنه لا كلية له وعلى الضمان بأنه إشعار 
بالحكم وليس نضا فيه وعلى ما ذل على انضراف الإمام بأنه ذل على وجوب الأخيذ بيد 
رجل وهو ليس بواجب. وأنه لا دحل له بوجوب الإعلام. 
مناقشة روايات الانصراف: بأن وحجود جملة في الرواية محمولة على غير ظاهرها ‏ بالقرينة 
لا يوجب إسقاط دلالة سائر الظواهر» كما قرر ف محله. 

ومنه يعلم أن إشكال المستمسك في الحكم لا وحه له. وإن استدل له بصحيح زرارة 
الوارد فيمن صلى مع القوم وهو لا ينويها صلاة: المتقدم في المسألة الرابعة والثلاثين» فإن 
عدم انكار الإمام فيه تقدمه للإمامة وعدم إعلامه للمأمومين بحاله مع الإنكار عليه لا ينبغي 
له أن يدحل في الصلاة وهو لا ينوي الصلاة كالصريح في عدم وحوب الإعلام» ويعضده 
إطلاق بعض نصوص نفي وجوب الإعلام لو تبين الفساد بعد الفراغ» فإنه شامل لما إذا تبين 
للإمام في الأثناء”""» انتهى. 

ويرد عليه أنه يتوجه الإنكار دائماً إلى الأمر الأهم من امحرمين» فإذا أبطل رسم المسحد 
وآحره. يقال له لم أبطلت رسم المسجدء فإنه يكفي عن الإنكار الثاني» ولا إطلاق لنصوص 
ابن العم وغيره» لا الاحتياط كما فعله السيد البروحردي. 


.7”١ المستمسك: جلا ص5‎ )١( 


تفن 





ثم الظاهر إنه لا يقول أحد بجواز أن يبدأ الإمام بالجماعة وهو على غير طهرء أو ما 
أشبه» بأن يأتِ بصورة الجماعة مع المأمومين الذين يظنون أنه جامع لشرائط صحة الصلاة. 


ا" 


مسألة . "٠‏ . لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهداً وليس بمجتهد. مع كونه 
عاملا برأيه» وكذا لا يجوز الاقتداء بمقلد ليس أهلا للتقليدء إذا كانا مقصرين في 
ذلك. بل مطلقا على الأحوط 


[سخالةات الاح لا هوق الاقعذ امام وري اقنية نهدا ولبين مسدية .هع كوقه 
عاملا برأيه] وذلك لأن رأيه في المسائل ليس واقعاء ولا طريقاً إلى الواقع» فلا معذر له في 
اتباعه إن كان مخالفاً للواقع» لكن هذا إذا كان اتباعه لرأيه بالنسبة إلى الواحبات والمحرمات 
لا المستحبات والمكروهات الي لا تضر بالصلاة» سواء حالف أو وافق» ولم يكن رأيه 
الاحتياط الذي يوجحب صحة الصلاة» بل يمكن اشتراط أن يكون هناك رأي اجتهادي 
مخالف ‏ بحيث إنه لو لم يعمل برأيه كان عاملا بذلك الرأي ‏ وإلا لم يكن الحكم الواقعي 
منجزاً في حقه حين يوذ به» وعدم كونه معذوراً في اتباع رأيه لا يلازم كون الواقع ‏ 
الذي لا طريق إليه ‏ منجزاء وقد تحقق في محله إن الله لا يكلف ولا يعذب إلا بعد إيصال 
الحكمء قال تعالى: لإوما كنا مُعَذَيينَ حَنَّى كبْحَث رولا( 

١‏ كن لا عور الأسداء عمقل لمن اها التعية ليان كان سيدا قله عير نال هزر 
شرعيء أو كان مقلداً لمدعي الاجتهاد الذي ليس بمجتهد, والوحه في ذلك ما تقدمء كما 
أن الممقيات عنااه الملمسنياك همات 

(إذا كانا مقصرين في ذلكء, بل مطلقا على الأحوط) إذ لا فرق في ما ذكر له من 
الوجه بين القاصر والمقصرء واحتمال الفرق بأن القاصر معذور في 


.١٠8 سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


ا" 





إلا إذا علم صلاته موافقة للواقع من حيث إنه يأتي بكل ما هو محتمل الوجوب 
من الأجزاء والشرائط, ويترك كل ما هو محتمل المانعية» لكنه فرض بعيد لكثرة ما 
يتعلق بالصلاة من المقدمات والشرائط والكيفيات» وإن كان آتياً بجميع أفعالها 
وأجزائهاء ويشكل حمل فعله على الصحة مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو 
تقليده. 


عمله غير تامء إذ ليس الكلام في الإمام» بل في المأموم الذي يعلم بقصور الإمام 
والمأموم ليس .معذورء وكأنه لذا جعل المستمسك الحكم على الأقوى» بينما سكت السادة 
البروجردي وابن العلم والجمال على المئن. 

والظاهر لزوم التفصيل ف المسألة» بين أن يكون المعذور فيما لا يضر بصحة الصلاة 
فيجوز الاقتداء به» إذ صلاته صحيحة لحديث «لا تعاد» وغيره» وفيما يضر بصحة الصلاة 
فلا يجوز الاقتداء, لأن صلاته باطلة. 

( إلا إذا علم أن صلاته موافقة للواقع من حيث إنه يأ بكل ما هو محتمل الوحوب من 
الأحزاء والشرائط» ويترك كل ما هو محتمل المانعية) إذ لا تكليف فوق ذلك إلكنه فرض 
بعيد لكثرة ما يتعلق بالصلاة من المقدمات والشرائط والكيفيات؛ وإن كان آتياً بجميع أفعالها 
وأحزائها]: وكذا ينبغي استثناء ما تقدم استثنائه» واستثناء ما إذا كان رأي المأموم اجتهاداء 
أو من يقلده المأموم طابقا لعمل الإمام» لأن صلاة الإمام تكون حينئذ صحيحة عند المأموم. 

[و) إن قلت: يصح الاقتداء في مفروض المئن حملا لفعل المسلم على الصحيح. 

قلت: [يشكل حمل فعله على الصحة مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقليده] 


كا" 


إذ الحمل على الصحة إنما هو في مورد الشكء وما نحن فيه معلوم عدم الصحة» لكن 
المسألة محتاجة إلى التأمل» لأن بناءهم الحمل على الصحة .جرد احتمال مطابقة الواقع» ولذا 
يحملون أفعال المسلمين في معاملاتهم وعباداقم وأنكحتهم وغيرها على الصحة» وإن لم 
يعلموا هل أنهم يقلدون أم لا؟ بل ولو علموا بأنهم لا يقلدون» بل لو علموا بعدم المبالاة» 
كما هو كثير في كل عصر. 

نعم إذا كان التقصير أوجب عدم العدالة» كان عدم جواز الصلاة من جهة أخرى» 
وليس كلام المصنف فيه. 


6ل 


مسألة . 8" . إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت والمأموم معتقد 
عدمه أو شاك فيه لا يجوز له الانتمام في الصلاة؛ نعم إذا علم بالدخول في أثناء 
صلاة الإمام جاز له الانتمام به. 

نعم لو دخل الإمام نسيانا من غير مراعاة للوقت أو عمل بظن غير معتبر 


(مسألة   ”8‏ إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دحول الوقت» والمأموم معتقد 
عدمه أو شاك فيه) لاحتلاف في الحكم أو في الموضوع إلا يجوز له الايتمام في الصلاة] 
لأنه يرى عدم وجود شرط الصلاة في الأول» ولعدم إحرازه الشرط في الثاني» وهل يجوز له 
الاقتداء به في صلاة القضاء ونحوهاء الظاهر الصحة في صورة شكه في دحول الوقتء لأنه 
من صغريات مسألة اختلافهما اجتهاداً أو تقليداء وكذا في صورة اختلافها في الحكم؛ مثل 
أنه هل يكون المغرب بذهاب الحمرة أو غيبوبة القرص. 

أما في صورة علمه بعدم دحول الوقت لم يصح له الاقتداء إذا كانت كل صلاة الإمام 
خارحة عن الوقتء لأنه يعلم بطلان صلاته» وقد تقدم في مسألة اختلاف الاجتهاد عدم 
صحة الاقتداء مع علم المأموم بطلان صلاة الإمام. 

[نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له الايتمام به1 بعد دخول الوقت لا 
قبله» كما يجوز له الاقتداء به في القضاء ونحوه» إذ تصح صلاة من يدخل عليه الوقت في 
أثناء صلاته. 

نه مدعل الأماء لطباناج قور عرف رقف ا برعو عط قر در 


لل 


لا يجوز الائتمام به وإن علم المأموم بالدخول في الأثناء» لبطلان صلاة الإمام 
حينئذ واقعاً. ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة, لأنه مختص بما إذا 
كان عالماً أو ظاناً بالظن المعتبر. 


بدون العذر [لا يجوز الايتمام به» وإن علم المأموم بالدحول في الأثناء لبطلان صلاة 
الإمام 1 وقد سبق أنه لو علم المأموم بطلان صلاة الإمام لا يجوز له الاقتداء به 
زولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء ف هذه الصورة» لأنه) أي لأن نفع دخول الوقت في 
الصحة (مختص بما إذا كان عااً أو ظاناً بالظن المعتبر) وقد تقدم تفصيل الكلام في ذلك في 
باب المواقيت فراجع. 

ثم إنه لو شك المأموم في دخول الوقت» لكن قلنا بصحة الاعتماد في الموضوعات على 
الثقة» كفى صلاة الإمام في الاعتماد» فيجوز له أن يصلي معهء ولو شك المأموم أن الإمام 
دخل في الصلاة من غير حجة شرعية» أو مع حجة شرعية من ظن معتبر ونحوه حمل فعله 


على الصحيح وجاز له الاقتداء به. 


"1 


5 


فصل 
في شرائط إمام الجماعة 


يشترط فيه أمور: البلوغ 


(فصل 

في شرائط إمام الجماعة) 

اعلم أنه [يشترط فيه أمور] الأول: [البلوغ) الشرعي على الأظهر» كما في الشرائع 
الأشهرء بل المشهور كما في مصباح الفقيه» بل عن كتاب الصوم من المنتهى نفي الخللاف 
فيه» خلافا لما عن المبسوط والخلاف ومصباح السيد والجعفي» فقد أحازوا إمامة المراهق 
المميز العاقل» وفي المستند نقله عن الحدائق» وميل الأردبيلي والسبزواري. 

أما القائلون بالمنع فقد استدلوا لذلك بأمور: 

الأول: أصالة عدم انعقاد الجماعة بغيره. 

الثاني : انصراف أدلة الجماعة إلى المكلفين» 22 بعد حديث رفع القلم. 

الثالث: عدم إحراز العدالة فيه» إذ لا حاجز له عن المعصية. 

الرابع: إن صلاته نافلة» ولا تصح الاقتداء في النافلة. 


ل 


الخامس: خبر إسحاق بن عمارء عن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام): إن 
علياً (عليه السلام) كان يقول: «لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولا يؤمء فإن أم 
جازت صلاته وفسدت صلاة من سحلفه»:0© 

السادس: إن صلاة غير البالغ غير شرعية» بل تمرينية» فليس لما حقيقة الصلاة حى يصح 
الاقتداء با. 

وفي الكل ما لا يخفى» إذ الأصل الجواز بعد وحود الإطلاقات ولا وجه لإدعاء 
الانصراف» وحديث رفع القلم مستثئئ منه بأدلة أمرهم بالصلاة» بل ضريهم عليهاء وعدم 
إحراز العدالة مناقشة في الموضوع خارج عن البحثء والنافلة الواجبة بالأصل لا بأس 
بالاقتداء بحا كما تقدم في بعض المباحث السابقة» والخبر ضعيف غير معلوم الانحبار 
506 بعد أن كان المحكي عن الخلاف الإجماع على الاقتداء به» وكون صلاته غير 
شرعية غير محقق» بل قد عرفت في بعض المباحث السابقة أفها شرعية تمرينية» وعليه فالقاعدة 
صحة الاقتداء به» وإن كان الاحتياط في الترك» ويؤيده بل يدل عليه جملة أمور: 

الأول: ما رواه الكافي عن غياث بن إبراهيم» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: رلا 
بأس بالغلام الذي دل يبلغ الحلم أن يؤم القوم وأن يؤذن».”) 

وموثقة سماعة» عن أب عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «يحوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم 


الناى إذا كان له عشر سنين). 9 


)١(‏ الوسائل: جه ص58 الباب 54 ١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح/. 
)١(‏ الكافي: ج ص77 كتاب الصلاة» باب من تكره الصلاة خلفه ح5". 
(5) الفقيه: ج١‏ ص8ه"” في نوادر الصلاة ح7. 


خيلا 





والعقل» 


وما رواه التهذيب عن طلحة بن زيدء عن جعفرء عن أبيه عن علي (عليه السلام) 
قال: «لا بأس أن يؤذن الغلام الذي دل يحتلم وأن يوم».0) 

القاق» إن "المماعة اتتسقق يه طانوماء وهذ]: يويد تحفق: المساعةا يه إناماه ويذل غلية 
الروايات الواردة ف أن أول البعثة كان يصلي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلي 
(عليه السلام) حلفه؛ ثم التحق بمما جعفر (عليه السلام). 

ورواية أبي البختري» عن جعفر (عليه السلام) قال: إن علياً (عليه السلام) قال: «الصبي 
عن بمين الرحل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة» 9) 

الثالث: ما دل على الأمر بأمر الصبي بالصلاة وضربه عليها ثما ظاهره أنما كغيرها من 
صلوات البالغين ف جميع ا لخصوصيات. 

ثم إن القواعد والدروس والذكرى جوزوا إمامة الصبي في النوافل» وكأنه للتسامح في 
أدلته» وعن غير واحد كالدروس والمستند ومصباح الفقيه وغيرهم جواز إمامته لمثله» وهذا 
تام ولا احتياط في تركه» إذ أدلة الاشتراط لا تشمله لانصراف خبر إسحاق إلى ما إذا أم 
البالغين. 

أما ما عن الإسكافي وفخر المحققين وابن فهد من إن غير البالغ إذا كان مستخلفاً للإمام 
الأكبر كالولي لعهد المسلمين يكون إماماء فإن أرادوا غير إمام الأصل ففيه الإشكال السابق» 
وإن أرادوا إمام الأصل فهو حارج عن موضوع الكلام. 

زو الثاني: [العقل) بلا إشكال ولا حلاف, بل الإجماعات عليه مستفيضة 


.١5ح من صلاة الجماعة‎ ١ التهذيب: جه ص؟١: الباب‎ )١( 
(؟) الوسائل: جه ص58 ١؛ الباب 7 من أبواب صلاة الجماعة ح؟.‎ 


انيلا 





ويدل عليه بالإضافة إلى أن العقل شرط العبادة والتكليف والصحة ضرورة» وإلى أنه لا 
يتأتى قصد القربة من المحنون» وإلى أنه مسلوب العدالة» جملة من الروايات: 

كصحيحة زرارة» عن أبي حعفر (عليه السلام) ‏ ف حديث: حه فال :"قال أميز. المؤمسين 
(عليه السلام): «لا يصلين أحدكم خلف المحذوم والأبرص والجحنون والمحدود وولد الزناء 
والأعرابي لا يوم المهاجر».0© 

وصحيحة أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «خمسة لا يؤمون الناس على 
كل حالء المخذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي».”") 

ورواية عبد الله بن طلحة؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: لا يؤم الناس المحدود 
وولد الزنا والأغلف والأعرابي والمجنون والأبرص والعبد».0) 

ورواية الدعائم» عن علي (عليه السلام) قال: «لا تقدموا سفهاءكم في صلاتكم ولا 
على جنائزكم فإفهم وفدكم إلى ربكم».”") 

وفي رواية أبي ذر (رض) قال (عليه السلام): «إن إمامك شفيعك إلى الله عزوجل فلا 
قي ايفاك سفيها لذ فاب 8 

وإذا لم يجز إمامة السفيه فامجنون بطريق أولى كما هو واضح. 


)١(‏ الوسائل: جه ص١٠‏ الباب ١١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح5. 
(5) المصدر: ص99” حه. 

(*) المستدرك: ج١‏ ص١4‏ الباب ١١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح١.‏ 
(5) الدعائم: ج١‏ ص ١5١‏ في الإمامة. 





(5) الوسائل: جه ص57 الباب ١١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح؟. 


20 


والإيمان, 


ثم ظاهر المشهور جواز الصلاة خلف المحنون الأدواري في حال إفاقته» بل نسب ذلك 
إلى المشهور غير واحد» لكن عن التذكرة والنهاية وغيرهما المنع من ذلك» واستدل له بأمور: 

الأول: إنه مشكوك العدالة» لأن بعد الدور لا يعلم حصول العدالة. 

الثاني: إنه لا يؤمن احتلامه حال الجنون» قال في المستند: بل روي «إن المحنون يمئ».20© 

الثالث: أصالة المنع عن إمامته كما في المستمسك. 

الرابع: دلا كادي أن زكر وندا لوال وشفيعا إليه كما قد 

الخامس: إمكان حصول الجنون حال الصلاة. 

السادس: إنه يصدق عليه المجنون بالحمل الشائع. 

وفي الكل ما لا يخفى» إذ المفروض العلم بعدالته» والاحتلام مرفوع بالأصل» والأصل 
مرفوع بالإطلاقات» وكونه غير مناسب الشفاعة وكونه وفداً ممنوع» والإمكان غير ضارء 
مثل إمكان الحدثء والصدق ممنوع إلا محازاً وبالمسامحة فلا يشمله دليل المنع. 

[و] الثالث: + الإبمان) بلا إشكال ولا حلاف, بل الإجماع عليه متواتر» فاللازم إن 
يكون معترفاً بإمامة الاثئى عشر وبعصمتهم مع الرسول والزهراء (عليهم الصلاة والسلام)؛ 
بل هو من ضروريات المذهب, ويدل عليه متواتر الأخبار: 

كصحيح زرارة» سألت أبا جعفر (عليه السلام)» عن الصلاة خلف المخالفين 


.٠١س المستند: ج١ ص4 5ه‎ )١( 


م" 





فقال: وما هم عندى إلا منزلة الجدر» 20 

وف مكاتبه البرقي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): أتحوز الصلاة حلف من وقف 
على أبيك وجدك؟ فأحاب: «لا تصل وراءه» 7) 

وفي كتاب الرضا (عليه السلام) إلى المأمون: «لا يقتدى إلا بأهل الولايةم 9 

وفي خبر ابن راشد قلت لأبي جعفر (عليه السلام): «إن مواليك قد احتلفوا فأصلي 
حلفهم جميعاً؟ فقال (عليه السلام): «لا تصل إلا حلف من تثق بدينه» © 

وف صحيح يزيد بن حماد: أصلي خلف من لا أعرف؟ فقال (عليه السلام): «لا تصل 
إل خلف من تثق بدينه».©» 

أما الناصب ونحوه فعدم جواز الصلاة خلفه أظهر» ويدل عليه جملة من الروايات: 

مثل رواية الحلبي» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تصل خلف من يشهد عليك 
بالكفر» ولا لف من شهدت عليه بالكفر».'") 

ورواية الفضلء» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مناكحة الناصب والصلاة 
خلفه؟ فقال (عليه السلام): «لا تناكحه ولا تصل خلفه».”' إلى غير ذلك. 


.١ح من أبواب صلاة الجماعة‎ ٠١ الوسائل: جه ص888 الباب‎ )١( 
المصدر: ص785 حه.‎ )١( 

() المصدر: ص٠5”5‏ ح١١.‏ 

(5) المصدر: ص7”88 ح؟. 

(5) المصدر: ص ه55 الباب 1ج 

(7) المصدر: ص550 الباب ٠١‏ ح7. 





(0) المصدر: ص87” الباب ه ح١١.‏ 


الملا 





وقد جمع جامع أحاديث الشيعة روايات الباب» فأفاها إلى ست وثلاثين رواية» هذا 
بالإضافة إلى ما دل على بطلان صلاة المخالف» وإلى ما دل على أمر المؤتم به بالقراءة خحلفه. 
وإلى ما دل على اعتبار العدالة في الإمام» إلى غيرها. 

أما الكافر فواضح أنه لا يصلى حلفه» بل هو من أوضح الضروريات. 

[و] الرابع: +العدالة) بلا إشكال ولا خلافء بل الإجماعات عليه متواترة» كما أن 
الزواتاك على ذلك متؤائرة أيضاء وتدي دكزنا'ق كاب التقليد عع العدالة قلا تساحة فى 
المقام إلى إعادة الكلام فيه» وإنما نذكر جملة من الروايات الدالة على اشتراط الاقتداء 
بالعادل» وهى رواية علي بن راشدء قال: قلت لأبي حعفر (عليه السلام): إن مواليك قد 
اختلفوا فأصلي خلفهم جميعاً؟ فقال: «لا تصل إلا حلف من تثق بدينه وأماتته». والوثوق 
بالدين عبارة عن الاطمينان بالتدين الذي هو يساوي العدالة» وذكر الأمانة من باب ذكر 
العام فالخاص للتنبيه على صعوبته وتأكده. 

ورواية يزيد بن حمادء عن أب الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: أصلي خلف من لا 
أغرفت؟ قال ولا قصل إلا لف من تق بدييهج: 20 

ورواية زيد بن علي؛ عن آبائه (عليهم السلام)؛ عن علي (عليه السلام) قال: «الأغلف 
لا يوم القوم» وإن كان أقرأهم, لأنه ضيع من السنة أعظمهاء ولا تقبل له شهادة» ولا يصلى 
علسلا أن يكوق لاف عونا على مم 0 


.١ح من أبواب صلاة الجماعة‎ ١١ الوسائل: جه ص55 الباب‎ )١( 
.١ح‎ ١1 المصدر: ص55 الباب‎ )١( 


1 





والفقرة الثانية محمولة على شدة النفرة منه. فهي كناية لم يرد بما الحقيقة للإجماع» بل 
الضرورة على الصلاة على كل مسلم غير محكوم بالكفر. 

وخبر المرافقي والبصري» عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)» أنه سأل عن القراءة 
خلف الإمام؟ فقال: «إذا كنت خلف إمام تتولاه وتثق به فإنه يجزيك قراءته».7) 

وخبر سماعة» قال: سألته عن رجحل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى الإمام ركعة من 
تؤيضهةة قال ا" ززن كان كام عزلا لانس ير كه اعرد رتس نف رعيايها قرعا تمل 
مع الإمام في صلاته» وإن لم يكن إمام عدل, فليين على صلاته كما هوء ويصلي ركعة 
اعرف و علس :تدان ها يفول شهدا اق التولا ان وده أ سريلك لصن اعون أن عدا 
عبده ورسوله؛ ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فإن التقية واسعة».27) 

ورواية زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إن أناساً رووا عن أمير المؤمنين (عليه 
السلام) أنه صلى أربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهن بتسليم» فقال: يا زرارة إن أمير 
المؤمنين (عليه السلام) صلى خلف فاسق فلما سلم وانصرف قام أمير المؤمنين فصلى أربع 
ركعات لم يفصل بينهن بتسليم» فقال له رحل إلى حنبه: يا أبا الحسن صليت أربع ركعات 
لم تفصل بينهن» فقال: أما إِها أربع 


)21 المصدر:ءص 14 الباب 1" ح6١.‏ 
(؟) الوسائل: جه س8ه؛ الباب 55 من أبواب صلاة الجماعة ح؟. 


الملا 





ركعاث مشبهات وسكت» فو الله ما عقل ما قال لهم.0© 

وعن السياري قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام) القوم من مواليك يجتمعون 
فتحضر الصلاة فيقدم بعضهم فيصلي بكم جماعة؟ فقال: «إن كان الذي يؤمهم ليس بينه 
نكن لايك البق يق قال 1 تواقليضة اللسطورية ا شعرو ق إن نقرها متم اموالتات سيكو تمد 
الصلاة فيؤذن بعضهم ويتقدم أحدهم فيصلي بُم؟ فقال (عليه السلام): «إن كانت قلوهم 
كلها واحدة فلا بأس». قال: ومن هم بمعرفة ذلك؟ قال: «فدعوا الإمامة لأهلها».9) 

أقول: الظاهر أن المراد بالرواية الأولى العدالة» وبالثانية أن لا يكون بينهم غير موال هم 
(عليهم السلام) حى يخشى منه أن يخبر السلطة فيوقعهم في المحظور. 

ورواية سعد بن إسماعيل» عن أبيه قال: قلت للرضا (عليه السلام): رجحل يقارف 
الذنوب وهو عارف ينذا الأمر أصلي خلفه؟ قال (عليه السلام): دلا.0) 

وخبر الرضويء عن العالم (عليه السلام) قال: «ولا تصل عل تنه الا تسلف ردن 
أحدهما من تثق به وبدينه وورعهء وآخر من تتقي سيفه وسوطه وشره وبوائقه وشنيعته» 
فصل خلفه على سبيل التقية والمداراة» وأذن لنفسك واقم واقرأ فيها فإنه غير مؤتمن به .0) 

ورواية الصدوقء قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إن سركم أن 


)١(‏ الكاقي: ج؟ ص77 ح”. 
(؟) السرائر: ص58 5» والبحار: ج5م ص7١٠‏ ح79. 
(؟) الوسائل: جه ص45" الباب ١١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح١٠.‏ 


(4:) فقه الرضا: ص4 ١‏ س8 .١‏ 


حلا 


تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم).7") 

وما رواه الفقيه» عن أبي ذر (رض) قال: «إن إمامك شفيعك إلى الله عزوجل فلا تجحعل 
شفيعك د ولا ان 

ورواية الأصبغ» عن علي (عليه السلام): «فأما الذين لا ينبغي أن يؤموا الناس» فولد 
الزنا والمرتد وأعرابياً بعد المجرة»”2 الحديث. فإن الأعرابي يرتكب ذنباً أنه رحع من بعد 
هجرته. 

ورواية العلاء ابن سيابة) عن أبي حعفر (عليه السلام) قال: دلا تصل حلف من يبتغي 
على الأذان والصلاة الأحرء ولا تقبل شهادته» 0©) 

وف روايات صلاة الجمعة اشتراط العدالة في الإمام. 

لك يدض "أن أعلين: الزواياك قابلة للسداقى إن شكدا أو بدلالك بولق تنا شن 
والأخبار لم نفهم منها أكثر من اشتراط عدم الانحراف في العقيدة» وعدم الفسق والفجور 
ععناهما المتبادر منهاء لا المعيى المصطلح على الفاسق عند الفقهاء. إلا أن الذي يوحب القول 
باعتبارها هو ما ذكره الفقيه الحمدانى تبعاً لغيره إن المسألة إجماعية» كما ادعاه كثير من 
الأصحاب وأرسلوه إرسال المسلمات على وجه كاد تعد لديهم من ضروريات الفقه» قال: 
وهذا هو عمدة المستند لإثبات 


.١١ح الفقيه: ج١ ص7: ؟ الباب 5ه في الجماعة‎ )١( 
.١؟ح المصدر:‎ )١( 
باب الستة ح9؟.‎ 77٠١ الخصال: ص‎ )5( 


(5) الكاى: ج/ا ص755 باب ما يرد من الشهود ح١١.‏ 


39 


وأن لا يكون ابن زناء. 


اعتبار وصف العدالة بالمعئ الذي نعتبره في الشاهد والحاكم ونحوهما في إمام الجماعة 


00 انتهى 


زو] الخامس: أن لا يكون ابن زناء) بالإجماع المتواتر ادعاؤه ف كلماتهم» ويدل 
عليه ايسا الشرصض الكقيزةة مال ستحيسةتوزارةاوأن ببصين الفلفن. 

وصحيحة محمد بن مسلم, عن أبي حعفر (عليه السلام) قال: «خمسة لا يؤمون الناس 
ولا يصلون يهم صلاة فريضة في جماعة: الأبرص والبحذوم وولد الزنا والأعرابي حي يهاحر 
والمحدودم.9) 

وخبر أصبغ» عن علي (عليه السلام) قال: سمعت أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: 
«وستة لا ينبغي أن يؤم الناس ولد الزنا والمرتد» الخ.(© 

وخر عبد الله بن طلحة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «لا يؤم الناس المحدود 
وولد الزنا والأغلف والأعرابي والمحنون والأبرص والعبد».7") 

وخبر الحلبي» عن الصادق (عليه السلام) قال: «ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادة 
ولا يوم الناس» لم يحمله نوح ف السفينة وقد حمل فيها الكلب والختزير»."”) 

إلى غيرها من الروايات الواردة في باب عدم قبول شهادة ولد الزنا من قولهم 


)01 مصباح الفقيه: ج؟ ص15537 س5 .١‏ 

(؟) الوسائل: جه ص59 الباب ١5‏ من أبواب صلاة الجماعة ح؟. 
() المصدر: ص5517 الباب ١15‏ ح5. 

(4) المستدرك: ج١‏ ص١4‏ الباب ١‏ من صلاة الجماعة ح١.‏ 

(5) المصدر: حه. 


5353١ 


(عليهم السلام): «لا تجوز شهادته ولا يؤم الناس»؛ أو ما بمعين ذلك. 

ثم إنه ريما يقال بأن الإسلام جعل الأحكام حسب الكفاءات» وولد الزنا لا ذنب له 
فإنه ذنب أبويه» فكيف حرمه من الشهادة ومن إمامة الناس؟ 

والجواب: إن الإسلام كسائر قوانين العقلاء قد يحناط لأجل التشديد في أمر خطير في 
ملاحظة كل جوانبه» فإن الزنا لما كان جرية هادمة للاجتماع لابد من تحريمه» ومن إسراء 
الحكم إلى كل أطراف الأمر من عدم التوارث وعدم قبول الشهادة وعدم صحة الإمامة إلى 
غير ذلك» فإن ولد الزنا لا ذنب له. إلا أن أهمية تعظيم الزنا تقتضي ذلكء والأهم يقدم على 
المهم عند العقلاء» ألا ترى أنه لو توقف رفع السلطة الظالمة على سفك دماء الأبرياء وجب 
ذلك» وإن لم يكن لهم ذنب» ولذا قرر شرعاً وعقلاً أنه لو تترس الكفار بالمسلمين أو بالنساء 
والأطفال الذين لا ذنب لهم جاز قتلهم ملاحظة للأهم. 

ثم الظاهر أنه لا فرق بين تعبير الفقهاء بأن لا يكون الإمام ولد زناء وبين تعبيرهم 
بطهارة المولد» لأن الأصل عقلاً وشرعاً هو طهارة المولد,ء فلا تظهر الفائدة في المشكوك 
كونه ولد زناء فإن ظاهر قوله (عليه السلام): «لكل قوم نكاح» أنه يحكم بالنكاح إلى أن 
يثبت الخلاف. بالإضافة إلى أصالة الصحة في عمل المسلم إذا كان أحد الأبوين ا 
والظاهر أنه لو علم بنفسه أنه ولد زنا لم يجز له الإمامة لظاهر النواهي السابقة» كما أنه إن 
كانت امرأة لا يجوز هما أن تتقدم للصلاة لجماعة الرحال» وإن لم يعلموا بذلك. 

ثم إن اللقيط ولو لدار الكفر ليس محكوماً بكونه ولد زناء لما يستفاد من 
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قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لكل قوم نكاح» 7" ولغير ذلك. 

أما ولد الشبهة فليس هو داخلا في أحكام ولد الزنا بلا شبهة» كما ذكروه في كتاب 
النكاح وغيره» ولو أسلم ولد الزنا فالظاهر إن إسلامه يحب أحكام الزناء كما أشرنا إلى 
ذلك في كتاب التقليد» فإن المستفاد من أحاديث «الإسلام يجب ما قبله»» بضميمة عمل 
الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ إن الإسلام مثل ولادة جديدة للإنسان فقطع كل 
أحكامه السابقة بقة إلا ما ثبت بالنص والإجماع؛ وما تقدم يعلم أن من تناله الألسن لا بأس 
بإمامته. 

ثم إنه رما يقال في رواية الحلبي أنه ما معين عدم حمل نوح له في السفينة» فهل المراد ولد 
الزنا الكافر؟ وذلك ليس هما يذكر لوضوح أنه ل يحمل فيها إلا المؤمن؛ أو المراد ولد الزنا 
المؤمن» ومن المعلوم أنه يحب حمله فكيف لم يحمله؟ 

والجواب: إن من الحتمل أن يراد ولد الزنا الكافر الذي لم يكن مذنياً كابحنون»: فإن 
أحكام بحانين كل أمة أحكام عقلائهم في انطباق الحكم العام عليهم, ألا ترى أن في القوانين 
المدنية بجحنون أهل البلد ملحق بهم في المزايا وغيرهاء ومحنون الأحانب ملحق هم في المزايا إلى 
غير ذلك» ومن المحتمل أن يكون المراد عدم حمل ولد الزنا المؤمن» وأي مانع من إرادة نوح 
(عليه السلام) بأمر الله تعالى أن يبدأ الحياة في الأرض بطهارة عن لوث الزناء ويكون أجر 
الغريق من أولاد الزنا على الله سبحانه» كما أن الله تعالى يعطي أجر الغرقى 


)١(‏ التهذيب: ج” ص787 الباب 47 من المكاسب ح7078. 
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والذكورة إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالا 


ونحوهم من المؤمنين» لقاعدة الأهم والمهم» فإن قاعدة الأهم والمهم ‏ مثل قاعدة 
الاتضياءة ادوع المناياك نيان احكارا عقاقية تو شرغيف كعاتن قل السلمين ارين 
مم الكفار» وقتل الأطفال والأبرياء الذي لابد منه عند إرادة إزحة الكفار والمشركين» وكما 
في التجنب عن نفرين أحدهما عدو مع أن الآخر ليس بعدوء فإن قاعدة الاحتياط العقلائية 
أوحبت إبقاء الشبهة على البريء مع أنه بريءء احتياطاً في الاحتناب عن العدوء وكذلك 
إتلاف الأطعمة عند خوف الوباء من جهة تلوث طعام واحد من بين تلك الأطمعة احتياطا 
عن الطعام الموبوء» وكذلك في الاحتياط عن أطعمة فيها طعام مسموم, إلى غير ذلك. 

وفي الحقيقة قاعدة الاحتياط بالمععئى الذي ذكرناه فرد من أفراد قاعدة الأهم والمهم 
أيضاء وهذا الكلام تفصيل طويل تركناه وف الخروج عن مقصد الشرح؛ وإن كان يلقي 
الضوء على موارد كثيرة من المشكلات الى تظهرء وكأما على خلاف الموازين في باديء 
الرأي. 

[و) السادس: [الذكورة إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالا بلا إشكال ولا 
حلاف,. بل دعوى الإجماع عليه في كلماتقم متواترة» ففي المستند بعد أن ادعاه نقله عن 
المعتبر والتذكرة والمفاتيح وشرحه والمنتهى والروض والذكرى وغيرهاء ويدل عليه ما روي 
في كتب الفتاوى”'' عن النبي (صلى الله عليه وآله 


)١(‏ كالجواهر: ج١١‏ ص75”. 
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وسلم) أنه قال: «لا تؤم امرأة رحلا». 

وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أيضا أنه قال: «أحروهن من حيث أخرهن 00 
نإغا نوق كعاتن سطلفة :إل اذذكر النقواة لاق هذا اباي دلين على اغا تيفل ياك 
الجماعة. 

وعن الدعائم» مرسلاً عن علي (عليه السلام) قال: «لا توم المرأة الرحال» ولا توم 
التق الرعال .لذ الأخرن: التكلينءتولذ الشافرا اميق 

وعن موضع آخحر من الدعائم؛ قال (عليه السلام): «لا تؤم المرأة الرحال وتصلي بالنساء 
ولا تتقدمهن تقوم وسطاً منهن ويصلين بصلاتها».7) 

وهةه التؤايات يزان كاد طهفة الشيد إلا اها عو ره لعشا 

قال في مصباح الفقيه: فما في الحدائق من الخدشة في الاستدلال بالخبرين الأولين بأن 
الظاهر أنهما ليس من طريقناء إذ لم أقف عليهما في أحبارنا» ضعيف لاشتهارهما بين الخاصة؛ 
واعتمادهم عليهما في كتبهم الاستدلالية كاف في جواز التعويل عليهماء خصوصاً في مثل 
هذا الفرع الذي لم ينقل الخلاف فيه من أحد” » انتهى. 


.١ح المستدرك: ج١ ص”7؟75 الباب ه من مكان المصلي‎ )١( 
في ذكر الإمامة.‎ ١5١١ الدعائم: ج١ ص‎ )5( 

(5) المصدر: ص57 5. 

(5) مصباح الفقيه: ج١‏ ص79" س١7.‏ 


تالا 


ويؤيد المنع الأحبار الدالة على تأخر المرأة عن الرجل في الجماعة والأخبار الدالة على 
حواز إمامة المرأة للنساء فإنها جائزة على المشهور» بل عن الخلاف والتذكرة والمعتبر والمنتهى 
الإجماع عليه» وإن كان المحكي عن السيد وابن الحنيد والجعفي والمختلف والمدارك المنع؛ 
والظاهر من المستند أن منعهم في الفريضة. 

أما في النافلة الجائز فيها الجماعة فقد قال: 27 لا حلاف أحده فيهء بل بالإجماع كما 
عن جماعة» وهذا هو الذي نقله مصباح الفقيه وغيره أيضا. 

وكيف كان فيدل على المشهور متواتر الروايات» كما أنما تدل على إمامة الرحال لما 
أيضاء فمن الروايات الدالة على إمامة المرأة لمثلها موثقة سماعة؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه 
السلام) عن المرأة توم النساء؟ قال (عليه السلام): «لا بأس به».0© 

وموثقة ابن بكير» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأله عن المرأة 
تؤم النساء؟ قال: «نعم» تقوم ل بينهن ولا تتقدمهن» 0 

وخبر الصيقل» قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام»» كيف تصلي النساء على الجحنائز 
إذا لم يكن معهن رجل؟ قال: «يقمن جميعاً في صف واحد ولا تتقدمهن امرأة» قيل: ففي 
طيلاة المكقوية أروم يعضدهق يعضا؟ قال (عليه السلام): «نعه») 


)١(‏ المستند: ج١‏ ص75 ه س5. 

(؟) الوسائل: جه ص8 4١‏ الباب ٠١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح١١.‏ 
(5) المصدر: ح١٠١.‏ 

(5) الفقيه: ج١1‏ ص”7١٠‏ الباب 5؟ في الصلاة الميت ح55. 
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وصحيح علي بن جعفر (عليهما السلام)» عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة 
تؤم النساء ما حد رفع صوهّا بالقراءة؟ قال: «قدر ما تسمع».0) 

وروايته عنه (عليه السلام) في قرب الإسناد مثله» وزاد: وسألته عن النساء هل عليهن 
الجهر بالقراءة في الفريضة والنافلة؟ قال (عليه السلام): «لاء إلا أن تكون امرأة توم النساء 
فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها».7") 

وحبر علي بن يقطين» عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة ما حد 
رفع صوتّا بالقراءة والتكبير؟ فقال (عليه السلام): «بقدر ما تسمع».7" 

وما روي من أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر أم ورقة أن توم أهل دارها 
وجعل لها مؤذنا. 

هذا بالإضافة إلى المطلقات الشاملة للمرأة بلا إشكال. 

أما المانع عن إمامتها في الفريضة فقد استدل بجملة من الروايات: 

كصحيحة هشام بن سالم؛ عن أي عبد الله (عليه السلام)» عن المرأة هل توم النساء؟ 
قال: «تؤمهن ف النافلة» وأما في المكتوبة فلاء ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن».”") 

وصحيحة سليمان بن خالد» قال: سألت عن المرأة توم النساء؟ فقال (عليه 


)١(‏ الوسائل: جه ص07 الباب ٠١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح7. 
١؟)‏ قرب الإسناد: ص ١١٠١‏ ح5. 

(؟) الوسائل: ج: ص؟7,7, الباب ”١‏ من القراءة في الصلاة ح١.‏ 
(:) الوسائل: جه ص1 6:٠‏ الباب 5 من صلاة الجماعة ح١ا.‏ 
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السلام): «إذا كن جميعاً أمتهن في النافلة» فأما المكتوبة فلاء ولا تتقدمهن ولكن تقوم 
ل ا 

وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة تؤم النساء؟ قال: «لا 
إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منهاء تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبر ويكبرن».7"© 

ورواية الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «تؤم المرأة النساء في الصلاة وتقوم 
وسطاً منهن ويقمن عن يمينها وثمالها تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة».77© 

وأقرب وجوه الجمع بين الطائفتين: حمل الروايات الناهية على الكراهة» وذلك غير بعيد 
في نفسه, لوضوح أن اللجماعة تنافي الستر المطلوب من المرأة» ولا يناثئي ذلك عمل رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم)» إذ الملاحظات الخارجية قد تسقط اعتبارات الكراهة 
والاستحباب كما هو واضح, وهناك وجوه أخر ذكرها الفقهاء لا تخلو من الإشكال. 

الأول: ما عن المعتبر من أنه بعد ذكر روايي سليمان وخالد قال: إهما نادرتان ولا 


عمل عليييا'. وفيدة إنه لأا 'ندرة فيههاء وقد عمل تنا بخض»: كنا 


.١١؟ح في صلدة الجماعة‎ ٠١ الباب‎ : ٠ الوسائل: جه ص8‎ )١( 
المصدر: ص5 ٠4؛ ح”.‎ )5( 
المصدر: ص86/١٠؟ ح5.‎ )5( 


(5) المعتبر: ص١5‏ 7 س١7.‏ 
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ذكره المدارك وغيره. 

الثاني: ما عن المنتهى من حمل الأحبار الناهية على من لم تعرف أحكام الجماعة» قال: 
يحتمل أن يكون ذلك راحعاً إلى من لم تعرف فرائض الصلاة وواحباتها منهن؛ فلا توم غيرها 
في الواحب» وحصصهن بالذكر لأغلبية الوصف فيهن”"» وفيه: إن هذا الاحتمال خلاف 
الظاهر لا يصار إليه إلا بقرينة وهي مفقودة في المقام. 

الثالث: ما ذكره الحدائق من ما حاصله حمل وصفي النافلة والمكتوبة في الروايات على 
كوهما وصفين للجماعة» فيكون مفاد الروايات المفصلة بين النافلة والمكتوبة جواز إمامة 
المرأة في الصلاة الب تستحب فيها الجماعة كاليومية» وعدم جوازها في الصلاة الي تحب فيها 
الجماعة كالجمعة» وفيه: إن هذا الحمل بعيد للغاية. 

الرابع: ما ذكره المستمسك ابتداءء بأنه لا محال لمعارضة الطائفة الثانية بالمطلقات 
لوجوب حمل المطلق على المقيد» وفيه: إن بين الطائفتين تعارض عرف ولو .معونة القرائن 
الداخلية والخارجية» مثل جعل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) المؤذن لأم ورقة وغيرهاء 
فإن الظاهر من ذلك أنه كان في اليومية:9) 

وكيف كان فالذي أفى به المشهور هو المتعين» وما ذكره مصباح الفقيه”© 


.١ المنتهى: ج١1 ص18 7 سم‎ )١١ 
.3 لسسسك: ج373 ص22‎ ا)؟١‎ 
. 1/6٠١ مصباح الفقيه: ج37 ص‎ (س١‎ 
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وأن لا يكون قاعدا للقائمين» 


من أن الحواز أقوىء والترك إل في صلاة الجنازة إذا لم يكن أحد أولى منها ‏ أحوط 
محل تأمل» إذ لا وجه للاحتياط المذكور بعد وجود الجمع العرثي» وفتوى الفقهاء قليما 
وحديثا. 

زو السابع: (أن لا يكون قاعداً للقائمين1 على المشهور» بل في المستند(© إجماعاً 
محققاً ومحكياً عن الخلاف والسرائر والتذكرة وظاهر المنتهى وصريح الحدائق» لكن الوسائل 
ظاهره الكراهة» وظاهر السيد البروجردي في جامع أحاديث الشيعة التوقف في المسألة» وفي 
اسيك قال وظاهر:الوشاكل ون :غيرة الكرلهة 9 

وكيف كان فقد استدل المشهور برواية الفقيه» قال أبو حجعفر (عليه السلام): «إن 
سول إن وسلى :اك عليه وال وبل ضبان باصدا اق فرطه ارد فلو حل انالا 
يؤمن أحدكم بعدي ار 

قال نفع واه ]ذه جر وان يك اللناضرة والعائيه 50 

وعن السكون» عن أن عبد الله (عليه السلام)» قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «لا 
يؤمن المقيد المطلقين» ولا صاحب الفالح الأصحاءء ولا صاحب التيمم المتوضئين». © 


)١(‏ المستند: ج١‏ س75ه. 

(5) المستمسك: جلا ص777. 

(5) الفقيه: ج١‏ ص55 ١‏ الباب 5ه في الجماعة ح55. 

(5) الجواهر: ج١١‏ ص7”77. 

(5) الوسائل: جه ص ١١‏ الباب 7١‏ من صلةة الجماعة ح١.‏ 
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ولا مضطجعا للقاعدين, 


وعن الشعبي» عن علي (عليه السلام): «لا يؤمن المقيد المطلقين».”") 

وعن الفقيه» قال الصادق (عليه السلام): «كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقع 
عن فرس فشج شقه الأمن فصلى يهم جالساً في غرفة أم إبراهيم».7© 

وعن حذيفة في حديث: إن أبابكر أراد أن يصلي بالناس في مرض النبي (صلى الله عليه 
وآله وسلم) بغير إذنه» فلما سمع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ذلك خرج إلى المسجد ‏ 
إلى إن قال: ‏ قصلى الناس خلف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو جالسء.”" 
الخبر. 

والخبران الأخيران لا يمكن التمسك بمما للاطلاق من باب الأسوة» إذ حبر الباقر (عليه 
السلام) يصلح قرينة لسقوطهما عن الدلالة» خصوصاً بعد ما عرفت من الإجماعات الي لا 
يضرها مخالفة مثل ضاحب الوسائل. 

وتمسك القائل بالكراهة بأصل الحواز بعد تضعيف الأخبار ممنوع, إذ الفقيه حجة كما 
ذكرناه مكرراًء وضعف الأخبار بحبور بالعمل قلياً وحديثاً. 

أما منع الحواز بأصالة الاشتراط إلا ما حرج وليس ما نحن فيه من المستئئ» فقد ذكرنا 
مكرراً أنه غير قام» إذ الأصل البزاءة عن كل حرء أو شرط .شلك فيد بعد شمول إطلاقانتا آدلة 
الجماعة له. 

1و طعا القاطد 1 وقد اختلفوا في ذلكء فا محكي عن الشيخ 


)١(‏ المصدر: ح”. 
)١١‏ الفقيه: ج١1‏ ص ١ه‏ ؟ الباب 5ه في الجماعة ع 
(") البحار: ج85 ص95 ج55. 





الاقتصار على موضع النصء وتبعه بعض خحلافاً للإيضاح» حيث إن ظاهره المنع» وتبعه 
الشيخ المرتضى» وقد أطال الفقيه الحمداني الكلام حول المستند» لكن الذي ينبغي أن يقال إنه 
استفيد المناط من الروايات السابقة لزم القول بالمنع» وإن لم يستند كان الإطلاق كا 
والأقرب الثاني» وإن كان الأحوط الأول. 

اما إمامة غير المستقل في الوقوف للمستقل» أو غير المستقر للمستقر» أو غير المطمئن 
للمطمئن؛ أو الأنزل كالمستلقي للمضطجع. أو ما أشبه ذلك» فإن الاحتياط فيها أضعف 
لأضعفية المناط بالنسبة إليها. 

أما العكس فلا إشكال فيه» ولا حلاف في الجملة» بل ادعى بعضهم الإجماع عليه 
بالإضافة إلى دليل الميسورء فإن المأموم العاجز عن كمال المتابعة آت بال ميسور منهاء والقول 
باختصاص دليل الميسور بالواجبات في غير محله لإطلاق أدلته. 

هذا بالإضافة إلى خبر أبي البخترى» عن جعفر عن أبيه» عن علي (عليهم السلام) قال: 
«المريض القاعد عن يمين المصلي جماعة».7") 

والعلة في صحيح جميل الوارد في إمامة المتيمم للمتطهر حيث قال لأبي عبد الله (عليه 
السلام): «إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه ماء يكفيه للغسلء» أيتوضأ بعضهم 
ويصلي هم؟ قال (عليه السلام): «لا» ولكن يتيمم ويصلي بممء فإن الله عزوجل قد جعل 
القرانت مور كينها الا لوو 0 

بل ومن هذا الخبر وسائر الأحبار الواردة في باب إمامة المتيمم يظهر أن 


)١(‏ الوسائل: جه صه ١؛‏ الباب 75 من أبواب صلاة الجماعة ح". 
)١(‏ المصدر: ص١ 4١‏ الباب ١١/‏ ح١.‏ 





ولا من لا يحسن القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه 
أو نحو ذلك 


تلك الأخبار الناهية عن إمامة القاعد محمولة على الكراهة لو لا قوة الفتوى بالتحريم» 
لأن في جملة منها إرداف إمامة المتيمم بإمامة القاعد في المنع» بل وفيها المنع عن إمامة جملة 
أخحر من الذين قالوا بكراهة إمامتهم. 

ففي رواية الشعبي المتقدمة: «لا يؤم الأعمى ف اليو" ولا يؤم الف 0 

وف رواية المقنع”') عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «لا يؤم صاحب العلة الأصحاءء 
ولا يؤم صاحب القيد المطلقين» ولا صاحب التيمم المتوضين» ولا يؤم الأعمى ف الصحراءء 
إلا أن يوجه إلى القبلة» ولا يوم العبد إلا أهله»» إلى غيرهما من الروايات الموجودة في بابي 
إمامة المتيمم وإمامة ذوي العاهة» فراجع الوسائل والمستدرك وجامع أحاديث الشيعة. 

[و] الثامن: أن إلا) يكون من من لا يحسن القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه 
أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك) كما هو المشهورء بل عن جماعة دعوى الإجماع 
قله عاق السدكن هن الوسيلةة تعمل ذلك امكررها: 

استدل للمشهور بأمور: 


)١(‏ المصدر: ص5 4١٠‏ الباب 5١‏ ح5؟. 
)١(‏ المصدر: ص١١‏ الباب 7١‏ ح”. 
(5) المقنع: ص 5» الجوامع الفقهية. 





الاول: الإجماع المدعى في كلامهم. 

الثاني: مفهوم خبر أبي البنسزي: الاياتن انايو للقلرك إذا كان قاري 00 

الثالث: إن المطلوب من المأموم القراءة الصحيحة بنفسه أو بضامنه ‏ الذي هو قائم 
مقامه: أي الإمام ‏ فإذا فقدها دخل في قوله (عليه السلام): «لا صلاة إلا بفاتحة 
العا 

الرابع: أصالة عدم الكفاية. 

وفي الكل ما لا يخفى» إذ الإجماع محتمل الاستناد» بل ظاهر الاستناد كما يظهر من 
كلام العلامة في التذكرة قال: ‏ بعد دعواه الإجماع "2" لأن القراءة واحبة مع القدرة» 
ومع الايتمام بالأمي تخلو الصلاة عن القراءة» وقال (عليه السلام): «لا صلاة إل بفاتحة 
الكتاب»» ولأن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم» ومع عجزه لا يتحقق التحمل إلى آخر 
كلامه (رحمه الله)» والمفهوم لا يشمل المقام, إذ ظاهره من لا يحسن القراءة أصلاء وسبب 
ذكر المطلوك أ غالبا :في آل اندلا كيم “لا حستون لغ العرب فلع يكونوا: قادرين على 
القراءة أصلاء فهو في صدد المنع عن إمامة الأمي لا القاري اللاحسن, والصلاة فيها فاتحة 
الكتاب فلا يشملها قوله (عليه السلام): «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». 


أما الأصل فقد عرفت أنه يقة يقتضي عدم الاشتراط لا الاشتغال» ويؤيد صحة 


)١(‏ الوسائل: جه ص١١‏ ؛ الباب ١١‏ من أبواب صلاة الجماعة حه. 
(؟) المستدرك: ج١‏ ص7574 الباب ١‏ من القراءة في الصلاة حه. 


2١‏ التذكرة: 1 ص8/ا١‏ س؟. 





حي اللحن في الإعراب» وإن كان لعدم استطاعته غير ذلك. 


الأقاداء الكلي| قامشيحة يل اقلم «وهذا ل عاو ين قرب خصوصا بعد أن كان 
الظاهر من كلماتهم أنهم بصدد المنع عن الاقتداء بالأمي الذي لا يعرف شيئا وهو تام إذ 
فزلافه اتكراة «زاة رادقا «فنشماله رول ضاؤة إلا اقنافه :الكناتك )1 :نذا انار المشوظ ‏ إإنافة 
الملحن للمتقن أحال المعى أم لم يحل» وأحاز السرائر إمامته إذا لم يغير المعيى» ومنع الشرائع 
وغيره إمامة الأمي الظاهر في من عرف النزابة أعاف هويا إذا قرأ المأموم مكان 
اللحن؛ وبالأخص إذا كان الإمام والمأموم ممن لا يحسنون اللغة العربية مثل الفارسي والتركي 
وغيرهماء فالقول بحواز القراءة مع الصدق أقربء؛ وإن كان الاحتياط بعدم الاقتداء لا ينبغي 
تركه. 

وما ذكرنا يعلم الإشكال في قوله حي اللحن في الإعراب] الأعم من البناء 
الاصطلاحي [وإن كان لعدم استطاعته غير ذلك) إذ معذوريته في نفسه لا يوجحب صحة 


تحمله عن غيره. 


(سزالة حت ات لبان بإنانة الفاعف للق اعكين لواف إشكال وال عازف ريه إنعناعا 
كما ادعاه غير واحدء ويدل عليه بالإضافة إلى همول إطلاقات أدلة الجماعة له» وانصراف 
الروايات المانعة عن إمامة القاعد عنه» بل في تلك الروايات المنع عن إمامة المقيد بالمطلق» 
جملة من الروايات الواردة في باب صلاة العراة المصرحة بإمامة القاعد للقاعدين. 

[والمضطجع لثله والجالس للمضطجع] بلا خلاف». كما في الجواهر”"'» ويشمله 
الإطلاق» ولصحيح جميل» فكل قاصر يصلي ,مثله وبالأنزل منه. 


)01 الجواهر: ج7١‏ ص3370. 





مسألة . ؟ . لا بأس بإمامة المتيمم للمتوضي 


[مسألة  ١‏ لا بأس بإمامة المتيمم للمتوضي] والمراد بالمتوضي المتطهر بالماء وإن 
كان غسلا ‏ كما هو واضح ‏ وهذا الحكم هو المشهورء كما في الحدائق» بل عن المنتهى 
عدم الخلاف فيه إلا من الشيباني» ويدل عليه متواتر الروايات: 

كصحيحة جميل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن إمام قوم أصابته حنابة في 
السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل» ومعهم ما يتوضون به؛ أيتوضأ بعضهم ويصلي 
بمم؟ فقال (عليه السلام): «لاء ولكن يتيمم الجنب ويصلي بم فإن الله عزوجل جعل الأرض 
تلو ساد الا و 

وموثقة ابن بكير» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن رجحل أجنب ثم تيمم فَأمّنا 
ونحن طهور؟ فقال (عليه السلام): «لا بأس به».”") 

وخبره الآخرء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل أمّ قوماً وهو جنب 
وقد تيمم وهم على طهور؟ فقال (عليه السلام): «لا بأس».” 

وخبر أبي أسامة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في الرحل يجنب وليس معه ماء وهو 
إمام القوم؟ قال: «نعم؛ يتيمم ويؤمّهم).) 

وصحيحة محمد وجميل» عن أبي عبد لله (عليه السلام)» إنهما سألاه عن 


.١ح من صلاة الجماعة‎ ١7 الوسائل: جه ص١١ ؛ الباب‎ )١( 
المصدر: ح؟.‎ )١( 

() المصدر: ح”. 

(:) المصدر: ص١7‏ ح4. 


وذي الجبيرة لغيره» 

إمام قوم أصابته في سفر جنابة وليس معه من الماء ما يكفيه في الغسل أيتوضا ويصلي 
كم قال: ولاه ولكن يعيمم ويصلى»فإن: الله تماق مضل العراتطهورا كما -مختعل: الماء 
طهورا». 

ثم إن الظاهر أن ذلك مكروهء وذلك للجمع بين الروايات المتقدمة وجملة أخرى من 
الروايات. 

مثل خبر عباد بن ضهيب» قال سفعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لا يصلى 
الس بر 00 

وف رواية الدعائم: «لا يوم المتيمم المتوضين».7) 

وف روايق السكونئٍ”" والمقنع: ولا يؤم صاحب التيمم المتوضين».©) 

أما غير المتيمم مثل فاقد الطهورين ‏ حيث اخترنا أنه يصلي في الوقت ‏ فالظاهر أنه 
لا يؤم إلا مثله» إذ التعليل في الروايات السابقة ظاهر في أن علة إمامة المتيمم أنه متطهر فإذا 
لم يكن متطهراً لم تصح إمامته» كما أنه تصح إمامة الصبي الذي لم يتطهر لمثله» لإطلاق 
الأدلة بعد عدم لزوم الوضوء في صلاته. 

[وذي الحبيرة لغيره] لإطلاقات الأدلة» وللمناط في إمامة المتيمم» ولذيل صحيحة جميل 
المتقدمة» وما نسب إلى المشهور من كلية عدم ائتمام الكامل 


)١(‏ الوسائل: جه ص8١‏ ؛ الباب ١7‏ من أبواب صلاة الجماعة ح5. 
5) الدعائم: ج١‏ ص ١5١‏ في الإمامة. 

(*) الوسائل: جه ص8١‏ : الباب ١7‏ من أبواب صلاة الجماعة ح7. 
(5) المقنع: ص 4» الجوامع الفقيه. 


ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره» بل الظاهر جواز إمامة المسلوس 
والمبطون لغيرهما فضلا عن مثلهماء وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة. 


بالناقصء لا دليل عليه لا في الأفعال ولا في الشرائط ولا في الموانع» بل المصار صحة 
صلاة الإمام بالنسبة إلى نفسهء فإن إطلاقات أدلة الجماعة شاملة له حينثئذ» بل ويؤيده ذيل 
صحيحة جميل إلا ما حرج بالدليل الخاص؛ ومنه يعلم أن ما هو ظاهر الحواز من صحة 
الكلية المذكورة في الأفعال غير ظاهر الوجه. 

وما ذكرنا يظهر الوجه لقوله: (ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره» بل الظاهر 
حواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهماء فضلا عن مثلهماء وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة ؟ 
وإمامة ناقص اليد أو الرجحل حيث لا يوصل أعضاءه السبعة إلى الأرض» وإمامة الساحد على 
ذقنه» إلى غير ذلك من الأمثلة» أما إمامة العاري لغير العاري فقد تقدمت مسألته. 


مسألة . ” . لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحل الذي يتحملها 
الإمام عن المأمومء كالركعتين الأخيرتين على الأقوى. 

وكذا لا بأس بالايتمام بمن لا يحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة 
والمستحبة التي لا يتحملها الإمام عن المأمومء» إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير 
ذلك. 


[نسألة + دالا بأس بالاقتداء عن :لا يحسن ‏ القراءة اق .غيزاخحل الذي يتجحملها 
الإمام عن المأموم» كالركعتين الأخيرتين على الأقوى4 لإطلاقات أدلة الجماعة ولا دليل 
على المنع حي أن دليل المنع فيمن لا يحسن القراءة ‏ على الإشكال الذي تقدم فيه لا 
يأ في المقام. 

[وكذا لا بأس بالايتمام .من لا يحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبة اليّ 
لا يتحملها الإمام عن المأموم؛ إذا كان لعدم استطاعته غير ذلك4 أو كان رأيه اجتهاداً أو 
#كليدا ا للكويؤذلاك اناق ادله النباع هاو ذرل مصسيعة سي كما عرفت 
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مسألة . ؛ . لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحل الذي 
لم يحسناه. وأما إذا اتحدا في المحل فلا يبعد الجوازء وإن كان الأحوط العدم؛ بل لا 
يترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن. 


[مسألة ‏ 4 لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في امحل الذي لم 
يحسناه] لما تقدم في مسألة الاقتداء من لا يحسنء فإن هذه المسألة من صغريات تلك المسألة. 

[وأما إذا اتحدا في امحل فلا يبعد الجواز1 كما هو المشهورء بل عن المنتهى ما ظاهره 
الإجماع عليه» وذلك لأن المأموم ليس مكلفاً بالقراءة الصحيحة في الحملة الى يلحن فيها. 

[وإن كان الأحوط العدم] لأنه غير مكلف بالقراءة الصحيحة بنفسه؛ أما حواز اقتدائه 
عن الأ"سنة فالأصل عدم لكن فيه إن إطلاقات آذلة المماعة حكمة :وقد تقدم مكررا 
أن الأصل في كل مشكوك في باب الجماعة العدم. 

بل لا يترك الاحتياط) بعدم الاقتداء بالإمام غير المحسن [ مع وجود الإمام المحسن] 
لأنه قادر على الصلاة الصحيحة: فلا يصح اقتداؤه من لا يصلي صحيحاًء هذا ويحتمل في 
العبارة أن يكون المراد لا يترك الاحتياط بالجماعة بالإمام المحسن لا الانفراد» للعلة الي 
ذكرناها من جهة إمكانه الصلاة الصحيحة؛ لكن قد سبق في صدر مبحث الجماعة أنه لا 
بحب الجماعة على من لا يحسن القراءة» وعليه فيجوز له الاقتداء بالإمام غير المحسن. 
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وكذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله مع اختلاف المحل أيضا إذا نوى 
الانفراد عند محل الاختلاف, فيقرأ لنفسه بقية القراءة» لكن الأحوط العدم بل لا يترك 
مع وجود المحسن في هذه الصورة أيضا. 


(وكذا لا يبعد حواز إمامة غير المحسن لمثله مع احتلاف امحل أيضا) بل للمحسن أيضاً 
[إذا نوى الانفراد عند محل الاحتلاف» فيقرأ لنفسه بقية القراءة1 وكذا إذا اقتدى به بعد 
قراءته محل الاحتلاف أو للمحل الذي لا يحسنه» كما إذا كان يلحن في الحمد فاقتدى به 
عن :قر الوه الس قاد 

إلكن الأحوط العدم! لما سبق من أصل عدم صحة الافنةاه املح متطلفاً: 

بل لا يترك) الاحتياط مع وجود المحسن في هذه الصورة أيضا] لما ذكرناه عند 
قوله: (بل لا يترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن) وقد عرفت ضعف الاحتياطين» 
والكلام في فاقد سائر الشرائط والأجزاء هو الكلام في اللختري. فا كان الإمام يبول عند 
الركوع فأراد الاقنداء به من يبول هناك أيضاً ‏ من جهة السلس ‏ أو أراد الاقتداء به من 
يبول عند السجود أو عند القراءة» لكن الاحتياط هنا أن يقتدي به قبل تبوله وينفرد عند 


تبوله لا بعد تبوله» إلى غيرها من الأمثلة. 


ددن 


مسألة . ٠‏ . يجوز الاقتداء بمن لا يتمكن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال 
التأدية» إذا كان متمكناً من القدر الواجب فيهاء وإن كان المأموم أفصح منه. 


[مسألة ‏ ه ‏ يجوز الاقتداء .يمن لا يتمكن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال 
التأدية) لا ينبغي الإشكال في ذلك لإطلاق أدلة الجماعة» بل وذيل صحيح جميل”'2 السابق» 
وللسيرة على الاقتداء بالأئمة وقي المأمومين 5 هو أفصح منهم» والفرق بين الأمرين أن 
كمال الأداء في قبال عدم أداء آخر الحرفء أما كمال الإفصاح فإنه في قبال الإفصاح من 
أول الكلمة [إذا كان متمكناً من القدر الواحب فيهاء وإن كان المأموم أفصح منه) لكل 
الكلمة» أو لآخر الكلمة. 


.١ح من صلاة الجماعة‎ ١7 الوسائل: جه ص١١ ؛ الباب‎ )١( 


الذاذنا 





مسألة . ” . لا يجب على غير المحسن الايتمام بمن هو محسن وإن كان هو 
أحوط. نعم يجب ذلك على القادر على التعلم إذا ضاق الوقت عنه كما مر سابقا. 


[مسألة ‏ 5 لا يجب على غير المحسن الايتمام يمن هو محسن] كما تقدم الكلام 
فيه في أول مبحث الجماعة» وذلك للأصل بعد عدم الدليل على وجوب الايتمام» [وإن 
كان هو أحوط] لاحتمال كون الايتمام أحد فردي الواجب المخير» فإذا لم يتمكن من 
اج وغ هنا الك واه دي 

(نعم يجب ذلك على القادر على التعلم إذا ضاق الوقت عنه كما مر سابقاً1 ومرت 
المناقشة فيه» ومنه يعرف الكلام في اقتداء الأقل إحسانا بالأكثر إحسانا 


دن 


مسألة . > . لا يجوز إمامة الأخرس لغيره» وإن كان ممن لا يحسنء نعم يجوز 
إمامته لمثله وإن كان الأحوط الترك خصوصاً مع وجود غيرهء بل لا يترك الاحتياط 
في هذه الصورة. 


[مسألة ‏ 7 لا يجوز إمامة الأحرس لغيره] على المشهور» بل عن مفتاح الكرامة 
لذ احلى للف كاذنا والرضه انصرات الأدنقافه دلت اناا سياه تين اللوازة كينا 
في المستمسك مع الفارق» ومنه يعلم أنه لا محال للتمسك بإطلاق أدلة الجماعة في المقام 
(وإن كان ممن لا يحسن1 إذ الانصراف شامل لهما. 

[نعم يجوز إمامته لمثله) كما عن المحقق والعلامة والشهيد وغيرهم؛ إذ لا انصراف في 
المقام» فيشمله إطلاق أدلة الجماعة وذيل صحيح جميل المتقدم. 

(وإن كان الأحوط الترك) لأصالة عدم صحة الايتمام في مورد الشكء بناء على أنه لا 
إظالاق الكذلة التواعة ١‏ حصيوصا مع وجود غيره) من إمام يحسن القراءة» لاحتمال أنه 
متمكن من الصلاة الكاملة» فلا يحق له أن يصلي الصلاة الناقصة [بل لا يترك الاحتياط في 
هذه الصورة] لكن الاحتياط استحبابي» كما سبق وجهه في نظير المسألة. 


تدان 


مسألة . ١‏ . يجوز إمامة المرأة لمثلهاء ولا يجوز للرجل ولا للخنثى. 


[مسألة لم يجوز إمامة المرأة لمثلها1 كما تقدم الكلام فيه في اشتراط ذكورة 
الإمام إولا يجوز للرجل) للنص الحبور بالعمل والإجماع المدعى متواتراً (ولا للخنثى) 
لاحتمال كونه رحلاء وهل له الاقتداء يما رحاء كوهًا امرأة» كما قاله المستمسك مع 
اشتراطه الاتياط: ولق يتكرار بالضلةة رودا آم ليس له للك مقل عا ل كوو لالجل :أن 
يقتدي من يشك أنه رجحل أو مرأة؟ احتمالان» وإن كان الأقرب جواز الاقتداء في المسألتين 
مع عدم ترتيب آثار الجماعة» لكن بشرط أن لا نقول باشتراط عدم تقدم المرأة على الرحل. 


ماذنا 


مسألة . 9 . يجوز إمامة الخنثى للأنثى دون الرجل. بل ودون الخنثى. 


(مسألة ‏ 94 يجوز إمامة الختثى للأنثى 4 بلا إشكالء لأنه سواء كان رحلاً أو أنثى 
جاز اقتداء المرأة به دون الرحل) لاحتمال كون الخنثى أنثى» لكن يأنَ هنا ما تقدم في 
المسألة السابقة. 

زبل ودون الخنثى] لاحتمال كون الإمام امرأة والمأموم تاك بوالظاسن تعررات ادام 
بالموحودات الى في سائر الكواكب إذا تحقق الموضوع وكانوا من جنس العقلاء» لأن الأدلة 
تنفي الاقتداء بالأنثى للرحل لا بغيرهاء كما يصح العكسء. وما دل على اقتداء الملائكة 
بالرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في المعراج» دليل على جواز الاقتداء بالملائكة إن فهم 
المناط و تحقق الموضوع. 
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(مسألة  ٠١‏ يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ1 كما هو المشهور بين المتأخرين 
وجرت عليه سيرة المتدينين في المدارس الدينية» وذلك لإطلاق الأدلة» وما دل على عدم 
إمامة غير البالغ ‏ كما تقدم الكلام ‏ إن تم فإنما هو بالنسبة إلى إمامته للبالغ لا لغيره» 
فالمنع عن إمامته لمثله بحجة الأصل أو ما أشبه ذلك ليس في محله. 

والظاهر ملاحظة سائر الشرائط في الجماعة والإمام هنا فلا يصح الاقتداء به لو كان 
فاسقاء أو ضبية بالنشية إلى الضبيان إلى غين ذللة: 

أما اقتداء غير البالغ فهو مورد النصوص المتواترة والإجماعات المتكررة. 
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مسألة . ١١‏ . الأحوط عدم إمامة الأجذم والأبربصء, 


إمسألة  ١١‏ الأحوط عدم إمامة الأحذم والأبرص! لا إشكال ولا خلاف في 
مرجوحية إمامتهماء بل عن الانتصار والخلاف الإجماع عليهاء لكنهم اختلفوا في أنه هل تمنع 
الصلاة خلفهماء فعن غير واحد المنع» وعن آخرين الحواز مع الكراهة» بل في المستند أنه 
الأظهر الأشهر”"» ويدل على الجواز مع الكراهة الجمع بين الروايات الناهية والمحوزة. 

فمن الروايات الناهية» صحيح زرارة» قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «لا يصلين 
أحدكم خلف المحذوم والأبرص).0© 

ورواية ابن مسلمء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «خمسة لا يؤمون الناس ولا 
يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة» الأبرص والمحذوم ‏ ولمجنون: خ ل وولد الزنا 
والأعرابي حى يهاحر والمحدود».7" 

وعن الدعائم» عن علي (عليه السلام) «أنه فى الصلاة خلف الأجذم والأبرص والمحنون 
والمحدود وولد الزناء ©) 

وت رواية ابن طلحة: «لا يوم الناس المحدود والأبرص)».”) 
بل رواية إبراهيم بن عبد الحميد؛ عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «لا يصلي بالناس 


من 2 وجهه ل 


)١(‏ المستند: ج١‏ ص77 ه س4 ؟. 

(؟) الوسائل: جه ص١٠‏ الباب ١١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح5. 
() الوسائل: جه ص59” الباب ١5‏ من صلاة الجماعة ح7. 

(5) الدعائم: ج١‏ ص ١5١‏ في الإمامة. 

(5) المستدرك: ج١‏ ص١4‏ الباب ١١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح١.‏ 





(7) الوسائل: جه ص59 الباب ١5‏ من أبواب صلاة الجماعة ح؟. 
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ورواية أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «خمسة لا يؤمون الناس على كل 
حالء المحذوم والأبرص والمحنون وولد الزنا والأعرابي».”) 

أما الروايات المحوزة فهي صحيحة الحسين بن أبي العلاء» قال: سألته عن المحذوم 
والأبرص منا أيؤم المسلمين؟ قال (عليه السلام): «نعم» وهل يبتلي لله ي؛مذا إلا المومن» وهل 
كتب البلاء إلا على المؤمنين». 0"© 

وعن عبد الله بن يويدس.فيما زؤاه العهذي قال سألت أباغيك الله -وعلية السام 
عن المحذوم والأبرص يؤمان المسلمين؟ فقال (عليه السلام): «نعم». قلت: هل يبتلي الله يمما 
المؤمن؟ قال: «نعم» وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن»©. 

والجمع بين الطائفتين يقتضي حمل الأولى على الكراهة. 

ثم لا يخفى أن المؤمن حيث إنه يصرف أغلب همه في إصلاح دنيا الناس وآخرقهم وآخحرة 
لفن فإندارت لك اق انيه لذ والقتار الغيوز رونو للشويعي أذ زكرن انق د تر عدا 
وأكثر مرضاء وإن كان أهنا حياةً وأكثر اطميناناء فقوله (عليه السلام): «وهل كتب» يراد 
به الكثرة مبالغة لا الاستغراق كما هو واضح.ء ولذا ورد في بعض الروايات استعداد المؤمن 
للفقر والمرض والبلاء» وورد «أكثر الناس ابتلاء الانبياء» الحديث ©) 


)١(‏ المصدر: حه. 

)١(‏ المصدر: ح4. 

(") التهذيب: ج”؟ ص772؟ الباب ” في صلاة الجماعة حه. 
(:) انظر: الوسائل: ج3 ص107 الباب لالا حه. 


ردن 


والمحدود بالحد الشرعي بعد التوبة. 


أما كراهة إمامتهما فلوضوح أنهما وإن لم يكونا مذنبين إلا أن الأليق بالمظهر الإسلامي 
في صلاة الجماعة إمامة غيرهماء وهذه المصلحة أهم من مصلحة انكسار خاطرهما بسبب هذا 
الحكمء فإن قاعدة تقديم الأهم قاعدة شرعية عقلية. 

[وا محدود بالحد الشرعي بعد التوبة] أما قبل التوبة فهو فاسق, وأما المحدود بغير الحد 
الشرعي فلا تكره الصلاة حلفه؛ لأن الأدلة الناهية منصرفة إلى الحد الشرعي» والظاهر أن 
الذي يحده لو لم يكن صاحب الولاية لم يكن مشمولا لهذا الحكم؛ مثل ما إذا حده الخليفة 
الغاصب ومن أشبه» وذلك لانصراف الدليل المانع عن مثله. 

أما إذا لم يكن مستحقاً للحدء فعدم الكراهة أوضحء وإن كان الحاد له الحاكم 
الشرعي» كما إذا اشتبه لعدم عصمة غير المعصوم (عليه السلام)» والظاهر أن المراد بالحد 
أعم من التعزير» وإن كان في هموله لمثل صفقة واحدة أو ضرب عصى تأديباً تأمل. 

أما إذا كان حده قبل إسلامه, فالظاهر إن الإسلام يحب ما قبله. 

وكيف كان فقد اختلفوا في أنه هل يشترط عدم كونه محدوداً أم لا؟ بعد إجماعهم على 
مرجوحية إمامته» فالمشهور بين المتأخرين صحة إمامته» أما المشهور بين القدماء عدم صحة 
إمامته. 

استدل القائلون بالمنع ببجملة من الأخبار المتقدمة» كصحيحي محمد بن مسلم وزرارة» 
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والأعرابي 


للجواز بالأصل وبالأولوية من الكافر الذي أسلم» وبعمومات الصلاة خلف من تثق 
بدينه» وبوحود شواهد الكراهة في الروايات الى ذكر المحدود. مثل لفظ: «لا ينبغي» 
وإردافه بالأبرص والأجذم والعبد ونحوهم. 

ففي دعائم الإسلام”''؛ عن علي (عليه السلام): «أنه نمى عن الصلاة خلف الأجذم 
والأبرص والحنون والمحدود وولد الزناء والأعرابي لا يوم المهاحرين» ولا المقيد المطلقين» ولا 
لمتيمم المتوضينء ولا الخصي الفحول»؛ وباحتمال إرادة النهى قبل توبته» إذ لا يلازم إجراء 
الحد توبته» بل قال الفقيه الهمداي:7" إن المناسبة بين الحكم وموضوعه يوجب انصراف 
النهي إلى ما قبل التوبة» وممفهوم الرواية الى عدت من لا يصلي خلفه ولم يذكر المحدود 
يم 

أقول: هذه الوجوه وإن كانت حسب الصناعة غير كافية لمقاومة الروايات الناهية؛ إلا 
أنما توجب الوهن الأكيد في الروايات الناهية ثما يوجب عدم الاطمينان إلى صدورها لأجل 
الحكم الإلزامي» بل لو لم يكن إجماع لم نكن نقول بالمنع حى ,مثل ولد الزناء إذ لسان 
الروايات ‏ حسب الاستيناس الفقهي ‏ أقرب إلى الكراهة منها إلى المنع» فما اشتهر بين 
المتأخرين هو الأقرب. 

[والأعرابي1 فالمشهور بين القدماء المنع عن الصلاة خلفه» بل عن الرياض لا أحد فيه 
خلافاً بينهم صريحاً إلا من الحلي ومن تأخخر عنهء وعن الخلاف الإجماع عليه لكن المشهور 
بين المتأخرين الكراهة» كما في مصباح الفقيه» وهذا هو الأقرب. 


)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص ١5١‏ في الإمامة. 
(؟) مصباح الفقيه: ج٠١‏ ص87” س58. 


تددن 
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استدل للقول الأول: بحملة من الروايات المتقدمة» كخبري أبي بصير وعبد الله» وفي 
صحيحة زرارة: «والأعرابي لا يؤم المهاحرين».7) 
وف رواية الأصبغ: «والأعرابي بعد ال همجرة».0) 
وفي خبر ابن مسلم: «إنه لا يؤم حى يهاحر».'" 

وف خبر الدعائم: «والأعرابي لا يؤم المهاجرين».©) 

لكن لابد من حمل هذه الأخبار على الكراهة؛ أولاً: لما تقدم في المحدود من الشواهد. 

وثانيا: للتعليل فيما رواه قرب الإسناد» عن أب البختري» عن جعفرء عن أبيه (عليه 
السلام): إن علدا (عليه السلام) قال في حديث: «لا بأس أن يؤم المملوك إذا كان قارئا 
وكره أن يؤم الأعرابي لحفأته عن الوضوء والصلاة).0) 

وظاهر لفظ الحفاء عدم الإتيان بمما بالآداب لا بطلاهماء فإذا م يكن جافيا فلا كراهة, 
كما أنه إذا كان باطلاً وضوؤه أو صلاته فلا إشكال ولا حلاف في عدم صحة الاقتداء به. 

ثم إن الكراهة إنما هي بالنسبة إلى أهل الحضرء سواء كانوا في الحضر أو سافروا إلى 
البادية» لتصريح الروايات بأن المنع عن اقتداء المهاحرين به 


)١(‏ الوسائل: جه ص 1٠ ٠.‏ الباب ١5‏ من صلةة الجماعة ح5". 
)١(‏ المصدر: ص5517 الباب ١15‏ ح5. 

(*) المصدر: ص 555 الباب ١١‏ ح”. 

(5) الدعائم: ج١‏ ص١5١.‏ 

(5) قرب الإسناد: ص7 72. 


تددن 


إلا لأمثالهم. 


وقد فسر المهاحرين في الرياض ونسبه إلى جملة من الفقهاء بسكان الأمصار المتمكنين 
من تحصيل شرائط الإمامة ومعرفة الأحكام. 

ف إن الطاه نزي اللجلة "فق الزواية إطزناف الكراهة باليشية بن لاق عن اقل بصي أيضا, 

[إلا لأمثالهم) هذا التقييد غير ظاهر بالنسبة إلى غير الأعرابي لإطلاق أدلة المنع» وكون 
الحكمة في الكراهة في غير الأعرابي خوف سريان المرض من البمحذوم والأبرص» وكون 
امحدود أنقص من غير المحدود» مع أن الإمام يندب أن يكون أعلى لأنه واسطة» وهذه العلل 
غير موجودة في اقتدائهم لمثلهم؛ لأن المأموم الأبرص والأحذم لا يخشى من سراية المرض 
إليهماء والمأموم المحدود مثل الإمام المحدودء غير تام. 

أو الكة الخ احسالية صوص 

وتاداه إنكان امتكوة افاعم ماشه كو العامة 1قداظاحريه جمد او دنا كنا 
قالوا بوجوب تتره الأنبياء والآئمة (عليهم السلام) عن النقائص الخلقية والخلقية لأنها توحب 
نفرة الناس. 

وكالعا: لعدام إطراد علام وكود الغلةغ الأمكان السراية"إذا كان طرن الإقام أشده ود 
الإمام أفظع, كما إذا حد الإمام للزنا وحد المأموم لإفطار يوم من رمضان. 

نعم يصح الاستثناء بالنسبة إلى الأعرابي لوضوح أن الأعراب كانوا يصلون جماعة منذ 
زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» وقد تقدمت قصة الأعرابي الذي جاء إلى 
الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمره الرسول بإقامته الجماعة 


ردن 


بل مطلقاًء وإن كان الأقوى الجواز في الجميع مطلقا. 


مع أهله. ولإشعار قوله (عليه السلام): «لا يؤم المهاحرين» بذلك فلا محال للتمسك 
بإطلاقات «الأعرابي» لاطراد الكراهة. 

ثم أنك قد عرفت من ثنايا الكلام أن المراد بالأعرابي سكان البوادي ونحوهاء لا المتكلم 
باللغة العربية فقطء كما أن إمامة الأحذم والأبرص ممنوعة إذا كانت موجبة لسراية المرض 
إلى المأمومين» فالكراهة في غير صورة الكراهة» وعلى ما تقدم فإطلاق قوله: إلا لأمثالهم) 
كإطلاق قوله: [ بل مطلقاً) كلاهما غير مطرد. 

(وإن كان الأقوى الحواز في الجميع مطلقاً] لما تقدم من الأدلة» وسيأي في المسألة 
الأخيرة من هذا الفصل بعض المكروهات الأخرء والظاهر أن الكراهة للجانبين اقتداء المأموم 
وإمامة الإمام. 

نعم إذا اقتدى المأموم بدون إحضار الإمام نفسه للجماعة لم يكن مكروهاً له أما إذا 
دار الأمر بين أن يصلوا جماعة أو فرادى لعدم وجود إمام عادل غير المذكورين» فالأفضل أن 
علو ات ]رن كانه روه و سنيياء "أ نل وار وب وتعوة عور وفوا رلا سافاة 
بين الأمرين» كما لا منافاة بين الوجوب وبين الكراهة» كما في الصلاة في الحمام. 
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مسألة . ؟١‏ . العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر وعن الإصرار على الصغائرء 


(مسألة  ١١‏ العدالة ملكة الاحتناب عن الكبائر وعن الإصرار على الصغائر؟ أما 
كون العدالة ملكة» فقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب التقليد. 

وأما كون الملكة متعلقة باحتناب الكبيرة وترك الإصرار على الصغيرة ففيه بحثان: 

الأول 1نف الذنوب» وامشهور ين الغلماء أمنا :فيان كبيرةوصغيزة حاذنا المحكن 
عن المفيد والقاضي والشيخ في العمدة والطبرسي والحلي فقالوا كل معصية كبيرة» وإنما 
الاختلاف بالكبر والصغر إِنما هو بالإضافة إلى معصية أخرى» بل عن بعض الأصحاب 
دعوى الإجماع على ذلكء» وعن مفتاح الكرامة في تعداد الأقوال» قال: قيل: إنها كل ذنب 
رتب عليه الشارع حداً وصرح فيه بالوعيدء وقيل: كل معصية يؤذن بقلة اعتناء فاعلها 
بالدين» وقيل: كلما علمت حرمته بدليل قاطع» وقيل: ترقل قله رعذ شديداً في الكتاب 
أو السنة؛ إلى آخخر كلامه إرتمه الله 20 

وكيف كان فالقول المشهور هو الأوفق بظواهر الأدلة» لقوله تعالى: #إإن تَمتَنبُوا كبائرٌ 

نْهَوْنَ عَنْهُ لكف عَدَكُمْ يات 3 وتخا كُمْ مُدْحَلاً كربً4””. ولتواتر الروايات الواردة 

بلفظ الكبائرء كما لا يخفى على من راجحع الوؤسائل والمتعدرك فق أبؤات كنات الجهاف 


كباب وجوب اجتناب الكبائر وباب صحة 


)١(‏ مفتاح الكرامة: ج؟ ص١٠31‏ س7. 
(١؟)‏ سورة النساء: الآية .31١‏ 


مدن 





التوبة عن الكبائر وغبرهماء وهذا لا يناي أن تكون كل معصية كبيرة باعتبار كوها 
عصياناً لله سبحانه» ولا أن تكون معصية العالم أكبر من معصية الجاهل ولو مع اتحاد ذاتهماء 
وذلك لوضوح إن كبر الجميع من حيث كوا عصياناً لله تعالمى لا ينائي تقسيمها إلى قسمين 
باعتبار ذاتهاء أو آثارها من العقاب ونحوهء كما أن الفرق بين العالم والجاهل لا يناي أن 
تكون المعصية بالنسبة إلى كل منهما على قسمين. 

والحاصل: إن أدلة التقسيم حاكمة على سائر الأدلة عند الجمع بينهما عرفاً. 

الثاني: في أن الإصرار على الصغيرة يناي العدالة» أو نفس الصغيرة في الجملة» أو إظهار 
الصغيرة» فالمنسوب إلى المشهور الأول» واختار الفقيه الحمدائي (رحمه الله) الثاني» قال: 
والذي يقوى في النظر أن صدور الصغيرة أيضاً إذا كان عن عمد والتفات تفصيلي إلى 
حرمتها كالكبيرة مناف للعدالة2: واختار المستند الثالث قال: المراد بكونه ساتراً لجميع 
عيوبه أن لا يكون معلناًمعصية لا يبالي من ظهوره ‏ إلى أن قال: ‏ وهل يشمل العيوب 
الكبائر والصغائر أم يختص هما ينافي العدالة من الكبائر والإصرار على الصغائرء الظاهر العموم 
ووسطام عده شدي كدر الطكية جد له الكل القطوي ).عاد الام وي لجار عرق 
ظهورها لصفة الساترية الى هي معرفة العدالة إلخ.") 

استدل المشهور على ما قالوه: بأن الإصرار على الصغيرة كبيرة والكبيرة تنافي 


)١(‏ مصباح الفقيه: ج؟ ص 7750" س75. 
)١١‏ المستند: جاص55ه. 


دنا 





العدالة» أما الصغرى فلجملة من الروايات: 

مثل قوله (عليه السلام) قُ رواية ابن سنان: «لا صغيرة مع اللإصرار» ولا كبيرة مع 
الاستغفار)""', ونحوها في الدلالة رواية ابن أبي عمير» وحديث المناهي» وحديث شرائع 
الدين» وحديث كتاب الرضا (عليه السلام) إلى المأمون. 

وأما الكبرى» فلوضوح أن الكبيرة توجب الفسقء والفسق مقابل العدالة» للأخبار الدالة 
على منافاة الكبيرة للعدالة. 

واستدلوا لنفي كون الصغيرة بدون الإصرار منافيا للعدالة» بأن الصغيرة بنص الآية 
مكفرة باجتناب الكبائر» فلا أثر للصغيرة في نفي العدالة؛ لأن معن كوفا مكفرة أنه لا أثر 
لهاء ورا يستدل لعدم قدح الصغيرة في العدالة ما في المستمسكء قال: فالعمدة إذاً في الفرق 
بين الكبائر والصغائر أن كف البطن والفرج في الصحيح ‏ أي صحيح ابن أبي يعفور ‏ 
لإحمال متعلقه لا إطلاق فيه يشمل الصغائر» والقدر المتيقن منه خصوص الكبائر» فيكون 
عطف الكبائر عليه من قبيل عطف العام على الخاص» والوجه في ذكر الخاص» أولاً مزيد 
الاهتمام به لكثرة الابتلاء فيكون الصحيح دليلا على عدم قدح الصغائر في العدالة9, 
لقي 

واستدل الفقيه الحمداي”" لما ذهب إليه: بأن التبادر من إطلاق كون الرحل عدلاً في 
الدين ليس إلا إرادة كونه ملازماً للتقوى والصلاح بأداء الواحبات وترك 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص758 الباب /4 من أبواب جهاد النفس ح". 
(؟) المستمسك: ج/ا ص4 5؟. 
002 مصباح الفقيه: ج31 ص115. 


مدنا 





المحرمات ولم يظهر من صحيحة ابن أبي يعفور ولا من غيرها من الروايات إرادة ما 
فاق ذلك 
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وفيه: إن بعد تفسير الإمام في الصحيحة للعدالة ‏ المفسرة بالستر والعفاف إلخ ‏ 
باحتناب الكبائر» لا وجه للتمسك بفهم المتشرعة. 

واستدل المستند لمختاره بقوله: لا يستلزم عدم نقض فعل الصغيرة للعدالة عدم نقض 
الإعلان يماء وعدم المبالاة عن ظهورها لصفة الساترية الى هي معرفة العدالة ‏ إلى آخر ما 
تقدم من كلامه ‏ وفيه: إنه لو كان في الصحيحة السترية فقط لكان لما ذكره وجه. أما 
وقد فسرت الصحيحة الساترية باجتناب الكبائر فلا» إذ ظاهر ذلك أن يعرف الساترية 
احتناب الكبائر فقط» فعدم اجتناب الصغيرة لا يضر بالساترء وذلك ملازم عرفا لكون 
الصغيرة لا يوجب العدالة» وعلى هذا فقول المشهور هو الأقرب. 

بقي الكلام في المراد بالإصرار» فهل هو عبارة عن التكرار» كما هو المنصرف عنه عند 
فرك «الفش ركف ار عزو نعو لدم دون اقوية عاونا غلن أ ويفظله انا أو عن القيل 
بدون التوبة» وإن لم يعزم على أن يفعله» كما إذا كان قصده أن يتركه, لا لله سبحانه» بل 
لأحل أنه ضاربه» أو لعلمه أنه لا يتفق له ثانياً مثلاء أوعن محرد العزم وإن لم يفعل» كما إذا 
أراد النظر إلى فتاة وهيأ نفسه لذلك؛ لكن لم يتفق النظر إليهاء كما رعا يحتمل كل هذه 
المعاي» ويطلق على كل منها الإصرار أحياناء بل عن القاموس إن الإصرار هو العزم» 
احتمالاات: 


سردن 


وإن كان الأقرب أحد الأولين» فالأول للانصراف المذكورء والثاني لبعض الروايات: 

مثل رواية حابر» قال (عليه السلام): «الإصرار أن يذنب الذنب فلا يستغفر الله تعالى 
ولا يحدث نفسه بالتوبة فذلك الإصرارم 0) 

وقريب منها حسنة بن أبي عمير المروية في باب صحة التوبة من الكبائر في جهاد 
الوسائل» وإنما استظهرنا المعيئ الثاني من الروايات دون المعين الثالث لأن الثاني هو المنصرف» 
وإنه إنما لم يتب لأنه قاصد لفعله ثانيا» والظاهر أن كليهما إصرارء وإن كان في التكرار 
أظهر» والانصراف إلى المععيى الأول بدوي. 

أما ما أشكل على المعين الثاني المستمسك من أن رواية جابر واردة في تفسير الإصرار في 
قوله تعالى: #ولم يُصِرٌوا عَلى ما فَعلُواه”". ورواية ابن أي عمير مع أن موردها الكبائر 
ظاهرة في أن الإصرار عبارة عن ترك الاستغفار للأمن عن العقاب» فتكون نظير ما عن تحف 
العقول ما أن الاضتران: على اللاث اهو هو دكن الله ستعالةه كذ يعد اند يكون ستيه 
إصراراً محازاء ففيه: إن ورود الرواية الأولى في تفسير الآية لا يوحب رفع اليد عن 
ظاهرها”"» وورود الرواية الثانية في مورد الكبيرة لا يقيد إطلاقهاء وليس ظاهرها ما ذكره. 
وعلى هذا وإن فعل الذنب مرتين بدون عزم عليه المرة الأولى» وبدون التوبة من الأول 


2000 الوسائل: ج١1١‏ ص18 ” الباب /5 من أبواب جهاد النفس ح4. 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية ©ه7١.‏ 
(") المستمسك: ج/ا ص"77. 


لمن 





وعن منافيات المروة الدالة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين» ويكفي حسن الظاهر 
الكاشف ظناً عن تلك الملكة. 

كما إذا أذنب ثم نسي ذنبه ثم أذنبه ثانياء أو أذنب وكان بناؤه أن يذنب ثانياً كان كل 
ذلك من الإصرارء أما إذا أذنب ونسي فلم يستغفر ولم يين على إتيانه ثانياً لم يكن ذلك من 
الأصراره ووواية جار محص زفة عي وق كاة إطلذقه ادق الدطار ناملذ له 

ثم في المسألة أقوال أخرء أضربنا عنهاء والظاهر أن المداومة على فعل مستمر يعد من 
الإصرار كلبس حاتم الذهب مدة؛ أما مثل حلق اللحية مرة فهو صغيرة» وإن كان ذلك 
بالق عدر عورا "أنه وقة :ما و اح سوال فوطق النكر ار موسرة الموضييةه اوإن لبن 
خاتم الذهب دقيقة» ولبس ثوب الحرير دقيقة كان إصرارأء وف المقام مسائل كثيرة نتركها 
حوف التطويل. 

زوعن منافيات المروة الدالة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين1 كما تقدم الكلام في 
ذلك في كتاب التقليد. 

(ويكفي حسن الظاهر الكاشف ظناً عن تلك الملكة) فإنه طريق إلى العدالة كما سبق 
الكلام فيه في كتاب التقليد أيضاً فراحع. 


رون 


مسألة . ١‏ . المعصية الكبيرة هي كل معصية ورد النص بكونها كبيرة» كجملة 
من المعاصي المذكورة في محلهاء 


[مسألة  ١‏ لمعصية الكبيرة هي كل معصية ورد النص بكوفها كبيرة) فإن 
الظاهر كون لفظ الكبيرة مستعملة في معناها الحقيقي فلا محازية في تسميتها كبيرة | كجملة 
من المعاصي المذكورة في محلها) وقد عد منها في الروايات المذكورة في الوسائل في باب 
جهاد النفس: قتل النفس» وعقوق الوالدين» وأكل الرباء والتعرب بعد الحجرة» وقذف 
المحصنة» وأكل مال اليتيم؛ والفرار من الزحفء والإشراك بالله» واليأس من روح الله» والأمن 
من مكر الله والسحرء والزناء واليمين الغموس الفاحرة» والغلول» ومنع الزكاة المفروضة» 
وشهادة الزور» وكتمان الشهادة» وشرب الخمرء وترك الصلاة متعمداء وترك شيء مما 
فرض الله تعالى» ونقض العهدء وقطيعة الرحم, والقنوط من رحمة الله وإنكار ما أنزل الله 
عزوجل» وإنكار حقهم (عليهم السلام)» والحيف في الوصية» والكذب على الله وعلى 
رسولهء والسرقة» وأكل الميتة» والدمء ولحم الختزير» وما أهل لغير الله وأكل السحت» 
والميسرء والبخس في المكيال والميزان» واللواط» ومعونة الظالمين والركون إليهم» وحبس 
الحقوق» والكذب, والإسراف والتبذير» والخيانة» والاستخفاف بالحج, والمحاربة لأولياء الله 
تعالى» والاشتغال بالملاهي» والإصرار على الذنوب» واستحلال البيت الحرام. 

وف مرسلة النهاية: «إن الحيف ف الوصية من الكبائر».”") 


)١(‏ البحار: ج١٠٠‏ ص99١‏ ح59. 


تحرون 





أو ورد التوعيد بالنار عليه في الكتاب أو السنة صريحا أو ضمناء 


وف رواية أبي خديحة: «الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأوصياء (عليهم السلام) 
اللا 00 

ولا يخفى أن ضعف الرواية المشتملة على بعض المذكورات غير ضادرء إذ عظم الذنب 
في أذهان المتشرعة يؤيد الرواية فيخرجها عن الضعفء فلا يقال كيف يؤحذ بالرواية 
الضعيفة في الحكم بسلب العدالة بسبب بعض هذه الأمور» كما أن ذكر الإشراك بالله نما 
هو من باب ذكره في الرواية وإلا فهو مخرج عن الإسلام» لاعن العدالة فقط الي هي محل 
الكلام. 

(أو ورد التوعيد بالنار عليه في الكتاب) الكريم (أو السنة] المطهرة ([صريحاً أو 
ضمنا؟ وذلك لدلالة جملة من الروايات على أن الكبيرة هى ما أوجب الله عليها النار» 
والمراد بالصريح أن يقال إن العمل الكذائي يوجب النار» وبالضمن أن يقال إن العمل 
الفلاني يوجب الكفر أو الشقاوة الأبدية» وذلك لصدق الإيعاد بالنار يمذه العبارات؛ 
والانصراف إلى الصراحة بدوي» ويدل على أن الكبيرة هي ما أوعد الله عليه النار جملة من 
النصوص: 

مثل صحيح بن أبي يعفور: «ويعرف باحتناب الكبائر الى وعد الله عليها النار من 
ونه اللورولد 7" لخدي 

وصحيح علي بن جعفر (عليهما السلام)» عن أخخيه (عليه السلام) سألته عن الكبائر 
الى قال الله عزو جل: «إإن تَحِتنبُوا كبائر ما تنهَونَ عَنْهُ كَفْرْ عَنَكُم 7" 


(1) الوسائل: ج١١‏ ص 759 الباب 8 من أبواب جهاد النفس ح5؟. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص88 الباب 4١‏ من أبواب الشهادات ح١.‏ 
(؟) سورة النساء: الآية 5”. 


تدرننا 





قال (عليه السلام): «اليَ أوجحب الله عليها النان.7) 
وفي رواية ابن مسلم: «عد من الكبائر كل ما أوعد الله تعالى عليه النار».9) 
ورواية الحلبى» قال (عليه السلام): «الكبائر الى أوجب الله عليها النار»0© 


بار ث5 


00 0 : لل :0 2 ا وا 0 2 
وصحيحة الي بصير» في بيان «ويؤتي الحكمة مَنْ يشاء وَمَنْ يَوْتْ الحكمّة فقد أوتي 
حيرا كثيراه”؟ قال (عليه السلام): «معرفة الإمام واجتئاب الكبائر الي أوعد الله عليها 


النارم. ( د( 


0 رو 


وصحيحة السراد» عن الكبائر كم هي وما هي؟ فكتب: «الكبائر من اجتنب ما وعد 
لله عليه النار كفر عنه سيئاته إذا كان مؤمناًء والسبع الموجبات: قتل النفس الحرام» وعقوق 
الوالدين» وأكل الرباء والتعرب بعد اللهجرة» وقذف المحصنة» وأكل مال اليتيم» والفرار من 
الزحفف» 29 

وصحيحة محمد: «الكبائر سبع» قتل المؤمن متعمداء وقذف المحصنة» والفرار من 
الزحفء والتعرب بعد الحجرةء وأكل مال اليتيم ظلماء وأكل الربا بعد البينة» وكل ما 


أوجيو اللاعلية قار 


ورواية عباد بن كثير» عن الكبائر» قال: «كل ما أوعد الله عليه النار كلهام 0 


.5١ح الوسائل: ج١١ ص8" الباب 45 من أبواب جهاد النفس‎ )١( 
المصدر: ص؛ ه ” حا.‎ ١ 

(؟) المصدر: ص55 ؟ الباب 55 ح5. 

(4) سورة البقرة: الآية 559. 

() الوسائل: ج١١‏ ص ١45‏ الباب 45 من أبواب جهاد النفس ح١.‏ 
6 المصدر: ص ١ه‏ ” الناك 25 ح١ا.‏ 

0272 المصدر: ص؛ ه ” حا. 

0220( المصدر: ص ٠‏ 5ه" الباب ه٠5‏ حا 


رن 





أورده في الكتاب أو السنة كونه أعظم من إحدى الكبائر المنصوصة أو الموعود 
عليها بالنار أو كان عظيما في أنفس أهل الشرع. 


ومن الواضح أن قول المعصوم قول الله تعالى» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم): «من قال علي ما لم أقل فليتبوء مقعده من النار».() 

ثم إن الظاهر من هذه الروايات كون الوعد بالخصوص ل بالعموم» فإن كل عصيان 
أوعد الله عليه النار» قال تعالى: وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَهُ فإن لَهُ نار حَهَكمَ. 29 

[أورده في الكتاب أو السنة كونه أعظم من إحدى الكبائر المنصوصة] بكوهًا كبيرة 
(أو الموعود عليها بالنار1 فإنه لا شك في أن الأعظم من الكبيرة كبيرة أيضاء وكذلك إذا 
ورد أن المعصية الفلانية مثل الكبيرة ‏ إذا لم يرد بالممائلة المبالغة ‏ وذلك كقوله تعالى: 
وَالْفئئة أكبْرُ من الْقَئِْك”"» ومثل ما ورد في الغيبة أنما أشد من الزنا.©» 

(أو كان عظيماً في أنفس أهل الشرع) بحيث كان المركوز في أذهافهم أنها كبيرة» فإن 
المركوز ف أذهافم لا يكوتن إلا انعكاسا عن الشرع» وذلك مثل حبس المرأة للزنا بماء فإِهًا 
عظيمة في أذهان الشرع, وكذلك حبس الولد لللواط به» ومثل التجسس للكفار» وقد 
أضاف الشيخ المرتضى على الموازين 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص05" الباب 45 من أبواب جهاد النفس ح5؟. 
١؟)‏ سورة اللحن: الآية 1 7. 

(؟) سورة البقرة: الآية .7١1/‏ 

(4) انظر كتاب كشف الريبة للشهيد (رحمه الله). 


ريل 


المذكورة ما إذا ورد النص بعدم قبول شهادته. أو الصلاة حلفه. كما ورد النهي عن 
الصلاة حلف العاق لوالديه» وعلق عليه الفقيه الهمداي (رحمه الله) بأن هذا مبئ على ما 
تسالموا عليه من عدم كون الصغيرة قادحة بالعدالة المعتبرة في الشاهد وإمام الجماعة 7) 

أقول: ومرادهما (رحمهما اللّم) ما إذا منع عن شهادته وإمامته لعصيانه لا لأمر آخر» مثل 
عدم صلاة الرحل خلف المرأة» وعدم قبول شهادة المرأة في بعض الأمور» كما هو واضح. 

ثم الظاهر من صحيحة عبد العظيم (رحمه الله) عن الحواد (عليه السلام)» أن هناك 
موازين أخرء مثلا جعل الإمام (عليه السلام) من الكبائر الشرك» لقوله تعالى: لإمَنْ شرك 
باللّه فقَدْ حَرَمَ اللَهُ علي الجَنّق”", ومن الكبائر ما ورد بأنه حار لقوله تعالى: «إقَلا يَأمَنُ 
مَكْرَ الل إلا الْقَوْمُ الحاسرٌون4”",. إلى غير ذلك» مع أن حرمة الحنة لا تلازم الدحول في 
النار لاحتمال كونه في الأعراف» والخسران لا يلازم الدحول في النار» إلى غير ذلك. 

فقد روى عبد العظيم في الصحيح, عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) عن أبيه عن 
جده (عليهما السلام) يقول: «دحل عمرو بن عبيد على أبي عبد الله (عليه السلام)» فلما 
سلم وجلس تلا هذه الآية: إالْذِينَ يَحْتبُونَ كبائر اْإنْم 


)201 مصباح الفقيه: ج51 ص ه١١1‏ س8. 
(؟) سورة المائدة: الآية 1/7. 


9؟) سورة الأعراف: الآية 49. 


ردنا 





والفواحش2”6 ثم أمسكء فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): ما أمسكك؟ قال: أحب 
أن أعرف الكبائر من كتاب الله عزوجل؟ فقال (عليه السلام): «نعم يا عمروء أكبر الكبائر 
الإشراك بالله يقول الله: «إمَنْ يُشْرلكٌ باللّه فَقَدْ حَرَمَ اللَهُ عََيِْ الجنّة”") وبعده اليأس من 
روح الله لأن الله تعالى يقول: «إلا يَْأْسُ من رَوْح الله إلا الْقَْمُ الكافرُون”", ثم الأمن 
من مكر الله لأن الله عزوحل يقول: «إقلا يَأَمَنُ مَكْرَ ل إلا الْقَوْمُ الحاسرّون4”. ومنها 
عقوق الوالدين» لأن الله تعالى جعل العاق جباراً شقياء وقتل النفس الى حرم الله إلا بالحق» 
لأن الله تعالى يقول: لإفَجَراؤُُ جَهَنُمُ خالداً فيها#”'؛ وقذف المحصنة, لأن الله تعالى يقول: 
للْنُوا في الدنيا والْآرة وَلَهُم عَذَابٌ عَظيةٌ4): وأكل مال اليتيم, لأن الله تعالى يقول: 
«إنّما كلو فق بُطُونهِمْ نا ناراً وَسَيَصْلوْنَ سعيراً”": والفرار من الزعفء لأن الله تعالى 
رو ومن يولي يومد دُبْرَهُ إلا مُتَحَرّفا لقتال أو مُتَحيْرا إلى فئة فقا با عضب من الله 
وَمَأُواهُ حَهَنّم وَيكس الْمَصين)00, وأكل الزباء لأن الله تعالى يقول: «لدِينَ 


.70/ سورة الشورى: الآية‎ )١( 
.1/7 (؟) سورة المائدة: الآية‎ 
./1/ (9؟) سورة يوسف: الآية‎ 
.15 سورة الأعراف: الآية‎ )49( 
.91 سورة النساء: الآية‎ )5( 
.71 سورة النور: الآية‎ )5( 


(0) سورة النساء: الآية ٠١‏ 





(8) سورة الأنفال: الآية .١١‏ 


درون 





يَأكلونَ الرّبا لا يَقَومُونَ إلا كما يَقَومٌ الذي يَتَحَبّطَهُ الشيْطان من الْمَسَ0"» والسحر 
لأن الله تعالى يقول: «إوَلقَد عَلمُوا لَمّن اشْتراهُ ما لَهُ في الآخرّة منْ خلاق4”"” والزنا لأن 
لله تعالى يقول: لإوَمَنْ يَفْعَلَ ذلك يَلْقَ أثاماً يُضاعَف لَهُ الْعَذَابُ يوم لقيامة يلد فيه 
مُهاناً2””4 واليمين الغموس الفاحرة, لأن الله تعالى يقول: «إإن الّينَ يَمْترُونَ بعَهّْد الله 


وَأيمانهم نّمَنا قليلاً أولئكَ لا خخَلاق لَّهُمْ في الآحرّة2©”4: والغلول لأن الله عزوجل يقول: 
من َل يَأت بما عل يَْمَ القياة04» ومنع الزكاة الفروضة» لأن الله عزوجل يقول: 


إشُكرى بها حباههم وَخُونه وضع رُهُم27» وشهادة الزور وكتمان الشهادة؛ لأن الله 
عزوجل يقول: «إو مَنْ يتما فإنه آم قَْبَة4”"؛ وشرب الخمر, لأن الله عزوجل فى عنه؛ 
كما نمى عن عبادة الأوثان. 

[أقول: أي في قوله: لإإِنّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنصاب وَلْأَرْلامُ رَحْسٌ من عَمَلٍ 
الشيّطان فاحتنبوة4” ] . 

وترك الصلاة متعمداً أو شيعا مما فرضه الله لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 


قال يق ترك الئلاة معيمدا ققد يرأ تمق ذه النم وادمة 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 3076؟. 

(؟) سورة البقرة: الآية .١٠١5‏ 

() سورة الفرقان: الآية 57 ل 59. 
(4) سورة آل عمران: الآية /11. 
(5) سورة آل عمران: الآية .١51١‏ 
(5) سورة التوبة: الآية © ". 

(9) سورة البقرة: الآية 5/805. 


(8) سورة المائدة: الآية .5٠١‏ 





ردنا 





رسوله ونقض العهد وقطيعة الرحمء لأن الله تعالى يقول: «ِإلَهُمْ اللْْنَةُ ولَهُمْ سوء 
الدَارك” '» قال: فخرج عمرو وله صراخ في بكائه وهو يقول: هلك من قال برأيه ونازعكم 
في الفضل والعلم.”") 

قال في المستند: والظاهر عدم اشتراط كونه بلا واسطة» بل يشمل ما كان بالواسطةء 
مثل أن يقول: تارك الصلاة منافق» وقال: المنافق في النار» لصدق الإيعاد بالنار» ومثل أن 
يقول: المضيع ماله مسرفء وقال: الإسراف يوجب دعول النارء”" انتهى. 

ثم إن بعضهم عد الكبائر سبعة لبعض الروايات المتقدمة» وبعضهم عدها سبعين» وعن 
الدروس إما إلى السبعين أقرب منها إلى السبعة» وكأن الدروس جمع الروايات المختلفة» 
وبعضهم عدها سبعمائه» وعن ابن عباس إنُا إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبعة» ولعله أراد 
ما ذكرناه من الموازين المتعددة للكبيرة. 

ولا يخفى أن ذكر كل جملة في رواية» إما من باب الأهمية» أو لورود النص بحرد 
الاثبات لدفع توهم عدم كون ما ذكر من الكبائر من دون تعرض للنفي فلا يكون وارداً 
تورك حصن كنا"ة كزه كينت 


)١(‏ سورة الرعد: الآية 65؟. 
2١‏ الوسائل: جك ص "١‏ ه” لبان 5؟ من جهاد النفس ح1. 
)١(‏ المستند: ج١‏ ص4 57. 


كرون 





مسألة . ١4‏ . إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها إذا لم يكن معارضاً 
بشهادة عدلين آخرينء بل وشهادة عدل واحد بعدمها. 


(مسألة  ١54‏ إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتًا] لعموم حجية خبر 
العدليق»: كما" تقدم ييائه في كنات القليد (إذا 1 “يكن معارضا بشهادة. عدلين آحرين) 
لأنهما حينئذ يتساقطان كما حرر في محله. 

[بل وشهادة عدل واحد بعدمها] حيث إن شهادته تسقط شهادة أحد العدلين فيبقى 
شهادة الإثبات غير كافية لأنها مستندة إلى واحد فقطء وقد تقدم الكلام في كتاب التقليد 
حول شهادة الواحد» وحول تعارض الأكثر والأقل؛ فلا حاجة إلى تكرار البحث. 


ال 


مسألة . ١5‏ . إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته» وحصل الاطمينان 
كفى. بل يكفي الاطمينان إذا حصل من شهادة عدل واحد. 
وكذا إذا حصل من اقتداء عدلين به. أو من اقتداء جماعة مجهولين به. 


(مسألة ‏ ه٠١‏ إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته» وحصل الاطمينان 
كفى ] لحجية الاطمينان» لأنه علم عادي» وحملة من الروايات الدالة على الصلاة خلف من 
تق بدينه وأمانته» ويصدق بالاطمينان عرفا أنه وثوق بالدين والأمانة. 

أما قول المستمسك”©: إن رواية مسعدة تصلح للردع؛ ففيه إفما تصلح للتأييد لقوله 
(عليه السلام): «حى يستبين» فإنه استنابة عرفية» ومنه يعلم أنه لا يشترط إخبار جماعة» بل 
يكفي إحبار ثقة واحد إذا كان 2 للاطمينان» ولذا قال: بل يكفي الاطمينان إذا 
حصل من شهادة عدل واحد] إذا لم نقل بحجية العدل الواحد في هذه الأمورء وإلا لم يحتج 
إلى الاطمينان. 

(وكذا إذا حصل من اقتداء عدلين به» أو من اقتداء جماعة مجهولين به إذا أوجحب 
الاطمينان» أما إذا لم يحصل الاطمينان فاقتداء العدلين كافء لأنه شهادة عملية» وقد تقدم 
الكلام في ذلك في كتاب التقليد إلا إذا احتمل في فعلهما الاضطرار ونحوه احتمالا معتداً 
به فإن أدلة الاعتبار منصرفة عن مثل ذلك. 


)١(‏ جلا ص557. 


5١ 





والحاصل أنه يكفي الوثوق والاطمئنان للشخص من أي وجه حصلء بشرط كونه 
من أهل الفهم والخبرة والبصيرة والمعرفة بالمسائل» لا من الجهالء ولا ممن يحصل 
له الاطمئنان والوثوق بأدنى شيء كغالب الناس. 


[والحاصل أنه يكفي الوثوق والاطمينان للشخص من أي وجه حصل] لصدق «تثق 
بدينه» ولأن الاطمينان نوع من العلم / بشرط كونه من أهل الفهم والخبرة والبصيرة والمعرفة 
بالمسائل» لا من الجهال؟ وذلك لانصراف دليل كفاية الوثوق عن مثله» لكن لا يخفى أن 
الواثق لا يرى نفسه على خلاف المعتاد» كالقطاع, فلا تنفع هذه المسألة في حقه. 

أما الاستدلال للمنع: برواية الرضا (عليه السلام)» عن علي بن الحسين (عليه السلام): 
«إذا رأيتم الرحل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه, وتخاضع في حركاته فرويداً لا 
يغرنكم”"» فلا دلالة فيهاء لأنما واردة مورد الشكء» وإلا فقد عرفت أن حسن الظاهر 
“كاف 

ومما تقدم يعلم وجه قوله: إولا ممن يحصل له الاطمينان والوثوق بأد شيء كغالب 
الناس] وفيه: إنه إذا سلم أنه حال غالب الناس فلا وجه للقول بانصراف الدليل عنه بعد 
كوم هم المخاطبين فتأمل. 

وكان على المصنف أن يذكر الشياع, لأنه من طرق معرفة العدالة وغيرهاء كما تقدم 
تفصيل الكلام فيه في باب التقليد. 

ولو صلى خلف من لم يحقق عدالته وكان عادلا في الواقع 


.١ من صلة الجماعة ح4‎ ١١ الوسائل: ج ه ص584 الباب‎ )١( 


لحان 





فلا إشكال في صحة صلاته وجماعته إذا تمشى منه قصد القربة» لأن العلم بالعدالة 
طريقي وليس مموضوعي كما هو واضح. 

وإن لم يكن عادلا في الواقع فإن أتى بتكاليف المنفرد فلا إشكال في الصحة أيضاء وإن 
لم يأت فالظاهر بطلان صلاته, لأنه من تعمد الزيادة والنقيصة» كما إذا زاد سجدة للمتابعة 


أو نقص قراءة الحمد والسورة. 


لان 


مسألة . ١١‏ . الأحوط أن لا يتصدى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة وإن 
كان الأقوى جوازه. 


[مسألة  ١١‏ الأحوط أن لا يتصدى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة] 
وذلك لأن العدالة شرط واقعي للصلاة جماعة» كما هو ظاهر كل شرطء فإذا انتفى الشرط 
انتفى المشروط» وإذا انتفت الجماعة كان التصدي إغراء بالجهل» ولأدلة ضمان الإمام 
الظاهرة في عصيانه» ولما رواه السياري» قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): قوم من 
مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيقدم بعضهم فيصلي بهم جماعة؟ فقال (عليه السلام): «إن 
كان الذي يؤمهم ليس بينه وبين الله طلبة فليفعل» 0 

بضميمة وضوح أن الفاسق بينه وبين الله طلبة» ولعدم الفرق بين إمامة المرأة للرجالء 
حيث لا يجوز لما أن تتصدى لإمامتهم إذا ل يعلموا أنما امرأة» وبين إمامة الفاسق» وكذا 
بالنسبة إلى تصدي فاقد سائر الشرائط» كما إذا علم أنه ولد الزنا أو ما أشبه. 

(وإن كان الأقوى جوازه] للأصل وعدم استقامة الأدلة المتقدمة. 

نا" الذلل اذو 3 :نوا قر رن الا نولي عل كورنة العل اذ شتررطا ‏ وأقميا يعد رود 
الدليل على صحة الجماعة إذا تبين فسق الإمام» فهو شرط ظاهري فلا يقاس المقام بسائر 
الشرائط الي لم يرد ما ينافيها فالشرط في المقام شرط علمي لا شرط واقعي. 


.١١ح من صلاة الجماعة‎ ١١ الوسائل: جه ص55 الباب‎ )١( 
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هذا بالإضافة إلى أنه لو سلم واقعية الشرط لا ضرر في الإغراء بالجهل» إذ الإغراء ارم 
إنما هو فيما إذا استلزم محرماً وإلا لم يدل دليل على أن مطلق الإغراء بالجهل حرام. 

وأما الدليل الثاني فيرد عليه: إن اللازم حصر الضمان بما إذا صلى يهم جنباً أو ما أشبه 
كما ورد الدليل بذلك لا كل نقصء والفرق أنه لو صلى يمم جنباً لم تكن له صلاة» بخلاف 
المقام» فاللازم القول بعدم الضمان فيما نحن فيه» ويؤيده الإطلاقات الواردة بأن الإمام ليس 
بضامن. 

وأما الدليل الثالث» فيرد عليه: ضعف السياري مما لا يصلح الاستناد إليه» هذا بالإضافة 
إلى ما ذكره المستمسك من أنه ناظر إلى جهة واقعية اشتراط العدالة لا إلى جهة جواز 
التصدي وعدم جوازه. 

وأما الدليل الرابع» فهو بالإضافة إلى أنه قياس حى على فرض تمامية الأمر في المقيس 
عليه إذ إطلاق الحكم في فقد كل شرط في الإمام بحاحة إلى الدليل» فمن أين لا يجوز 
تصدي ولد الزنا فيما إذا لم يعرفه المأموم بذلك مثلا ‏ يرد عليه: بالفرق» إذ إطلاق أدلة 
اشتراط عدم كونه امرأة للرحال» وعدم كونه ولد الزنا يقتضي واقعية الشرطء بخلاف دليلي 
اشتراط العدالة» حيث قد عرفت أنها ليست شرطأ واقعياء بل يكفي في الاقتداء ظهور 
العدالة. 

ثم إن ظاهر المصنف أن صلاتهم تكون حينئذ جماعة» ولما آثارهاء فالقول بالجواز 
التكليفي للإمام دون الوضعي ممنوع. 


ان 


مسألة . ١١‏ الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره. 


(مسألة  ١7‏ الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره) بلا إشكال ولا 
خلاف؛ بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه» ويدل عليه جملة من النصوص: 

مثل الرضويء قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «صاحب الفراش أحق 
بفراشه» وصاحب المسجد اق 0 

وعنه أيضاً قال: «اعلم أن أولى الناس بالتقدم في الجماعة أقرؤهم ‏ إلى إن قال: ‏ 
طباض )الح اا م ا 

وعن دعائم الإسلام» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «يؤمكم أكثركم 
نور والنور القرآن» وكل أهل مسجد أحق بالصلاة في مسجدهم. إلا أن يكون أمير حضر 
فإنه يكون أحق بالإمامة من أهل المسجد». 9 

وعن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: «يؤم القوم أقدمهم هجرة إلى الإبمان ‏ إلى أن 
فا حو فاحن: المند عن ات 0 

وعن محمد بن مسلمء قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «صاحب 
الفراش أحق بفراشه» وصاحب المسجد أحق ,كسجده2) 


ثم الظاهر أن الإمام الراتب أحق لا أولى» كما عبر المصنف وغيره؛ 


.١١ص فقه الرضا:‎ )١١ 

.١ المصدر: ص؛‎ )١9 

.١ 5١ص‎ ١ج الدعائم:‎ )5( 

(:) المصدر نفسه. 

(5) المستدرك: ج١‏ ص45؛ الباب ١5‏ من صلاة الجماعة ح”. 


مدان 


إذ لا إشكال في أن الإمامة في المسجد نوع حق عرفي» «ولا يتوى حق امرء مسلم» فلا 
بحق لغيره أن يصلى ف مكانه» بل يشمله قاعدة «من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به»» 
فإن الإمامة نوع من السبق» فحاله حال غرف المدرسة والخان وما أشبه» ويؤيده إرداف 
ذلك في الأحاديث بحق الأمير إذا حضر مع أنه حق» كما ذكروا في الصلاة على الميت من 
أنه إذا حضر الواللي كان أحق من أولياء الميت» فلو م يقدموه كان غصباً للكانهء كما يويد 
أيه اردان ساس الارلان رصعو اترلة كنا يان 

ومنه يعلم أنه لا خصوصية للمسجدء بل كل مكان اعتاد إمام أن يصلي فيه فهو حقه. 
ولا يحق لغيره أن يصلي في مكانه إلا بإذنه» مثل صحن الأئمة (عليهم السلام) وحرمهم 
وغيرهماء وحقه وإن سقط إذا لم يحضر وقت الصلاة كما سيأق» لكنه إذا سافر ثم رجع ‏ 
مثلا ‏ كان هو الأحق. 

ثم إنه لا يلزم في راتبية الإمام صلاته في الأوقات الثلاثة» بل إذا صلى صبحاً فقط» أو في 
كل جمعة مرة أو ما أشبه كان راتباً بالنسبة إلى الوقت الذي يصلي في ذلك الوقت» كما أنه 
إذا كان نائب يصلي مكانه كلما لم يحضر كان النائب راتباً بالنسبة إلى وقت عدم حضور 
الإمام» ولو غاب الإمام وعين مكانه نائياً فهل يكون ذلك أحق؟ لا يبعد ذلك؛ كما إذا 
أعطى غرفته في المدرسة لإنسان آحرء لكن بشرط أن لا يكون للوقف أو شبه الوقف متول» 
كما إذا كان يصلي في مكان من الصحراءء وإلا فالظاهر اعبتار نظر المتولي» فله إخراج 
حت مثل الإمام الراتب وجعل غيره مكانه» لأنه هو صاحب الحق» كما أن الملك أمره 


ان 


وان كان غيره أفضل منه. لكن الأولى له تقديم الأفضلء وكذا صاحب المنزل أولى 
من غيره المأذون في الصلاة. 


بيد المالك» وحق المتولي والمالك أقدم من حق الإمام كما هو واضح. 

[وإن كان غيره أفضل منه] لإطلاق الأدلة» وقد حكي عن التذكرة أنه لا حلاف فيه 
ولا يعارض أولوية صاحب المسجد أولوية الحاشمي ونحوه حن يقال بالتعارض والتساقط 
وعدم الأولى حينئذ» إذ ظاهر دليل أولوية صاحب المسجد حكومته على سائر الأولويات 
ولو بفهم العرف ذلك؛ وليس ذلك لأخصية دليل أولوية صاحب المسجد» كما ذكره 
المستند قال: وأولويته ‏ أي الحاشثمى ‏ كما صرح به بعضهم. إنما هو بالنسبة إلى غير راتب 
المسجد وصاحب المنزل» وأما هما فيقدمان عليه لأخصية دليلهما”"» انتهى. 

زلكن الأولى له تقدم الأفضل) كأنه لفهم أن الأفضل له كفاية ذاتية تتقدم على 
السابقة في مقام التعارض» فيفهم العرف نوع حكومة؛ لدليل الأفضل على دليل الراتب» 
لكن هذا غير ظاهرء إذ حق السبق نوع كفائة أيضاء فهما كفاءتان متعارضتان» فتأمل. 

[وكذا صاحب المزل أولى من غيره المأذون في الصلاة] بلا إشكال ولا خلاف» وقد 
ادعاه» أو الإجماع جماعة من الأعيان كالمعتبر وفاية الأحكام والمنتهى والذكرى والحدائق 
والمفاتيح وغيرهم» ويدل عليه جملة من النصوص: 

مثل رواية أبي عبيدة» عن الصادق (عليه السلام) في رواية: «ولا يتقدمن 


.5 المستند: ج١ ص58‎ )١( 
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والا فلا يجوز بدون إذنه والأولى أيضا تقديم الأفضل. 


أحدكم الرجل في متزله ولا صاحب سلطان في سلطانه».0© 

ورواية موسى بن إسماعيل بن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه» عن آبائه (عليهم السلام) 
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الرحل أحق بصدر داره وفرسهء وأن يوم 
في بيته» وأن 58 2 صحفت 9 
وف رواية ابن مسعود, عن الي (صلى الله عليه وآله وسلم): «ولا يؤمن رجل رجلا 
000 

ورواية الفراش والمسجد المتقدمة فإنها شاملة للمقام بالمناط. 

(وإلا فلا يحوز بدون إذنه1 لوضوح اشتراط إباحة المكان» ثم إنه إذا أذن الأحق فلا 
ينبغي الإشكال في انتفاء الكراهة المستفادة من رواية أبي عبيدة كما عن الشهيدين وغيرهماء 
وصرح به الجواهرء بل عن المنتهى إن المأذون أولى من غيره نافياً معرفة الخلاف فيهء فما 
عن المدارك والذخيرة من أنه احتهاد في مقابل النص لا وجه له فإن أولوية صاحب المسجد 
والمزل حق هما قابل للإسقاط» كما يفهمه العرف. وليس حكماً غير قابل للإسقاط» فهي 
مثل أولوية ولي الميت في تجهيزه. 

[والأولى أيضا] لصاحب المزل إتقديم الأفضل] لا تقدم في صاحب المسجدء قال 


الفقيه الحمداني:”2 جمعا بين مراعاة حقهم بإرجاع الأمر إليهم» وبين ما دل 


.١ح الوسائل: جه ص5١ الباب 7 من صلة الجماعة‎ )١( 

)١(‏ المستدرك: ج١‏ ص37 الباب ١5‏ من صلاة الجماعة حه. 

(*) المستدرك: ج١‏ ص475: الباب 75 من أبواب صلاة الجماعة ح7. 
(5) مصباح الفقيه: ج؟١‏ ص١58.‏ 


الال 


وكذا الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات. 


على استحباب تقديم الأفضل والأكمل» كقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «من أم 
قوماً وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى السفال إلى يوم القيامة». 20 

أقول: لكن الظاهر أنه بالنسبة إلى إمام الأصل» ويؤيده قوله (صلى الله عليه وآله 
وسلم): (إلى يوم القيامة». 

لكن في رواية الفقيه.”" قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «من صلى بقوم وفيهم من هو 
أعلم منه لم يزل أمرهم إلى السفال إلى يوم القيامة»» فتأمل. 

[وكذا الحاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفمات] أما إذا كان غيره أعلم مثلا فلاء 
لتعارض الصفات حيئذ» بل الظاهر تقديم العالم لكثرة رواياته. 

ولما رواه النفلية» عن الصادق (عليه السلام) قال: «الصلاة خلف العالم بألف ركعة؛ 
وخلف القرشي ,مائة» وخلف العربي خمسون» وخلف المولى خمس)».”" 

والظاهر أن المراد حلف المولى الذي لم يفصح القراءة مثل إفصاح العربي» هذا ولكن عن 
الذكرى لم نره مذكوراً في الأخبار إلا ما روي مرسلا أو مسنداً بطريق غير معلوم من قول 
البي (صلى الله عليه وآله وسلم): تاونق ينا ارط ل بوه اين 

ولا يخفى أن التسامح في أدلة السنن كاف في المقام» ولا يبعد تقدم العلوي الفاطمي 
على سائر الهاشميين وتقديمهم على سائر القرشيينء لما ورد في فضلهم. 


.١ح الوسائل: جه صه ١؛ الباب 7 من أبواب صلاة الجماعة‎ )١( 
.١١ح الفقيه: ج١ ص17 ؟ الباب 5ه في الجماعة‎ )١( 

(*) المستدرك: ج١‏ ص”47: الباب 7 من أبواب صلاة الجماعة ح5. 
(:) الذكرى: ص١737.‏ 


ثيه 


مسألة . ١8‏ . إذا تشاح الأئمة رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض دنيوي رجح من 
قدمه المأمومون جميعهم 


[مسألة  ١8‏ إذا تشاح الأئمة رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض دنيوي)» التشاح 
قد يكون لغرض أخروي مثل الرغبة في الثواب» إذ يعطى للإمام من الثواب ما لكل 
المأمومين كما في الحديث» ومثل أن ند كر فزعفة الناس إلى نفسه ليخدم بسببهم الدين؛ 
ومثل أن يرى كل واخد منهم غيره فاسقاء فيريد بحاة الناس منه أو ما أشبه ذلك. 

وقد يكون لغرض دنيويء والمراد به لا يكون الله واسطة» إذ ما كان تعالى واسطة لا 
يضر بالعبادة» كما إذا صلى بقصد أن يشفي الله ولده» أو يؤدي دينه» وحينئذ فهل هو 
مبطل للجماعة أو للصلاة» أو لا يبطل أحدهما؟ احتمالات» مقتضى ما تقدم من كون 
الجماعة ليست من العبادات الى يعتبر فيها القربة الثالث» ومقتضى اعتبار القربة وعدم 
بطلان الصلاة ببطلان الجماعة الثاني» لكن الأظهر الأول لأنما ممتزلة الوصف ‏ في المقام ‏ 
الذي يسري بطلانها إلى بطلان أصل الجماعة. 

[رجح من قدمه المأمومون جميعهم] كما ذكره الفاضلان والشهيدان وغيرهم وذلك 
ما ذكره بعض من اجتماع القلوب» وحصول الإقبال المطلوب بي العبادة» ويؤيده جملة من 
الروايات: 

كخبر الحسين بن زيد» عن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام) في 
حديث المناهي قال: «وفى أن يوم الرحل قوماً إلا باذفم)”"2: وقال (صلى الله 


)١(‏ الفقيه: ج4؛ ص؟ باب المناهى. 
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عليه وآله وسلم): «من أم قوماً بإذهم وهم به راضون فاقتصد يهم في حضوره وأحسن 
صلاقهم بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده, فله مثل أجر القوم ولا ينقص عن 
أحورهم شي ».07 

وخبر زكرياء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ثلاثة في الجنة على المسك الأزفر» 
مؤمن أذن احتساباء وإمام أم قوماً وهم به راضونء ومملوك يطيع الله ويطيع مواليس 0 

ورواية: لساري 16ل تارك كن تددر القارق .وغليه «الساكة إن قرم رن مرواليك 
يجحتمعون فتحضر الصلاة فيؤذن بعضهم ويتقدم أحدهم فيصلي بُم؟ فقال: «إن كانت قلوهكم 
كلها واحدة فلا بأس»» قلت: ومن لهم بمعرفة ذلك؟ قال: «فدعوا الإمامة لأهلها"", لكن 
لا يبعد أن يراد يمذه الرواية كوهم كلهم شيعة لثلا يخبر السلطة بذلك. 

وفي جملة من الأحاديث: «من أم قوماً وهم له كارهون لا تقبل صلاته.9) 

وف روايي ابن مسلم: العبد يؤم القوم إذا رضوا به» وكان أكثرهم قرآنا؟ قال (عليه 
السلام): ولا بأس به20 , 


)١(‏ الوسائل: جه ص72 ١‏ الباب "١7‏ من صلاة الجماعة ح5. 

(5) المصدر: ص8١4؟‏ حه. 

() المصدر: ح4. 

(5) كالمروي في الوسائل: جه ص8 ١؛‏ الباب 77 من أبواب صلاة الجماعة ح5. 
(5) المصدر: ص٠٠‏ الباب ١‏ ح1. 


ا 


تقديماً ناشياً عن ترجيح شرعيء لا لأغراض دنيوية» وإن اختلفوا فأراد كل منهم 
تقديم شخص. فالأولى ترجيح الفقيه الجامع للشرائط؛ 


وف رواية الفقيه: «لا بأس أن يؤم الأعمى إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة 
وأفقهه 0 

(تقديها ناشيا من ترجيح شرعيء لا لأغراض دنيوية1 كأن ذلك من جهة انصراف 
الأدلة إليه» لكنه غير ظاهرء إذ لعلهم احتاروه لأنه أنفع لهم أو يلائم ديوفهم في الإسراع 
بالصلاة» أو الإبطاء أو غير ذلكء؛ ولذا قال الفقيه الحمداني: إن هذا القيد لا يخلو من نظرء إذ 
المفروض أهلية الجميع في حد ذاتهم للإمامة, إلى آخر كلامه.7") 

[وإن اختلفوا فأراد كل بعض [منهم تقديم شخصء فالأولى ترجيح الفقيه الجامع 
للشرائط) كما هو مقتضى متواتر الروايات الدالة على تقديم الأفضل أو الخيار أو ما أشبه. 

مثل ما رواه الفقيه» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إمام القوم وافدهم 
فقدموا أفضلكم).7© 

وعن الجعفريات» عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم): «إمام القوم وافدهم إلى الله تعالى فقدموا في صلاتكم أفضلكم». 9©) 


.١9ح الفقيه: ج١ ص8 ؟ الباب 5ه في الجماعة‎ )١( 
مصباح الفقيه: ج؟١ ص585.‎ )؟١(‎ 

(") الفقيه: ج١‏ ص17 ؟ الباب 5ه في الجماعة ح١٠١.‏ 
(4:) الجعفريات: ص795. 


م 


وعن الغوالي» عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «ليؤمكم خياركم فإهم 
وفدكم إلى الحنة» وصلاتكم قربانكم, لا تقربوا بين أيديكم إلا خيارك. 0 

وعن ابن سنان» عن الصادق (عليه السلام)» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم): «إن سركم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم».() 

وعن الدعائم» عن علي (عليه السلام) قال: «يؤذن لكم أفصحكم.ء وليؤمكم 
أفقهكم).0 

وعن الذكرىء عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «من صلى خلف عالم 
فكمن صلى خلف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)».©) 

وتقدم رواية النفلية عن الصادق (عليه السلام): «الصلاة خلف العالم بألف ركعة).7©) 

وعن لب اللباب» عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «من صلى خلف إمام عالم 
فكأنما صلى خلفي وخلف إبراهيم خليل الرحمان».9) 

وتقدم في حديث, عن الي (صلى الله عليه وآله وسلم): «من أم قوماً وفيهم من هو 
أعلم منه لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة». ”") 


)١(‏ العوالي: ج١‏ ص7” ح707. 

)١(‏ الوسائل: جه ص5١‏ الباب 75 من صلةة الجماعة ح”. 
(؟) الدعائم: ج١‏ ص7 ١‏ في الأذان والإقامة. 

(:) الذكرى: ص5 5؟. 

(5) المستدرك: ج١‏ ص55؛ الباب ١‏ من صلاة الجماعة ح5". 
(5) المستدرك: ج١‏ ص45؛ الباب ١‏ من صلاة الجماعة ح7. 





(7) الفقيه: ج١‏ ص17 7 الباب 5ه في الجماعة ح؟١.‏ 


7” 





وفي حديث العيون» عن الرضا (عليه 00 عن 4 م 0 عن لير 


0 استخفافا بالدين» وبيع 0 وقطيعة الرحم» وأن تنخذوا القرآن مزامير» وتقدمون 
أحدكم وليس بأذ فضلكم في الدين».0"© 


وفي حسنة زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قلت: أصلي حلف الأعمى؟ قال: « 
إذا كان من يسدده وكان أفضلهم».7") 
وفيها أيضاً في الصلاة خلف العبد؟ قال: «لا بأس به إذا كان فقيهاً ولم يكن أفقه 


8 
منهم 0) 


وفي موثقة سماعة: عن المملوك يؤؤم الناس؟ قال: «لا إلا أن يكون أفقههم وأعلمهم».) 

ثم إن تقد الأفقه على الأقرء هو الذي اختاره العلامة وغير واحد من المتأخرين» خلافا 
للمحقق وغيره» بل ادعى عليه الإجماع من تقديم الأقرء» واستدلوا لذلك بحملة من 

مثل ما في الرضويء قال: «إن أولى الناس بالتقدم في الجماعة أقرأهم للقرآن» فإن كانوا 
في القراءة سواء فأفقههم» فإن كانوا في الفقه سواء فأقريهم هجرة؛ فإن كانوا في الجهرة 
سواء فأسنهم: فإن كانوا 2 السن سواء» فأصبحهم وهام الحديت © 


.١40ح‎ 8١ عيون أخبار الرضا: ج؟ ص ١؛ الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: جه ص١٠؛‏ الباب ١١‏ من صلاة الجماعة حه. 
0١‏ المصدر: ص 1٠٠١‏ الباب ١5‏ ح1ا. 

(5) التهذيب: ج7 ص8" الباب 5 في أحكام الجماعة ح١١.‏ 


(5) فقه الرضا: ص .١‏ 


ده؟ 


ورواية أبي عبيدة» قال: سألت أي عبد الله (عليه السلام) عن القوم من أصحابنا 
يجتمعون فتحضر الصلاة» فيقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان؟ فقال: إن رسول الله (صلى 
الله عليه وآله وسلم) قال: «يتقدم القوم أقرؤهم للقرآن» فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم 
هجرة, فإن كانوا في المحجرة سواء فأكبرهم 07 فإن كانوا في السن سواء فليؤمهم أعلمهم 
بالسنة وأفقههم في الدين)”2 الحديث. 

وعن الدعائم» عن الصادق (عليه السلام) قال: «يؤم القوم أقدمهم هجرة؛ فإن استووا 
فأقرؤهم: فإن استووا فأفقههم, فإن استووا فأكيرهم ستام 9) 

أقول: وقد جمعوا بين هاتين الطائفتين بوجوه. 

الأول: حمل الطائفة الثانية على التقية كما صنعه الحدائق. 

الثاني: إن الاحتلاف من باب المستحباب المتزاحمة» فلتقديم الأقرء جهة فضلء» ولتقدم 
الأفقه جهة فضل. 

الثالث: ما ذكره الفقيه الحمداني (رحمه الله) من أنه لم يقصد بالطائفة الثانية ما ينافي 
الطائفة الأولى» إذ المقصود بأحبار تقدتم الأقرء بيان المرححات الى ينبغي رعايتها فيما إذا 
دار الأمر بين أشخاص يصلح كلهم للإمامة» بأن كان كل منهم من شأنه أن يقال له تقدم 
بآافلافه ورهذا لآ يكون قببانإذا كان اجدشاعانياء 


.١ح الوسائل: جه ص5١ الباب 7 من صلاة الجماعة‎ )١( 


(؟) الدعائم: ج١‏ ص؟5١.‏ 


الول 





خصوصاً إذا انضم إليه شدة التقوى والورعء فإن لم يكن أو تعدد فالأقوى تقديم 
الأجود قراءة 


والدخوظييا كاملاء فإن عدم مساواة العالم للجاهل وقبح تقديم المفضول على الفاضل 
من الفطريات» إلى آخر كلامه.”") 

لكن لا يخفى أن كل هذه الأحوبة محل إشكال, وإن كان لابد من القول بتقديم الفقيه 
الجامع للشرائط لتطابق العقل والنقل» والأولى رد علم الأخبار المتعارضة إلى أهلهاء والله 
سبحانه العالم. 

([خصوصاً إذا انضم إليه شدة التقوى والورع) فإنه مشمول لقوله إصلى الله عليه وآله 
وسلم): «خياركم»» ولغيره. 

ثم إن ترجيح العالم الجامع للشرائط ليس عياض بالاحتلاف» بل هو أولى بالتقديم إذا 
تحيروا من يقدمونه. كما أن الحكم كذلك بالنسبة إلى النساء في جماعتهنء فإن الفقيهة 
مقدمة على غيرها. 

(فإن لم يكن أو تعدد) فلا يبعد في صورة التعدد أولوية تقديم الأعلم وإلاً خير» لاأدلة 
السابقة [فالأقوى تقديم الأجود قراءة] لما تقدم من الروايات المشتملة على الأقرأء ولا يبعد 
أن حال الأكثر علماً بالقرآن أو قراءة له يمتزلة الأقرأء لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): 
«يؤمكم أكث ركم نورأ» والنور القرآن». 29 

وف رواية الإمام أمير المؤمئين (عليه السلام)» وقال: «أكثرهم قرآنا».0) 


)١(‏ مصباح الفقيه: ج؟١‏ ص587. 


(؟) الدعائم: ج١‏ ص؟57١.‏ 
(*) الوسائل: جه ص 4٠١٠‏ الباب ١١‏ من صلاة الجماعة ح7. 


لاه 





ثم الأفقه في أحكام الصلاة, ومع التساوي فيها فالأفقه في سائر الأحكام غير ما 
للصلاة؛ ثم الأسن في الإسلام: 


ولا يبعد تقدبم الأورع على الأقرأ لما تقدم من روايات تقديم الخيار وما أشبه. 

(ثم الأفقه في أحكام الصلاة1 حملا للرضوي الذي ذكر الأفقه بعد الأقرء عليه» كما 
ذكره المستمسكء لكن فيه إن ظاهر الرضوي (الأفقه) مطلقاء كما تقدم الكلام فيه. 

وعلى هذا فلا دليل على ما ذكره [ومع التساوي فيها] في فقه أحكام الصلاة 
[فالأفقه في سائر الأحكام غير ما للصلاة1 من الأحكام» وكأنه استنبط هذا من الأفقه الذي 
كن بحن الأكروودوقيهها تقد أيضا. 

ثم لا يخفى أن المنصرف من الأعلم والأفقه» علم الإسلام من غير فرق بين الأصول 
والفروع؛ لا صوص مسائل الفقه المصطلح؛ لأنه اصطلاح متأخرء واللازم حمل النص على 
معناه الشرعي. 

أما سائر العلوم ور فافع زاب كقارة تبان و اللدسة والعلت ونا ا فيه الطاهر 
عدم ربطها بالمقام» وإن كان يحتمل تقديبمه على الجاهل في المقام» لتقدم العالم على الجاهل 
00007 

ثم الأسن ف الإسلام) لذكره ف جملة من النصوصء لكن ذكر ف بعضها تقدم 
الحمجرة على السن. 

ففي الرضوي: «فأقدمهم هجرة» وإن كانوا في الحجرة سواء فأسنهم).7) 


.١ فقه الرضا: ص؛‎ )١١ 


5 





ثم من كان أرجح في سائر الجهات الشرعية؛, والظاهر أن الحال كذلك إذا كان 
هناك أئمة متعددون, فالأولى للمأموم اختيار الأرجح بالترتيب المذكور. 


وف رواية ابن مسعود: «فليؤم أقدمهم هجرة» فإن كانت الحجرة واحدة فليؤمهم 
ار 0 

وعدم ذكره من جهة أنه لا هجرة بعد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ‏ كما قيل 
ل غير وجيه؛ إذ الرضوي يدل على أن الهجرة باقية» والمراد يما الحجرة من دار الكفر احرم 
البقاء فيها إلى دار الإسلام. 

ثم كان عليه أن يذكر الأصبح وجهاًء لأنه مذكور في النص والفتوى. 

(ثم من كان أرجح في سائر الجهات الشرعية) كالأكثر جهاداء لإطلاق قوهم (عليهم 
السلام): «قدموا خحياركم وأفضلكم». وغيرهماء بالإضافة إلى المناط العرفي المستفاد من 
الم جحات المنصوصة. 

م لا يخفى أن الزرجحات العرفية قد مداخل ف الرححات الشرعية أيضاء: كما إذا كان 
مؤدباً بآداب أهل البلد» حيث قال (عليه السلام): 

«بئ إذا كنت في بلدة فعاشر بآداب أربايها» 

[والظاهر أن الحال كذلك إذا كان هناك أئمة متعددونء فالأولى للمأموم اختيار 
الأرحح بالترتيب المذكور] بأن يقدم الصلاة خلف العالم الجامع للشرائط على غيره وهكذاء 
وذلك لاستفادة المناط من الروايات المتقدمة. 


.١ح انظر: الوسائل: جه ص5١ الباب 7 من صلاة الجماعة‎ )١( 


الك 





لكن إذا تعدد المرجح في بعض كان أولى ممن له ترجيح من جهة واحدة. 
والمرجحات الشرعية مضافا إلى ما ذكر كثيرة لا بد من ملاحظتها في تحصيل 
الأولى» وربما يوجب ذلك خلاف الترتيب المذكور. 


إلكن إذا تعدد المرحح في بعض] سواء في مسألة دوران الأمر بين تقديم هذا أو ذاك؛ 
أو في مسألة دوران الأمر بين إمامين [ كان أولى ممن له ترجيح من جهة واحدة] أو كان 
تركيفة أقزن عند بوةزلق: أن التهاة عرفا أنة التشكايف علي انيف ار كاوحدد 
المرجحات الأكثر أولى» وليست المرجححات من باب العلائم حي لا يكون لكثرتها أثر في 
الرححان. 

(والمرجحات الشرعية مضافاً إلى ما ذكر كثيرة) مثل الترجيح بكثرة عدد المأمومين 
لأحدهم» وكون أحد الجماعتين في المسجد أو في مكان شريف كحرم الحسين (عليه 
السلام)» وكون إحداهما تقام أول الوقت» والأخرى بعد ذهاب وقت الفضيلة؛ إلى غيرها. 

إلابد من ملاحظتها في تحصيل الأولى» ورعا يوجب ذلك خلاف الترتيب المذكور] 
من جهة فهم العرف من الأدلة» أو من جهة الارتكاز في ذهن المتشرعة أن المتأحر ف ترتيب 
المرححات في الرويات متقدم من جهة ملاحظة ترحيح شرعي خارحيء مثلا لو دار الأمر 
بين الصلاة مع غير العالم أول الوقت أو معه آخر الوقت قدم الأول» لقوة أدلة فضيلة أول 
الوقت» مما يوجب تقديمه على صلاة العالم آخر الوقت» وكذا إذا كان الصلاة خلف غير 


العام يوجب تقويته» وهو من 


دن 


مع أنه يحتمل اختصاص الترتيب المذكور بصورة التشاح بين الأئمة أو بين 
المأمومين لا مطلقاء فالأولى للمأموم مع تعدد الجماعة ملاحظة جميع الجهات في 
تلك الجماعة؛ من حيث الإمام» ومن حيث أهل الجماعة؛ من حيث تقواهم وفضلهم 
وكثرتهم وغير ذلك. 


امحاهدين الذين يكون في تقويتهم نصرة للاسلام والمسلمين ‏ لا ما إذا وصل إلى حد 
الوجوب ‏ بخلاف الصلاة خلف العالم» فإنه لا يوجب ذلكء فإن الأول أولى» لرجحان 
نصرة الإسلام حسب المرتكز في أذهان المتشرعة على رححان الصلاة خلف العالم. 

مع أنه يحتمل اختصاص الترتيب المذكور بصورة التشاح بين الأئمة أو بين المأمومين لا 
طلقا 1 كينا يلير “ذلك مه عنوات: الفقيناء للمسالق :لك هذا الاحعدال. 5 ساعد اغلية 
النص» بل ظاهر النص الإطلاق» وعلى كل حال فالمناط موجود. 

وهل صورة تشاح المتولي للمسجد ‏ مثلا ‏ صورة تشاح الأئمة والمأمومين؟ الظاهر 
ذلكء إما للإاطلاق» أو المناط» إذ المعيار تقدم ذي المرحح. 

[فالأولى للمأموم مع تعدد الجماعة ملاحظة جميع الجهات في تلك الجماعة من حيث 
الإمام» ومن حيث أهل الجماعة» من حيث تقواهم وفضلهم) فإن ذلك يوحب أقربية 
صلاتهم للقبول وأقربية دعائهم إلى الإحابة» فيكون هذا المأموم أدحل نفسه في جملتهم. 

[وكثرتهم] كما في النص» وأنه كلما كانت الجماعة أكثر كان الثواب والأجر أكثر 
(وغير ذلك1 كخصوصية الزمان والمكان وغيرهما مماتقدم. 


55١ 


ثم اختيار الأرجح فالأرجح. 
إثم اختيار الأرجحح فالأرحح) حسب الأدلة بضميمة المرتكر في أذهان المتشرعة 


والظاهر أنه لو دار الأمر بين الأرحح هنا وبين الذي فيه حهة الكراهة كالأبرص» وبين غيره 


حون 


مسألة . ١9‏ . الترجيحات المذكورة إنما هي من باب الأفضلية والاستحباب, لا 
على وجه اللزوم والإيجاب حتى في أولوية الإمام الراتب الذي هو صاحب المسجد. 
فلا يحرم مزاحمة الغير له وان كان مفضولا من سائر الجهات أيضاً إذا كان المسجد 
وقفآً لا ملكا له ولا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة. 


[مسألة  ١9‏ الترحيحات المذكورة إنما هي من باب الأفضلية والاستحباب لا 
على وجه اللزوم والإيجاب) لوجود القرائن الداخلية والخارجية على ذلك؛ مما يوجحب 
صرف الأمر والجملة الخبرية عن ظاهرهماء ولذا كان المحكي عن التذكرة أنه لا نعلم فيه 
لافاء وقال الجواهر:(2 إمكان تحصيل الإجماع أو الضرورة على عدم الوجحوبء أما ما عن 
ظاهر المبسوط والمراسم من وجوب تقديم الأقرء على الأفقه» وما عن ابن أبي عقيل من المنع 
عن إمامة الجاهل للعالم» فلابد أن يحملا على ما ليس يخالف المشهورء وإلا فهما عرييان عن 
المستتك: 

وما ذكره المصنف من قوله: [ حت ف أولوية الإمام الراتب الذي هو صاحب المسجدء 
فلا يحرم مزاحمة الغير له]» ففيه ما تقدم من أنه حق له» و«لا يتوى حق امرء مسلم»» وأنه 
مشمول لقاعدة «من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد»» بل هو من لمنكرات في أذهان 
المتشرعة. 

ون كان مص لاعن هنا الديناك: أبضناك كا كان السيتحة قدا ايلك 12 كل 
الصلاة» فلا يقال كيف يكون للحن هلكا 

زولا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة) وإلا فعدم جواز مزاحمته أظهر. 


.”55 الجواهر: ج١١ ص‎ )١( 


تكدنا 





مسألة . ٠١‏ . يكره إمامة الأجذم والأببص والأغلف المعذور في ترك الختان 


[مسألة  ٠١‏ يكره إمامة الأحذم والأبرص] كما تقدم وحهه [والأغلف] الذي 
لا يكون تركه للختان عمدأء وإلا كان عاصياً فلا تصح الصلاة تحلفه من جهة المعصية: 
ويدل على وجوب الختان ما ذكروه في كتاب النكاح في باب الأولاد فراجحع. 

أما كراهة إمامة الأغلف غير العامد فهو المشهور» ويدل عليه جملة من الروايات. 

كخبر طلحة: «لا يؤم الناس المحدودء وولد الزناء والأغلف» 0© 

وف خبر الأصبغ: «وستة لا ينبغي أن يؤموا الناس» وعد منهم الغلا 

أما ما في أحبار الفقيه والتهذيب والعلل» عن علي (عليه السلام) قال: «الأغلف لا يوم 
القوم» وإن كان أقرأهم للقرآن» لأنه ضيع من السنة أعظمهاء ولا تقبل له شهادة ولا يصلى 
عليه إلا انا يكو ترك دلق سوه هل لبييع 1 انهه لزي تمن كان نقمي 2ك 
النتان. 

أما عدم الصلاة عليه» فذلك محمول على التخويف»ء وإلا فقد تقدم في كتاب الطهارة 
العبلاة على كل فاسق من المسلمين: 

ولما تقدم قال المصنف: (المعذور في ترك الختان) عذراً شرعياً من حرج 


.١ح من صلاة الجماعة‎ ١١ المستدرك: ج١ ص١4 الباب‎ )١( 
من صلاة الجماعة ح5".‎ ١ 4 (؟) الوسائل: جه ص5507 الباب‎ 
.؟١ح الفقيه: ج١ ص8 ؛ >7 الباب 5ه من الجماعة ح7١» والتهذيب: ج” ص١” في الجماعة‎ )5( 


ان 





والمحدود بحد شرعي بعد توبته؛ ومن يكره المأمومون إمامته؛ والمتيمم للمتطهر 


أو حوف مسقطين للتكليف, أو عدم قديء الختان» أو ما أشبه ذلك. 

[والمحدود بحد شرعي بعد توبته1 كما تقدم ومن يكره المأمومون إمامته1 على 
لقي و اق كات تفايعا للن اتن مله بق الإرواياف الالةتعلية: 

مثل ما رواه الفقيه: «ونمى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يم الرحل قوماً 
إلا بإذفجم 20 

وقد عد في النبوي أنه ممن لا يقبل الله له صلاة» وكذا في حبري عبد الملك وابن أبي 
قفون رن عقلة مع التصودى أن« يكور :لانو رزاهيا ب اناف “ا اليا قيرف يويد القاء: 
والظاهر أن الكراهة في هنا بالنسبة إلى الإمام فقط. 

أما في مسألة الأحذم وغيره ممن تقدم» فالكراهة لكل من الإمام المتصدي والمأموم» كما 
هو اهن الدليل. 

ثم الظاهر أنه إِنما تكره صلاة الإمام إذا كان يعمل ما يناي الآداب الشرعية أو العرفية مما 
توجب كراهة المأموم له أما إذا كانت كراهة المأموم لتطبيقه للشرع فلا تكره صلاته 
كالإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) الذي ملا قلوهم أحقاداً بدرية وخييرية وحنينية وذلك 
لانصراف النص عن ما ذكرناه. 

(والمتيمم للمتطهر) حملة من الروايات المحمولة على الكراهة» جمعاً بينها وبين ما تقدم 
من جواز إمامة المتيمم للمتطهرين. 


4 2 


)١(‏ الفقيه: ج14 ص1 ف المناهي. 


امار 





والحائك والحجام والدباغ 


مثل رواية صهيب» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لا يصلي المتيمم بقوم 
111328 

وف رواية الدعائم: «لا يوم المتيمم المتوضين».0) 

وفي رواية المقنع: «لا يؤم صاحب التيمم المتوضين».7) 

وخبر السكون: «لا يؤم صاحب التيمم المتوضين» 80 

والظاهر أن التيمم أعم من أن يكون بدل غسل أو بدل وضوءء كما أن المتطهر أعم من 
المغتسل والمتوضىء, فإذا كان الإمام 58 فتيمم بدلا عن الغسل ثم توضأ في الأحداث الآنية 
كانت الكراهة باقية» كما أنه إذا تيممت وتوضأت الحائض كرهت إمامتها للنساء. 

[والحائك والحجام والدباغ) لما رواه النفلية» عن حعفر بن أحمد القمي» عن الصادق 
(عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم): «لا تضلوا خلف الحائك ولو كان غالما» ولا تصلوا خلف 
الحجام ولو كان زاهداًء ولا تصلوا لف الدباغ ولو كان عابدام. © 

ولغان ) للنسني 01 اتناو عا ل ساد كرون طتعيوف | لققان لل وسح عمل عبيي قا بر 
واحدةع انلها هالا شقان كاي لترشح الدم عليه 


)١(‏ الوسائل: جه ص5١‏ ؛ الباب ١7‏ من صلاة الجماعة ح". 

5) الدعائم: ج١‏ ص ١5١‏ في الإمامة. 

() المقنع: ص ١٠١‏ س” ‏ الجوامع الفقهية. 

(5) الوسائل: جه ص58 ١‏ ؛ الباب ١7‏ من أبواب صلاة الجماعة حه. 





(5) المستدرك: ج١‏ ص١5‏ الباب ١7‏ من صلاة الجماعة ح؛ . 


لمن 


إلا لأمثالهم بل الأولى عدم إمامة كل ناقص للكاملء وكل كامل للأكمل. 


والدباغ غالباً يعطي رائحة كريهة لمزاولته هذا العمل المؤثر في كراهة الريح. 

[إلا لأمثالهم] كأنه لانصراف النص إلى إمامتهم لغير أمثالمهم» لكن قد سبق الإشكال 
في ذلك في مسألة الاقتداء بالأحذم والأبرص. 

بل الأولى عدم إمامة كل ناقص للكامل] كما لعله المشهور» بل عن ظاهر محكي 
الإيضاح الاتفاق عليه؛ ولعله استفيد من الموارد المتعددة المتقدمة» ومما دل على الصلاة خلف 
الأفضل ونحوه» ويكفي في الحكم التسامح في أدلة السنن بعد فتوى الفقيه. 

ويؤيد ما رواه المقنع» عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «لا يؤم صاحب العلة 
الأصحاء)27 الحديث. 

وف رواية الدعائم» عن علي (عليه السلام) قال: «لا يؤم المريض الأصحاءء إنما كان 
ذلك لرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) خاصة».0© 

زوكل كامل للأكمل 1 كفاءعن البيان؛:ولغلة لاستفادة :ذلك من ها دل على كون 
الصلاة خلف الأفضل؛ وكان على المصنف أن يذكر الصلاة خلف من يبغي على الأذان 
والصلاة بالناس أجراء لما رواه الفقيه» عن ابن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: «لا 
يصلى خلف من يبغي على الأذان والصلاة بالناس أجراء ولا تقبل شهادته». © 


)1١‏ المقنع: ص5 اللجوامع الفقهية. 
(؟) الدعائم: ج١‏ ص١5١.‏ 
(؟) الفقيه: ج” ص77 في من يجب رد شهادته ح١٠١.‏ 


ون 





إذ لا يحرم ذلكء» فلابد وأن يحمل على الكراهة. 

ونحوها رواية العلاء» عنه (عليه السلام)» وكذلك يكره الصلاة حلف العبد» كما تقدم 
جملة من رواياته الى منها ما رواه عبد الله بن طلحة» عن الصادق (عليه السلام) إنه قال: 
«لا يوم الناس المحدودء وولد الزناء والأغلفء والأعرابي» والبجنون» والأبرصء والعبد».”") 

وحلف السفيه الذي لم يضر بعدالته» لرواية الدعائم» عن علي (عليه السلام) أنه قال: 
«لا تقدموا سفهاءكم في صلاتكم؛ ولا على جنائزكم, فإفهم وفدكم إلى ربكم).”") 

وخلف المرتد بعد الرحوعء لرواية الأصبغ» من قوله (عليه السلام): «وأما الذين لا 
ينبغي أن يؤموا الناس» فولد الزناء والمرتد».7) 

وخلف الخصي إذا كانوا فحولاء فعن الدعائم» عن علي (عليه السلام) قال: «لا يؤم 
المقيد المطلقين» والخصي الفحول».©) 


.١ح من صلاة الجماعة‎ ١ المستدرك: ج١ ص١5 الباب‎ )١( 


.١5١ص‎ ١ج الدعائم:‎ )١( 
(؟) جامع أحاديث الشيعة: ج” ص 5؛ الباب 4 من الجماعة حه.‎ 


.١ 5١ص‎ ١ج الدعائم:‎ )5( 
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فصل 
في مستحبات الجماعة ومكروهاتا 
أما المستحبات فأمور: 
أحدها: أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلاً واحداء وخلفه إن كانوا 
أكثر, 


ير 

ف مستحباب الجماعة ومكروهاتّا] 

(أما المستحبات فأمور) أربعة عشر» على ما ذكره المصنف (رحمه الله). 

[أحدها: أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان ووذ انيد 1 0ه علق ول وسارة: 
[وخلفه إن كانوا أكثر] لا بمينه ولا يساره» كما هو المشهور ف الحكمين» بل عن بعض 
دعوى الإجماع عليهاء خلافاً للمحكي عن أبي علي فأوجب الوقوف المزبور في كاتا 
المسألتين» بل عن مفتاح الكرامة أنه قد يلوح من الحمل والعقود وجمل العلم والعمل وحوب 
الوقوف على اليمين''"» لكن الجواهر 


)١(‏ مفتاح الكرامة: جا ص5١4؟‏ س”؟. 


ايان 





احتمل حمل كلامهم على الندب» وتبعه في الاحتمال الفقيه الحمداني فلا مخالف 
للمشهور إلا صاحب الحدائق» حيث قال بالوجحوب في كلا الوقوفين» مستدلا عليه بظهور 
الأخبار في الوحوب؛ ويؤيد عدم الفتوى بالوجحوب قبل الحدائق قول المنتهى في محكي 
كلامه: لو وقف ‏ أي المأموم الإاكل سب عق اشناره قعل تمتكروها تافر" بوسقلة' فق 
دعوى الإجماع غيره» وكذلك ادعى جماعة الإجماع على الحكم الثاني» ويكفي تظافر 
كلماتم على الاستحباب في رفع اليد عن ظاهر النصوصء كما ترفع اليد عن ظاهرها في 
مختلف أبواب المستحباب الى ظاهرها الوجوب» كما لا يخفى ذلك لمن راحع كتب 
الأخلاق والآداب» وأبواب الصلوات والأدعية والزيارات والأذكار المستحبة. 

وكيف كانء فيدل على رححان الحكمين جملة من الأخبار: 

كصحيحة محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «الرحلان يوم أحدهما 
صاحبه يقوم عن بمينه» فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خحلفهم 7) 

وصحيحته الأحرى, عن أبي جعفر (عليه السلام)» أنه سأله عن الرجل يوم الرجلين؟ 
قال: «يتقدمهما ولا يقوم بينهما». ومن الرحلين يصليان جماعة؟ قال: «نعم يجعله على 
00 


وخبر زرارة ‏ في حديث ‏ قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجلان 


.١٠١س المنتهى: ج١ ص7716؟‎ )١١ 
.١ح الباب 7 من صلاة الجماعة‎ ١١ الوسائل: جه ص‎ )١( 
المصدر: ص7١4 ح7.‎ )"5( 


008 





يكونان جماعة؟ قال: «نعم ويقوم الرجحل عن يمين الإمام» 7 

وخبر أحمد بن زياد» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: لأي علة إذا صلى 
اثنان صار التابع عن بمين المتبوع؟ قال: «لأنه إمامه وطاعة للمتبوع وإن الله جعل أصحاب 
اليمين المطيعين» فلهذه العلة يقوم على يمين الإمام دون يساره».”) 

وخبر أبي البختري؛ عن جعفر (عليه السلام): إن علياً (عليه السلام) قال: «الصبي عن 
بمين الرجل إذا ضبط الصف جماعة» والمريض والقاعد عن بمين الصبي جماعة».0) 

وخبره الآخرء عن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام) قال: «رجلان صفء 
فإذا كانوا ثلاثة تقدم الإمام. ©) 

وخبر الحسين بن يسارء أنه مع من يسأل الرضا (عليه السلام)» عن رحل صلى إلى 
جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم ثم علم كيف يصنع وهو في الصلاة؟ قال (عليه 
السلام): رعرع لي 0 

ونخبر الحسين بن أبي علوان» عن حعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» عن علي 
(عليه السلام) أنه كان يقول: «المرأة خلف الرجل صفء ولا يكون الرجل 


.١ح‎ 4 المصدر: ص79 الباب‎ )١( 

.١٠١ح‎ 57 انظر: المصدر: ص7١ الباب‎ )١( 
المصدر: ص١٠58” الباب 4 ح78.‎ )5( 

(:) المصدر: ص؛ 4١‏ الباب 777 ح7١.‏ 





(5) الوسائل: جه ص؛ 4١‏ الباب ١4‏ من صلاة الجماعة ح7. 


ا" 


ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام 


لفن ارج عدا إلا تركوق رمد بطي الره عر 0 

إلى غيرها من الأخبار» والي منها أن علياً (عليه السلام) كان يصلي في المناح الأيمن 
للنبى (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم جاء جعفر (عليه السلام) وصلى في جناحه الأيسر.”) 

زولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام1 كما هو المشهور» ويدل عليه 
روايات كثيرة: 

كخبر أبي العباس» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن الرحل يوم المرأة في بيته؟ 
قال: «نعم تقوم وراءه».() 

وصحيحة هشام بن سالم» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الرجحل إذا أم المرأة 
كانت تخحلفه عن بكينه» سجودها مع كي 

وصحيحة الفضيل بن يسارء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أصلي المكتوبة بأم 
علي؟ قال: «نعم»» قال: «تكون عن يمينك تكون سجودها بحذاء قدميك).07) 

ورواية ابن بكير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في الرجل يم المرأة؟ قال: 


)١(‏ المصدر: ص5١‏ الباب 77 ح؟. 

(؟) انظر: المستدرك: ج١‏ ص858؛ الباب 4 من صلاة الجماعة ح4. 
(") الوسائل: جه صه ٠١خ‏ الباب ١9‏ من صلاة الجماعة حه. 

(5) المصدر: ج” ص8 55 الباب ه من مكان المصلي ح5. 

(5) المصدر: جه صه ٠غ‏ الباب ١5‏ من صلاة الجماعة ح3. 





هون 


نعم تكون خلفه).7") 

ومضمرة القاسم بن الوليد» قال: سألته عن الرحل يصلي مع الرجل الواحد معهما 
النساء؟ قال: «الرجل إلى جنب الرجل ويتخخلفن النساء خلفهما».”" إلى غيرها من الأخبار. 

ثم إن ظاهرهم التسالم على جواز وقوفها في صف الرحلء ولذا حملوا الروايات الواردة 
هنا على الاستحباب» بل عن الغنية والتحرير الإجماع على عدم الفرق بين المأمومة وغيرها. 

قال الفقيه الحمداني: قد يلوح من كلماتهم التسالم على عدم الفرق بين المقامين» بل عن 
غير واحد فيرف دعوى عدم القول بالفصل ‏ إلى إن قال: ‏ فما تراه في المتن» بل لعله 
المشهور من الاستحباب لعله أقوى, لما في نفس هذه الأحبار من الاختلاف في تحديد ما 
يعتبر من التأخر إلى آخر كلامه (رحمه اللمم. 0" 

أقول: فإن في بعضها كون سجودها مع ركبتيه» وفي بعضها كون سجودها بحذاء 
قدميه» وق بعضها وقوفها خلفه أو وراءه» أو في صف متأخر عن الإمام أو عن الرجالء 
وهذا الاختلاف قرينة الاستحباب» بالإضافة إلى بعض القيود المستحبة المأحوذة في بعض 
هذه الروايات مما توحب صرف قيد الخلف أيضاً عن ظاهره الذي هو الوحوبء؛ لكن مع 
ذلك كله الفتوى بالاستحباب مشكل 


)١(‏ المصدر: ح4. 
(؟) الوسائل: جه صه .5 الباب ١9‏ من صلاة الجماعة ح7. 
() مصباح الفقيه: ج7١‏ ص5575. 


يفون 





حيث إن القرينتين المذكورتين لا تصلحان للجزم بعدم الوجوب مع صراحة الأخبار 
بالمنع. 

ففي صحيح زرارة» قال الباقر (عليه السلام): «وأيما امرأة صلت خلف إمام وبينها وبينه 
ما لا يتخطى فليس لما تلك بصلاة». قلت: فإن جاء إنسان يريد أن يصلي كيف يصنع وهي 
إلى جاتب الرجل؟ قال ويداخل ينها وين الرجل وسخدر هن اهيبا :00 

وف رواية جابر» عن الباقر (عليه السلام): «وإذا صلت المرأة وحدها مع الرحل قامت 
خلفه ول تق 0 

وقد تقدم صحيحة علي بن حعفر الواردة في المرأة الي صلت بحيال الإمام» بزعم أنه 
العصرء فبان ظهراً. حيث أمر الإمام (عليه السلام) بإعادة صلاتما. إلى غيرها. 

بالإضافة إلى السيرة المستمرة منذ زمان الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)» فقد كانت 
حديجة (عليها السلام) تصلي خلف الرسولء ولكن النساء يصلين خلف الرحال» حي أنه لما 
تحولت القبلة ذهبت النساء مكان الرجال وبالعكس. 

وف رواية الدعائم» عن الصادق (عليه السلام): «إذا صلى النساء مع الرحال قمن في 
آخر الصفوفء لا يتقدمهن الرجال؛ ولا يحاذينهم إلا أن يكون بينهن وبين الرحال 


خ (0 
سير 86). 


)١(‏ الفقيه: ج١1‏ ص"ه ؟ الباب 5ه في الجماعة ح:1ه. 
0 جامع أحاديث الشيعة: ج” ص57 الباب 707 في الجماعة ح١١.‏ 
(") الدعائم: ج١‏ ص" ١١‏ في الجماعة. 


؟ 





على الجانب الأيمن بحيث يكون سجودها محاذياً لركبة الإمام أو قدمه ولو كن 
أزيد وقفن خلفه. ولو كان رجلا واحداً وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين 
الإمام والامرأة خلفه. 


إلى غير ذلك من المؤيدات» والعمدة في المسألة ذهاب أعاظم الفقهاء أمثال الشرائع 
والتذكرة والذكرى والبيان وإرشاد الجعفرية والروض وغيرهم إلى الاستحباب صريحاء 
والمعاصرون أيضاء أمثال السادة ابن العم والبروجردي والحكيم والجمال وغيرهم أيضا قرروا 
ما في المئن من الاستحباب» ولو لا ذلك لكان اللازم ما لا يقل من الاحتياط. 

علق النانتة: الأغيم عينف. يكران سجودها خاذيا لركية الاماة أو :قدمه ١‏ أو تكون 
علفة عاماء كنا ووه يكل :ذلك البض على ما القلم: 

ولو كن أزيد وقفن خلفه] لبعض الروايات المتقدمة» وحصوص رواية غياث» عن 
الصادق (عليه السلام) قال: «المرأة صفء والمرأتان صفء والثلاث صف)».7© 

وظاهره أن المرأة إذا صلت مع الرحل تقوم خلفه فهو صفء سواء كانت واحدة أو 
أكثرء بخلاف الرجل فإنه إذا كان واحدا قام إلى حنب الإمام» وليست الرواية بصدد بيان 
صلاة المرأة مع إمام امرأة» لأن الإمام إذا كانت امرأة لم تتحق المرأة صف لأنهما اثنتان. 

(ولو كان رجلاً واحداً وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن بمين الإمام والمرأة 
خلفه] لرواية القاسم بن الوليد المتقدمة» بالإضافة إلى رواياته صلاة 


)١(‏ الوسائل: جه ص”؟١؛‏ الباب 7 من صلاة الجماعة ح4. 


ا" 





ولو كانوا رجالا ونساءً اصطفوا خلفه. واصطفت النساء خلفهم. 


علي (عليه السلام)» خلف النبي (صلى الله عليه وآله) إلى جانبه وحديجة (عليها السلام) 

ولو كان اله رشنا اد مويفالة” زافراء ‏ والتذة ان “ام اقيق [ افبول اضاقة 
واصطفت النساء خحلفهم] لرواية علي بن جعفر (عليهما السلام): «ويقوم الإمام أمامهم 
والنساء حلفهم» للروايات الدالة على أن النساء كن يصلين خلف الرجال» والرجال خحلف 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كما هي مذكورة في مسألة استحباب رفع المرأة 
رأسها قبل الرحل» وكما ذكرت في قصة تحويل القبلة وغيرهاء والظاهر أن الحكم كذلك؛ 
ولزن كان الذكور أطفالا عرزي 

ففي رواية الحلبي» عن الصادق (عليه السلام) عن الرجل يوم النساءء» قال (عليه 
السلام): «نعم» وإن كان معهن غلمان فأقيموهم ان اي 0 

ونحوها رواية ابن مسكان. 

وهل الحكم كذلك بالنسبة إلى ما كان بينهن وبين الرحال ستر باستحباب تأخخر النساء 
في قبال المحاذاة؟ إطلاق النص يقتضيه» وإن كان الانصراف يقتضي أنه حكم ما إذا لم يكن 
ستر. 

وقد تقدم في رواية الدعائم» عن الصادق (عليه السلام): «إذا صلى النساء مع الرحل 
قمن في آخر الصفوف لا يتقدمن الرجال ولا يحاذينهم؛ إلا أن يكون بينهن وبين الرحال 


0000 
سير 86). 


)١(‏ المصدر: ص”7١5‏ ح5. 


.١ الدعائم: ج١ ص55‎ )١( 


كا" 





صفا واحدا أو أزيد من غير أن تبرز إمامهن من بينهن. 


بل الأحوط مراعاة) الأحكام [المذكورات1 للأمر بكل ذلك في الروايات» وظاهره 
الوجحوبء لكن الاحتياط ضعيف بالنسبة إلى جملة منها كما لا يخفى. 

هذا إذا كان الإمام رحلاء وأما في حملة النساء] سواء كانت المأمومة واحدة أو أكثر 
[فالأول وقرفين صننا واحدا أو أزيد !"أي متهؤفاء فاللراذ إن تكرة الساء إل حاتي الانياء 
لا خلفه ممعين من غير أن تبرز إمامهن من بينهن) بلا إشكال» ويدل عليه جملة من 
الروايات. 

مثل رواية ابن بكير» عن الصادق (عليه السلام) عن المرأة توم النساء؟ قال (عليه 
السلام): «نعم تقوم وسطاً بينهن ولا تتقدمهن». 0 

ورواية الدعائم» عنه (عليه السلام) أنه قال: «لا تؤم المرأة الرحال وتصلي بالنساء ولا 
تتقدمهن» ولكن تقوم وسطأً بينهن ويصلين بصلاقهاء».9) 

وف رواية سليمان بن خالد, عنه (عليه السلام): «ولا تتقدمهن» ولكن تقوم وسطا 
بينهن».”" إلى غيرها من الروايات. 

لكن هذه الروايات محمولة على الفضل لأا وردت في مقام توهم رححان تقدمها 
عليهن وجوباً أو استحباباً بل لم ينقل عن أحد وجوب عدم تقدمها. 


)١(‏ الاستبصار: ج١‏ ص" 5؛ الباب 551١‏ ح5. 
(؟) الدعائم: ج١‏ ص؟5١.‏ 
ةم التهذيب: 52 ص5153” الباب ؟” قي فضل المساجد ح/م. 


8ن 





الثاني: أن يقف الإمام في وسط الصف. 


قال الفقيه الحمداني: ظاهر كلماتهم كما في المتن وغيره إرادة الندب. 

أقول: ولا فرق في جماعتهن بين اليومية وغيرهاء بل ورد التصريح بذلك في صلاتمن 
على الجنازة» كما في رواية زرارة. 

[الثاني: أن يقف الإمام في وسط الصف كما هو المشهورء ويدل عليه ما رواه 
المنتهى» عن الجمهورء عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «وسطوا الإمام وسدوا 
الخلل».”'2 فتأمل. 

وما تقدم من روايات توسط المرأة إذا كانت إماماء بعد وضوح الاشتراك بالتكليف 
فيما لم يدل دليل على الاختصاصء وما ذل على أن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) 
كان يصلي وطرفاه علي (عليه السلام) وجعفر (عليه السلام). 

ولا ينائي ذلك أن محراب مسجد الكوفة في الحال ليس في الوسطء ولا ما رواه علي بن 
إبراهيم: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يصلي بقوم وهو إلى زاوية بيته بقرب الحائط 
وكلهم عن بمينه ليس على يساره أحد».' إذ وضع مسجد الكوفة في زمان الإمام (عليه 
السلام) غير معلوم» فلعله كان بحيث يكون المحراب في وسطه. والرواية حكاية حالء فلا 
تدل على عدم استحباب التوسط» مع أن في نسخة التهذيب «وكلهم عن يساره» بدل «عن 
بعينه» المروي في الكافي» فالروايات مضطربة. 


.7 المنتهى: ج١1 ص77‎ )١١ 
الوسائل: جه ص5١ الباب 7 من صلاة الجماعة ح5".‎ )١( 


لكل 





الثالث: أن يكون في الصف الأول أهل الفضل ممن له مزية في العلم والكمال 
والعقل والورع والتقوى. 


[الثالث: أن يكون في الصف الأول أهل الفضل ممن به مزية في العلم والكمال والعقل 
والورع والتقوى] بلا إشكال ولا خلاف» وفي المستند لحكاية الاتفاق عليه. وفي 
لين اكه جاع شرك واه شك ل 0 

ويدل عليه خبر جابر» عن أبي جعفر (عليه السلام): «ليكن الذين يلون الإمام منكم 
أولو الأحلام والنهى» فإن نسي الإمام أو تعايا قوّموه» وأفضل الصفوف أأولماء وأفضل أولها 
ما دنا من الإمام».7) 

وعن ابن مسعودء عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال في حديث: «ليليئي 
منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلوغهم».”" 

وف رواية الدعائم» عن الباقر (عليه السلام) قال: «ليكن الذين يلون الإمام أولو الأحلام 
والنهى» فإن تعايا لقنوه» ©) 

وف الرضوي (عليه السلام): «ليكن من يلي الإمام منكم أولو الأحلام والتقى» فإن 
نسي الإمام أو تعايا يقومه).0) 

والظاهر أن هذا المستحب إنما هو بالنسبة إلى الجميع بأن يدعوا الإمام إليه» ويعمله أهل 
الفضل» ويمكن لهم غير أهل الفضل» كما أن المستحب الثاني 


)١(‏ المستمسك: جلا ص ه5”. 

(؟) انظر الوسائل: جه ص58 الباب 7 من صلاة الجماعة حت والباب م ح1. 
(5) المستدرك: ج١‏ ص١5؛‏ الباب 7 من صلاة الجماعة ح”. 

(5) الدعائم: ج١‏ ص55 .١‏ 

(5) فقه الرضا: ص؛ ١‏ س”". 


ون 


وأن يكون يمينه لأفضلهم في الصف الأول فإنه أفضل الصفوف. 
الرابع: الوقوف في القرب من الإمام. 
الخامس: الوقوف في ميامن الصفوف فإنها أفضل من مياسرهاء 


بالنسبة إلى الإمام والاو ةن يه 

زاك كرد تعد أتصليم ب« الضيت كرك نه تفن المنفرك ]1 تيكرة: انل 
للأفضلء لكن لا دلالة في الروايات المتقدمة عليه» اللهم إلا أن يستدل بكون علي (عليه 
السلام) كان يقف إلى بمين الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ وجعفر عن أيسره. 

[الرابع: الوقوف في القرب من الإمام) بلا إشكال ولا خلاف؛ كما في الروايات 
المتقدمة» والمفهوم من الروايات الوقوف الأقرب فالأقرب. 

[الخامس: الوقوف في ميامن الصفوف فإهها أفضل من مياسرها بلا إشكال لما رواه 
الكائي. عن سهل بن زياد قال: «فضل ميامن الصفوف على مياسرها كفضل الجماعة على 
ا 

وخبر الدعائم» عن علي (عليه السلام) أنه قال: «أفضل الصفوف أولما وهو صف 
الملائكة» وأفضل المقدم ميامن الإمام».”") 

وعن زيد النرسي» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «من صلى عن يمين 
الأقاد أزسية عوما دعل 01 


)١(‏ الكاقي: ج” ص77 باب فضل الصلاة في الجماعة ح8. 


.١5١هص‎ ١ج الدعائم:‎ )١( 
من صلاة الجماعة ح5.‎ ٠ المستدرك: ج١ ص١ 44 الباب‎ )5( 


5 





هذا في غير صلاة الجنازة, وأما فيها فأفضل الصفوف آخرها. 


وثما تقدم يعرف فضل الصف الأول» ويدل عليه بالإضافة إلى ذلك جملة أخرى من 
الروايات. 

فعن الدعائم» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» أنه قال: «خير صفوف 
الصلاة المقدم» وحير صفوف الحنازة المؤحر». قيل: يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال: «لأنه 
أستر للنساء» فخير صفوف الرحال أولماء وحير صفوف النساء آخرهاء ولو يعلم الناس ما 
ف الصف الأول لم يصل إليه أحد إلا بالسهام» 20 

وعن أبي سعيد الخدريء قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إن خير 
الصفوف صف الرجال المتقدم وشرها المؤخر».7) 

وعن لب اللباب» عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «إن من كبر في الصلاة 
يحبه الله ويقول: عبدي وأنا الأكبر» وفضل الصف الأول على الثاني كفضلي على أمى».0) 
إلى غيرها من الروايات. 

إهذا في غير صلاة الحنازة وأما فيها فأفضل الصفوف آخرها) بلا إشكالء» لخبر 
السكون؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «خير 
الصفوف في الصلاة المقدم, وخير الصفوف ف الجنائز المؤوخر» ”© إلى غيره من خبري سيف 
والفقيه» وقد تقدم في خبر الدعائم أيضاًء ومنه يعلم 


.١5١ الدعائم: ج١ ص؛‎ )١( 
(؟) جامع أحاديث الشيعة: ج5 ص55؛ الباب 79 من صلاة الجماعة ح7.‎ 
(؟) المستدرك: ج١ ص١5؛ الباب / من أبواب صلاة الجماعة ح7.‎ 


(5) الدعائم: ج١‏ ص؛ .١١‏ 
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السادس: إقامة الصفوف واعتدالها وسد الفرج الواقعة فيهاء والمحاذاة بين 
المناكب. 


استحباب تأخر النساء سواء صلوا مع إمام رحل أو امرأة» وفي الأول سواء كان معهم 
رحال أم لاء وذلك لحكمة ابتعاد المرأة عن الرحال كما هو واضحء فيما إذا صلين مع إمام 
وحدهنء أو كن بعد الرحال المأمومين» وكأنه لضرب القاعدة استحب ذلك حي بالنسبة 
إلى ما لو كانت الإمام امرأة» والمراد بقوله (عليه السلام): «لانه أستر للنساء» بالنسبة إلى ما 
إذا كان الميت المرأة» أو لاحتواء النساء بالجنازة وكوففن في طرف الجنازة ما يلي القبلة» 
فالمأموم كلما كان أبعد كان آمن من النظر إليهن. 

(السادس: إقامة الصفوف1 بأن لا يكون الصف أقصر من صف [١‏ واعتدالها بأن لا 
يكون أعوج [وسد الفرج] بأن لا يكون بين المأمومين فرحة» ولذا قال: [الواقع فيها] 
وكأن الأفضل أن يقول: الواقعة. 

وا حاذاة بين المناكب) فلا يتقدم مأموم على مأموم .منكبه,» كل ذلك للنص والفتوى. 

فعن الباقر (عليه السلام)» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله سلم): «سووا بين 
صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم لا يستحوذ عليكم الشيطان».7© 

وف رواية الفقيه» قال أبو حجعفر (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم): «أقيموا صفوفكم فإنٍ أراكم من خلفي كما أراكم من قدامي ومن بين 


)١(‏ الوسائل: جه ص7"؛ الباب 7٠١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح5. 


حكن 





السابع: تقارب الصفوف بعضها من بعض بأن لا يكون ما بينها أزيد من مقدار 
مسقط جسد الإنسان إذا سجد. 


يدي ولا تخالفوا فيخالف الله بين قلوبكم».0) 

وعن المقنع» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «أتموا صفوفكم».0© 

وف رواية محمد بن مسلمء قال: سألت أبا حعفر (عليه السلام): «أصلي في مسجد 
فأمشي إلى الصف أمامي فيه انقطاع فأتمه؟ قال (عليه السلام): «نعم إن رسول الله وصلى 
اله عليه وآله وسلم) قال: إن أراكم من حلفي كما اراكم من بين يدي لتقيمن صفوفكم أو 
ليخالفن قلوبكم».”" إلى غيرها من الروايات. 

والمشي في حالة الصلاة لا بأس بهء إلا في حال قراءة الإمام احتياطاء وفي حال ذكر 
المأموم الواجب كما تقدم الكلام في بحث الطمأنينة. 

[السابع: تقارب الصفوف بعضها من بعض بأن لا يكون ما بينها أزيد من مقدار 
مسقط جسد الإنسان إذا جحسد) كما تقدم الكلام في حجملة من رواياته في مسألة مقدار 
البعد» وال منها صحيحة زرارة» عن أبي حعفر (عليه السلام) قال: «ينبغي للصفوف أن 
تكون تامة متواصلة بعضها إلى بعضء ولا يكون بين الصفين ما لا يتخطى يكون قدر ذلك 
مسقط حسل الإنسان إذا سجدم 9©) 


هذا ولكن لا يبعد عدم استحباب هذا القدر من الإصاق بالنسبة إلى المرأة 


.45 الفقيه: ج١ ص57" الباب 5ه في الجماعة‎ )١( 

)١(‏ المقنع: ص4 الجوامع الفقهية. 

(*) الوسائل: جه ص7": الباب ٠١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح8. 
(5) الفقيه: ج١‏ ص"50 ؟ الباب 5ه في الجماعة ح7ه. 


اننا 


الثامن: أن يصلي الإمام بصلاة أضعف من خلفه: 


إذا كان أمامها رجلء بل الأولى بالستر بعد رأسها عن قدمه فلا يلتصق يما في حال 
السجودء لأنه أقرب إلى رعاية الستر الملحوظ في صلاة المرأة» والنصوص منصرفة عن المقام. 

[الثامن: أن يصلي الإمام بصلاة أضعف من خلفه) بلا إشكال ولا خحلاف»؛ ويدل عليه 
جملة من النصوص. 

فعن إسحاق بن عمار عن أب عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «ينبغي للإمام أن تكون 
صلاته على صلاة أضعف من خلفه». 7 

وعن السكون» عن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» عن علي (عليه 
السلام)؛ قال: «آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ‏ إلى إن قال 
: يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك ولا تتخذن مؤذناً يأحذ على أذانه 
كران 

والرضوي (عليه السلام): «فإن صليت فخفف هم الصلاة» وإذا كنت وحدك فثقل 
فإفها العبادة».”" إلى غيره من الروايات. 

لكن الظاهر أن المراد التخفيف الذي لا ينافي وقار الجماعة» ولعله إلى ذلك أشار أمير 
المؤمنين (عليه السلام) في عهده إلى مالك الأشتر» حيث قال: «وإذا قمت في صلاتك بالناس 
فاتك درون متدرا واه اعطيقاء فإ قد القائن عرق يه الغلة 


)١(‏ الوسائل: جه ص59؛ الباب 594 من أبواب صلاة الجماعة ح"؟. 
2١‏ التهذيب: ج31 ص 7/١‏ ح531. 
9؟) فقه الرضا: ص؛ .١‏ 
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ولا 

وعن الدعائم» عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا صليت وحدك فأطل الصلاة فإمًا 
العبادة» وإذا صليت بقوم فخفف وصل بصلاة أضعفهم» وقد كانت صلاة رسول الله وصلى 
الله عليه وآله وسلم) أخف صلاة في تمام.0) 

كما أن الظاهر من الروايات المراد من الأضعف ما يشمل ذا الحاجحة» كما تقدم. 

وف رواية فاطمة بنت قيس: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «من أم الناس 
فليخففء فإن فيهم الكبير والصغير والمريض وذوي الحاحة».”) 

وهل يشمل ذلك ما إذا لم يحضر بعض الصلاة لطوها بنظره» وإن الم يكن مريضاً 
ونحوه؟ الظاهر الشمولء لأن المستفاد عرفا أن الحكمة هي حضور أكثر عدد ممكن بدون 
تبرهم بالصلاة» هذا بالإضافة إلى أن زيادة العدد توحب زيادة الأحر» بل لعل منه ملاحظة 
المكان والزمان» ولذا كان الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول لبلال أبرد©©, وهذا 
من المستحبات أيضاًء وإن لم يذكره المصنف. 

والظاهر أنه إذا كان المريض مثلا يتزعج من الإطالة في مكان خاص من الصلاة 
كالركوع مثلاً لوجع ظهره؛ أو السحود لوجع عينه كان المستحب التخفيف في ذلك 
الموضع لا في سائر الصلاة. 


)١(‏ الوسائل: جه ص١17‏ الباب 59 من صلةة الجماعة ح8. 


.١57؟ص‎ ١ج الدعائم:‎ )١( 
جامع أحاديث الشيعة: ج” ص48 ه الباب 58 من أبواب صلاة الجماعة حه.‎ )7( 


(5) انظر: الوسائل: ج” ص”١٠‏ الباب 8 من أبواب المواقيت حه. 


1 


بأن لا يطيل في أفعال الصلاة من القنوت والركوع والسجود إلآ إذا علم حب 
التطويل من جميع المأمومين. 

التاسع: أن يشتغل المأموم المسبوق بتمجيد الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد 
والثناء إذا أكمل القراءة قبل ركوع الإمامء ويبقي آية من قراءته ليركع بها. 


وكيف كان فالتخفيف هو [بأن لا يطيل في أفعال الصلاة من القنوت والركوع 
والسجود] وغيرها كالقراءة والتسبيحات والتشهد إلى غير ذلك إلا إذا علم حب التطويل 
من جميع المأمومين] كما استثناه جملة من الفقهاء» لانصراف الدليل عن مثله» وإن كان ريما 
إن الأفضل ف الجماعة التخفيف» وضعف المأموم وحبه للتخفيف حكمة لا علة» وإن كان 
الاستثناء أقرب. 

ولو كان بعض المأمومين أحب التطويل وبعضهم التخفيف راعى الثاني» والظاهر أن 
هذا المستحب جار في كل صلاة» إلا صلاة الآيات» حيث تقدم استحباب التطويل فيهاء 
وإن كان المأمومين يكرهون ذلك. 

أما صلاة الجنازة فإن كان التطويل منافيا لاستحباب تعجيل أمور الميت كان للتعجيل 
فيها جهتان. 

[التاسع: أن يشتغل المأموم المسبوق بتمجيد الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد 
والثناء إذا أكمل القراءة] في الثالثة والرابعة للمأموم المسبوق» وكذا في الصلاة مع المخالف» 
وما إذا قرأ استحباباً قبل ركوع الإمام» وييقي آية من قراءته ليركع بما) كما هو المشهور, 
بل في الحدائق صرح به الأصحاب 


مانا 


ويدل عليه جملة من الروايات: 

كموثق زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أكون مع الإمام فأفرغ من 
القراءة قبل أن يفرغ؟ قال (عليه السلام): «أبق آية ومحد الله تعالى واثن عليه» فإذا فرغ فاقرأ 
الآية واركع».”) 

لكن الظاهر أنه مخير بين ذلك وبين أن يتم السورة ثم يسبح ونحوه إلى أن يركع الإمام؛ 
عم بين الزؤاية السايقه وو رلته عموديق أن ييه عن أن عدن اوغليه السلكم تقال: 
أكون مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته؟ قال: «فأتم السورة ومحد الله تعالى وأثن 
علبه» 9) 

لكن رما يظهر من بعض تتريل الخبرين على الصلاة مع المخالف» بشهادة بعض 
الإوانات الواوذة هناك :ونيف رن اليرة 5 نين اهن اكع خصوضا بن نات 
المستحبات؛ مضافاً إلى ما ورد من استحباب الذكر وعدم الفراغ في الصلاة. 

ففي موثق إسحاق بن عمار» عمن سأل أبا عبد الله (عليه السلام) قال: أصلي خحلف 
من لا أقندي به» فإذا فرغت من قراءق ولم يفرغ هوء قال: «فسبح حى يفرغ».7") 

وخبر صفوان الحمال» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): «إن عندنا مصلى لا 
نصلي فيه وأهله نصاب وإمامهم مخالف فأئتم به؟ قال (عليه السلام): 


.١ح الوسائل: جه ص55؛ الباب 75 من أبواب صلاة الجماعة‎ )١( 
المصدر: ص577 ح"3.‎ )١( 
المصدر: ص5377 ح7.‎ )5( 


ان 





العاشر: أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليمء بل يبقى على هيئة المصلي 
حتى يتم من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين 


«لا». فقلت: إن قرأ أقرأ حلفه؟ قال (عليه السلام): «نعم». قلت: فإن نفدت السورة 
قبل أن يفرغ؟ فقال: «سبح وكبرء إنما هو يمتزلة القنوت» وكبر وهلل).0) 

وف الرضويء بعد ذكر الصلاة خلف المخالف تقية» قال (عليه السلام): «فإن فرغعت 
قبله من القراءة أبق آية منها حي تقرأ وقت ركوعه وإلا فسبح إلى أن يركع».”") 

ثم الظاهر إن هذا الفصل بين أبعاض السورة بالذكر ونحوه لا يوجب خلاف الموالاة 
للبت "تميقا :4ق وتحوف ' كنا أذ الظافح اذه المداكة على متمد بالك والدعاء سه 
وللمؤمنين حاله حال الذكرء للمناط وغيره» بالإضافة إلى مول الإطلاقات له. 

[العاشر: أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم» بل يبقى على هيئة المصلي حي يتم 
من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين) على المشهورء خلافا لما عن السيد وابن 
الجنيد» حيث قالا بالوجوب» ويدل على المشهور صحيح أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه 
السلام) قال: «أبما رجل أم قوماً فعليه أن يقعد بعد التسليم ولا يخرج من ذلك الموضع حق 
يتم الذين خلفه الذين سبقوا صلاتهم؛ ذلك على كل إمام واحب إذا علم أن فيهم مسبوقا 
فإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاءع.7" 


)١(‏ المصدر: ص477 ح. 
)١(‏ فقه الرضا: ص4 ١‏ سه .١‏ 
(*) الوسائل: ج؛ ص7١١٠‏ الباب ؟ من أبواب التعقيب ح”؟. 
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و«الواحب» في هذه الرواية .معيى الثابت» مثل قوم (عليهم السلام): «زيارة الحسين 
واحبة» بقرينة فهم المشهور المستند إلى السيرة ونحوهاء بالإضافة إلى ظهور جملة من 
الروايات في ذلك. 

مثل صحيح الحلبي: «لا ينبغي للإمام أن ينتقل إذا سلم حي يتم من خلفه الصلاة» 0 

وصحيح حفص: «ينبغي للإمام أن يجلس حي يتم كل من خلفه صلاتهم».”") 

وموثق عمار» عن الرحل يصلي بقوم فيدخل قوم في صلاته بعد ما صلى ركعة أو أكثر 
من ذلكء فإذا فرغ من صلاته وسلم أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ 
من دخل في صلاته؟ قال (عليه السلام): «نعم).7) 

ثم إنه كان على المصنف أن يذكر عكس المسألة» وهو استحباب بقاء المأموم حي يتم 
الإمام صلاته» لخبر علي بن حعفر (عليهما السلام)» عن أخيه (عليه السلام): سألته عن إمام 
مقيع آم قوماً مسافرين كين .يضلن المسنافرون؟ قال. وغليه السلام) :”ور كعتين ثم يسلمون 
ويقعدون ويقوم الإمام فيتم صلاته؛ فإذا سلم وانصرف انصرفوام.0©) 

ثم إنه يكره للإمام الذي أتم قبلهم الالتفات أيضاً لما رواه علي بن جعفر 


)١(‏ المصدر: ح؟. 

.١ح المصدر:‎ )١ 

() المصدر: ص8١١٠١‏ ح7. 

(5) الوسائل: جه ص؛ ٠‏ الباب ١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح5. 
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بل هو الأحوط؛. ويستحب له أن يستنيب من يتم بهم الصلاة عند مفارقته لهم. 
ويكره استنابة المسبوق بركعة أو أزيد 


(عليهما السلام)» عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن حد قعود الإمام بعد التسليم 
ما هو؟ قال: «يسلم ولا ينصرف ولا يلتفت حى يعلم أن كل من دخل معه صلاته قد أتم 
مس0 

بل هو الأحوط] لما عرفت من فتوى السيد وابن الحنيد بالوجوب. 

[ويستحب له أن يستنيب من يتم بمم الصلاة عند مفارقته لهم) حملة من الروايات 
الى سبق بعضها في مسألة ما لو عرض للإمام عارض. 

ففي خبر الفضل: «في مسافر أم و حاضرين» فإذا أتم الركعتين سلم ثم أحذ بيد 
بعضهم فقدمه فَأَمُهم).7) 

[ويكره استنابة المسبوق بركعة أو أزيد) لصحيح سليمان”" في إمام أحدث؟ قال 
(عليه السلام): «لا يقدم رحلا قد سبق بركعة» ال محمول على الكراهة بقرينة الروايات 
امحوزة» مثل ما رواه الفقيه» عن الصادق (عليه السلام): عن الرجل يأني المسجد وهم في 
الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة فيكبر فيعقل الإمام فيأحذ بيده فيكون أوق القوم إليه 
فيقدمه؟ فقال (عليه السلام): «يتم بمم الصلاة ثم يجحلس حت إذا فرغوا من التشهد أومأ بيده 
لمعن البمين والشقال وكا ذلك الني 


)١(‏ المصدر: اج صم ١٠١١‏ الباب ” من أبواب التعقيب ح8. 
)١(‏ المصدر: جه ص”7٠:‏ الباب ١‏ من صلاة الجماعة ح5". 
() المصدر: ص88: الباب 4١‏ ح١.‏ 
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بل الأولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة. 
الحادي عشر: أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهرية والأذكار 


يوم دبيلده التسليي)؟ © الاديضةه. 

ومثله غيره» بل في بعض الروايات لفظ ينبغي الظاهر في الكراهة» ومنه يعلم استنابة 
المسبوق ‏ بركعتين. والقلاك لوحدة المناط» بل لعله. مشمول لقوله (عليه السلام): «سبقه 
بركعة» لأنه من باب المثال» أو أن المسبوق ب ركعتين مسبوق بركعة أيضا. 

وفي رواية طلحة؛ عن جعفر (عليه السلام)»؛ عن أبيه (عليه السلام): سألته عن رجحل أم 
قوما فأصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين فقدم رحلا ممن قد فاته ركعة أو 

5 5 2 0 5 27 5 3 
ركعتان؟ قال: «يتم بمم الصلاة ثم يقدم رحلا فيسلم بهم ويقوم هو فيتم بقية صلاته».”") 

[بل الأولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة) لخبر معاوية بن شريح: «إذا أحدث 
الإمام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدم إلا من شهد الإقامة».0© 

وقي رواية معاوية بن ميسرة» عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: زوللا ينبغي للامام إذا 
أحدث أن يعدم إلا من أدرك الإقامة» 9©) 


| اخادى عش أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهرية والأذكار؟ الى 


.78١ح الفقيه: ج١ ص58" الباب 5ه في الجماعة‎ )١( 

(؟) الوسائل: جه ص8" الباب ٠؛‏ من أبواب صلاة الجماعة حه. 
(5) المصدر: ص555 الباب 4١‏ ح5. 

(:) المصدر: ح”. 


50١ 


ما لم يبلغ العلو المفرط. 


يجهر بما بلا إشكال ولا خلاف؛ لحملة من الروايات: 

كرواية أبي بصير» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه 
كلما يقولء ولا ينعي أن لعلفه أن يسمعه شيعا ما يقول»: 00 

وعن حفص» عن أن عيك الله (عليه السلام) قال: «ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه 
التشهدء ولا يسمعونه هم شيقا. 29 

وف روايته الأحرى'" عنه (عليه السلام): «ينبغي للإمام أن يجلس حى يتم من خلفه 
صلاتهم؛ وينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه هم شيئاء يعي الشهادتين» 
ويسمعهم أيضاً السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» ما لم يبلغ العلو المفرط) كما ذكره 
غير واحد للانصراف» ولصحيحة ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): على 
الإمام أن يسمع ذم طذلقة نون درو فقا لم «رمعلنه:المباقم 1 لير قوادة سف" يفول الله 
تبارك وتعالى: «وَ لا تَجْهَرٌ بصّلاتك ولا تخافت بها#"2. ونحوه رواية المفضل. 

والظاهر أن الاستحباب الإسماع في التشهد والسلام آكد» كما تقدم في صحيح حفص. 


)١(‏ المصدر: ص 45١‏ الباب 7ه ح”. 

.١ح المصدر:‎ )١( 

(5) انظر: الوسائل: اج ص7١١٠‏ الباب ” من أبواب التعقيب ح١.‏ وجه ص ١ه:‏ الباب 7ه من أبواب صلاة 
الجماعة ح١ا.‏ 

(5) الوسائل: جه ص*55؛ الباب 57 من أبواب صلاة الجماعة ح5. 


(5) سورة الإسراء: الآية .١١١‏ 


امون 


الثاني عشر: أن يطيل ركوعه إذا أحس بدخول شخص ضعف ما كان يركع انتظاراً 
للداخلين» ثم يرفع رأسهء وإن أحس بداخل. 


وف رواية أبي بصير قال: صليت حلف أبي عبد الله (عليه السلام) فلما كان في آخر 
تشهده رفع صوته ح أسمعناء فلما انصرف قلت: كذا ينبغي للإمام أن يسمع تشهده من 
حلفه؟ قال (عليه السلام): «نعم».7) 

ثم الظاهر أنه لا فرق في استحباب الإسماع بين ما كان الإمام رجلاً أو امرأة للنساءء 
كما أن الظاهر كراهة إسماع المأموم حت البسملة للاطلاق. 

(الثان عشر: أن يطيل ركوعه إذا أحس بدخول شخخص ضعف ما كان يركع انتظارا 
للداحلين» ثم يرفع رأسه, وإن أحس بداحل) بلا إشكال ولا خحلاف, ويدل عليه جملة من 
الروايات: 

كرواية حابر الجعفي» قال: قلت لأبي حعفر (عليه السلام): إن أؤم قوماً فأركع فيدحل 
الناس وأنا راكع فكم أنتظر؟ قال؟"وما أعجي: ها تسأل عله يا اين انتظر مثلي ركوعك» 
فإن انقطعواء وإلا فارفع رأسك».”) 

وعن مروك؛ عن بعض أصحابه؛ عن أبي حعفر (عليه السلام) قال: قلت له: «إني إمام 
مسجد الحي فأركع بحم فأسمع خفقان نعالهم وأنا راكم؟ فقال: «اصبر ركوعك ومثل 
ركوعكء فإن انقطع؛ وإلا فاتتصب قائما» (©» وعن الفقيه: عن رجحل مثله. 


.١5١ التهذيب: ج؟١ ص١٠ ف كيفية الصلاة‎ )١( 
.ا١ح 9؟) الوسائل: 36 ص٠١ 55 الباب ٠ه من صلاة الجماعة‎ 
المصدر: ح1.‎ 20١ 


تددن 





الثالث عشر: أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة: الحمد لله رب 
العالمين. 
الرابع عشر: قيام المأمومين عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة. 


[الثالث عشر: أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة: الحمد لله رب العالمين] 
والظاهر أنه شامل لقراءته في الثالثة والرابعة أيضاًء لإطلاق النصء ففي صحيح جميل: «إذا 
كنت خلف إمام فقرأ الحمد ففرغ من قراءتا فقل أنت: الحمد لله رب العالمين» ولا تقل 
ل 

وقد تقدم في مبطلات الصلاة بعض ما له نفع في المقام. 

وإطلاق النص والفتوى يقتضي الاستحباب وإن شرع الإمام في السورة حي في 
الجهرية» كما أنه يعلم ما تقدم أنه يكره له أن يجهر بالحمدلة» لإطلاق دليل النهي عن أن 
يسمع المأموم الإمام شيكاً. 

[الرابع عشر: قيام المأمومين عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة) ففي صحيح حفص 
بن سالم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة» أيقوم 
القوم على أرحلهم أو يجلسون حن يجيء إمامهم؟ قال (عليه السلام): «لاء بل يقومون على 
أرحلهم؛ فإن جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رحل من القوم فيقدم).7") 

ومثله رواية معاوية» وقد نسب المستمسك الرواية السابقة إلى حفص وأبي ولادء 


والظاهر أن (الواو) اشتباه» فأبو ولاد هو حفص بن سالم. 


.١ح من القراءة في الصلاة‎ ١7 المصدر: ج؛: ص75 الباب‎ )١( 
.١ح (؟) المصدر: جه ص59؛ الباب 47 من صلاة الجماعة‎ 


ان 





وأما المكروهات فأمور أيضا: 
أحدها: وقوف المأموم وحده في صف وحده مع وجود موضع في الصفوف» 


أقول: ومن مستحبات الجماعة أن يشكر المأموم للإمام» لما رواه الفقيه عن السجاد 
(عليه السلام) ‏ في حق إمام الجماعة ‏ قال (عليه السلام): «فوقى نفسك بنفسه 
وصلاتك بصلاته» فتشكر له على قدر ذلك)2؟2 الحديث. 

[وأما الممكروهات فأمور أيضاء أحدها: وقوف المأموم وحده في صف وحلده مع وجود 
موضع ف الصفوف] بلا إشكال ولا خلاف, بل عليه دعوى الإجماع» ويدل عليه خبر 
السكون» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا تكونن في العذكل» قلت: وما 
العذكل؟ قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «أن تصلي حلف الصفوف وحدكء فإن لم يمكن 
الدحول في الصف قام حذاء الإمام أجزأه» فإن عاند الصف فسدت عليه صلاته» 7) 

وف رواية الدعائم» عن علي (عليه السلام) أنه قال: قال لي رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم): «يا علي لا تقومن في العذكل». قلت: «وما العذكل يا رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم)»؟ قال: «أن تصلي خلف الصفوف وحدك».”" 

وهذا محمول على الكراهة بقرينة الإجماع الذي لا يضره حلاف ابن 


)١(‏ جامع أحاديث الشيعة: ج” ص58 ؛ الباب ١5‏ من أبواب صلاة الجماعة ح5؟. 
(؟) الوسائل: جه ص 45١‏ الباب 8ه من صلاة الجماعة ح١.‏ 


(؟) الدعائم: ج١‏ صه 5 .١‏ 


وان 





ومع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام. 


الجنيد» وبعض الروايات الدالة على الجوازء» كخبر أي الصباح قال: سألت أبا عبد الله 
(عليه السلام)» عن الرجل يقوم في الصف وحده؟ فقال (عليه السلام): دلا بأس» إِغا يندا 


واحد بعل 00 


وخبر موسى بن بكر: سأل أبا الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن الرحل 
تومن لطع وكيد قيفر لا ادر نايدا الع اعد ام 0 

ولا يخفى أن ظاهر الأخبار الناهية ما لم يكن المأموم واحداً أو امرأة لف الرجال» أو 
كان 2[ بوقوقه الأدوميل إل روصا كه ذا كان الناقط بق تارقية لانصيزافنة اللضان عرز 
كل ذلك. 
حذاء الإمام1 فعن سعيد الأعرج» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يأ 
الصلاة فلا يجد 2 الصف مقاما أيقوم وحده حى يفرغ من صلاته؟ قال: (نعم» إلا بأس أن 
يقوم ذاه الإمام».7) ومثله خبر السكوني. 

والرضوي (عليه السلام): «إن دخلت المسجد ووجدت الصف الأول تابنا :قال بأمن أن 
تقف في الصف الثاني وحدك» أو مجييق تتفت وأفضل ذلك قرب الإمام» 9 


.١58ح‎ 58١ التهذيب: ج7؟ ص‎ )١( 

)١١‏ الفقيه: ج١1‏ ص 75 الباب 5ه في الجماعة ح/اه. 

(؟) الكافي: ج7 صه8” باب الرجحل يخطو إلى الصف ح". 
(54) فقه الرضا: ص؛ 5. 


امن 


الثاني: التنفل بعد قول الموّذن قد قامت الصلاة: بل عند الشروع في الإقامة. 


ورواية الدعائم» عن علي (عليه السلام) أنه قال: «إذا جاء الرحل ولم يستطع أن يدحل 
في الصف فليقم حذاء الإمام» فإن ذلك يجزيه ولا يعاند الصف)7.2' إلى غيرها من الروايات 
الظاهرة في أنه يقف وحده في الصف أو يقف قرب الإمام. 

أما استظهار الحدائق بأن يكون المراد من وقوفه حذاء وقوفه متأخراً محاذياً للامام» فهو 
حلاف الظاهرء ومع المعاندة أن يدخل نفسه في الصف بصعوبة» وسيأق في المسألة الثانية 
عشرة ما له نفع في المقام. 

ثم إن وقوف المأموم بحذاء الإمام إنما هو في غير المرأة إذا اقتدت بالرجل» وإلا ففيه 
إشكال كما تقدم الكلام في ذلك. 

[الثاي: التنفل بعد قول المؤذن: قد قامت الصلاة» بل عند الشروع في الإقامة1 كما 
هو المشهورء خلافا للمحكي عن النهاية والوسيلة من المنع» ويدل على الكراهة صحيحة 
عمر بن يزيد» سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرواية الي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع 
في وقت فريضة» ما حد هذا الوقت؟ قال (عليه السلام): «إذا أحذ المقيم في الاقامة». فقال 
له: الناس يختلفون في الإقامة؟ قال (عليه السلام): «المقيم الذي يصلي معهم».7© 

وف رواية حماد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال أبي: قال علي (عليه 
السلام): «خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لصلاة الصبح 


)201 الدعائم: ١‏ صكه .١‏ 
(؟) الوسائل: ج؛ ص١7‏ الباب 54 من أبواب الأذان ح١.‏ 


ون 





الثالث: إن يخص الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه.ء وأما إذا 
قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا. 


وبلال يقيم؛ وإذا عبد الله بن القشب يصلي ركعي الفجرء فقال له النبي (صلى الله عليه 
وآلهاوسسلم): يان القسب اتصيلى الضبتع أزيعا؟ قال له ذلك (مرقين أو انف 00 

وف رواية ابن عمار: فم أدع ركع الفجر حت أقضيها؟ قا ل (عليه السلام): «إذا 
قال المؤذن قد قامت/ 9) 

ومنه يعلم أن إشكال المستمسك على المشهور ‏ حيث إنه ذكر رواية عمر فقط ثم 
قال: وظاهره نفس الشروع في الإقامة لا قول قد قامت الصلاة كما من المشهورء”' انتهى. 
وكأنه أخحذه من المستند لأنه أشكل يهُذا الإشكال» وكيف كان غير واردء كما أن 
صريح الصحيح أن المناط المقيم الذي يصلي بإقامته لا سائر الإقامات لإنسان يصلي فرادى 
أو لجماعة أخرى. 

[الثالث: أن يخص الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه] لما رواه 
الشيخ في التهذيب والصدوق في الفقيه: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «من 


صلى بقوم فاحتص نفسه بالدعاء دوم فقد حافهم). ©) 


)١(‏ المصدر: ح؟. 

(5) التهذيب: ج١؟‏ ص٠‏ 551 الباب ١5‏ ف كيفية الصلاة ح5514. 

(") المستمسك: ج/ا ص737”. 

(5) التهذيب: ج ص١758‏ في فضل المساحد ح١851.‏ الفقيه: ج١‏ ص١55‏ الباب 5ه في الجماعة ح57. 


دنا 


الرابع: التكلم بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة. 


(وأما إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا1 لانصراف الدليل عنه» ورا يحتمل كراهة 
لارام حي ان هذه الصووة انضاء اكتدهداه مانن ا مشيبي هده الزواية العامة بز 

تنعم إذا ورد استحباب إن يدعو الإمام بالدعاء الفلاني فلا تشمله الرواية» لأن الوارد 
يخصص الرواية. 

ثم إنه إذا قرأ الإمام القرآن الدعائي» فالظاهر أنه يأتي به كما أنزلء لا أنه يغيره إلى 
صيغة الجمع» كما أنه لا يغيره إذ كان الدعاء لا يرتبط بالمأموم» كما إذا دعا الله أن يشفي 
ولدهء أو يأيِ مسافره أو ما أشبه» ولم يكن المأموم له هذه الحاحة» لانصراف النص عن 
مثله. 

[الرابع: التكلم بعد قول المؤذن: قد قامت الصلاة) لصحيحة ابن أبي عمير» عن الرحل 
يتكلم في الإقامة؟ قال (عليه السلام): «نعمء فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم 
الكاذم على اقل المسحده إلا أن يكوانوا قد اجتمعوا من شن وليس الحم إنام فلا «بأين أن 
يقول بعضهم لبعض تقدم يا كن 00 

وصحيح زرارة: «إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد إلا في تقدم 
007 

وقريب منهما موثق سماعة» وظاهرها وإن كان الحرمة» إلا أن الإجماع قام على عدم 
الحرمة ‏ كما في المستند ‏ بالإضافة إلى الحواز المستفاد من جملة 


)١(‏ التهذيب: ج؟ صهده في الأذان ح59. 
(؟) الفقيه: ج١‏ ص86 الباب 44 في الأذان ح5١.‏ 


8 





بل يكره في غير الجماعة أيضا كما مرء إلا أن الكراهة فيها أشدء إلا أن يكون 
المأمومون اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدم 
يا فلان. 


من الروايات الموجحب لحمل هذه الروايات على الكراهة» فإن الحرام بمعين المنع» والمنع 
يمكن أن يكون عن كراهة» كما يستعمل أحياناً بمعين الممتنع أيضاء قال تعالى: إوحَرامٌ عَلى 
قَريّة أهلكناها أَنْهُدُ لا يَرْحعُون#. 0" 
ففى صحيح عبيد: أيتكلم الرجل بعد ما تقام الصلاة؟ قال (عليه السلام): «لا بأس).7) 
وفي صحيح حماد: عن الرحل يتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال (عليه السلام): «نعم».( 
ومثلهما غيرهما. 
بل يكره في غير الجماعة أيضا) بالنسبة إلى من يقيم لصلاة نفسه لا بالنسبة إلى إنسان 
يسمع إقامة إنسان آخر [ كما مر) في آداب الأذان والإقامة [ إلا أن الكراهة فيها أشد] 


يل 
ع 


كما يستفاد من حصوص الرواية في المقام» اللهم إلا أن يقال إنه لا دلالة على الأشدية» فإنه 
فرد من أفراد الكلام في الإقامة. 

[إلا أن يكون المأمومون اجتمعوا من شى) جمع شتيت كمريض ومرضى إوليس لهم 
إمام» فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان] كما تقدم في النصء والظاهر عدم 
الخصوصية» فإنه إن لم يجتمعوا من شى لكن لم يأت 


.55 سورة الأنبياء: الآية‎ )١١ 
.١١ح (؟) البحار: ج١8 ص86١١ باب الأذان‎ 


(؟) التهذيب: ج؟ ص؛ه في الأذان ح7؟. 





الخامس: إسماع المأموم الإمام ما يقوله بعضاً أو كلا. 


إمامهم كان الحكم كذلكء كما أنه إن احتمعوا من شى» وتقدم بعضهم من تلقاء 
نفسه كره الكلام, لأنه من جهة تعيين الإمام» ولا حاجة إليه في المقام» وقد تقدم الكلام 
حول كراهة الكلام في الإقامة مطلقاء فلا حاحة إلى تكراره. 

(الخامس: إسماع المأموم الإمام ما يقوله بعضاً أو كلا) بلا إشكال ولا حلافء لحملة 
من الروايات الي تقدمت ف المستحب الحادى عشرء وينبغي أن يستثئ من ذلك الإسماع 
بقصد إذهاب شك الإمام» كما ذكر في مسألة شك الإمام والمأموم. 

[السادس: ايتمام الحاضر بالمسافرء والعكس] وقد تقدم الكلام في جواز ذلك في 
المسألة الثالثة من أول فصل الجماعة. 

ويدل على كراهة ذلك بالإضافة إلى أنه لا لاف فيه» بل صريح جملة منهم 
الإجماع عليه روايات مستفيضة مثل رواية أبي العباس» قال الصادق (عليه السلام): «لا 
يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضريء فإن ابتلي بشيء من ذلك فأم نز بامفري ناذا 
أتم الركعتين سلّم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم؛ وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور 
فليتم صلاته ركعتين ويسلم؛ وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأوليين الظهر والأخيرتين 
ال 

ورواية داود بن الحصين» عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «لا يؤم الحضري 
المسافر» ولا يؤم المسافر الحضري» الحديث. 


)١(‏ الوسائل: جه ص"٠:‏ الباب ١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح5. 


١ 





قصراً وتماماء وأما مع عدم الاختلاف كالايتمام في الصبح والمغرب فلا كراهة. 
وكذا في غيرهما أيضا مع عدم الاختلاف, كما لو انتم القاضي بالمؤدي أو العكسء» 
وكما في مواطن التخيير إذا اختار المسافر التمام» ولا يلحق نقصان الفرضين بغير 
القصر والتمام بهما في الكراهةء كما إذا انتم الصبح بالظهر أو المغرب. أو هي 
بالعشاء أو العكس. 


ورواية أبي بصير» قال أبو عبد الله (عليه السلام): «لا يصلي المسافر مع المقيم» فإن 
صلى فلينصرف ف الركعتين».” إلى غيرها. 

(مع اختلاف صلاتهما قصراً وتماماً] خلافاً لمن أطلق الكراهة» وكأنه لم ينظر إلى قوله 
(عليه السلام): «فإن ابتلي» وقوله: «فإن صلى» وإلا فهما تصلحان قرينة على عدم إطلاق 
الكراهة. 

[وأما مع عدم الاختلاف كالايتمام في الصبح والمغرب فلا كراهة] وكذا في مثل 
صلاة الطواف والأموات وغيرهما. 

(وكذا فْ غيرهما أيضاً مع عدم الاختلاف» كما لو اثتم القاضي بالمؤدي أو العكسء 
وكما في مواطن التخيير) الأربعة [إذا اختار المسافر التمام1 وكذا إذا كان حكم المسافر 
التمام» لأنه صلى رباعية بنية الإقامة» إلى غير ذلك. 

زولا يلحق نقصان الفرضين بغير القصر والتمام بمما في الكراهة» كما إذا ائتم الصبح 
بالظهر أو المغرب» أو هي بالعشاء أو العكس] لما عرفت من انصراف 


)١(‏ المصدر: ح”. 





الدليل» عن مثل ذلك. 

ثم إن من المككروهات في الجماعة ما رواه هشام بن سالح, عن أب عبد الله (عليه السلام) 
قال: سمعته يقول: «إذا انصرف الإمام فلا يصلي في مقامه حى ينحرف عن مقامه ذلك». 

وف رواية سليمان بن خالد» قال أبو عبد الله (عليه السلام): «الإمام إذا انصرف فلا 
يصلي في مقامه ركعتين حب ينحرف عن مقامه ذلك».7) 

ثم إنه قد تقدم مسألة إمامة المتيمم للمتطهرء فقد ورد في بعض الروايات النهي عنه. 
وذلك يوحب عد ذلك في عداد المككروهات. 

ففى رواية عباد: «لا يصلي المتيمم بقوم ان 

وفي رواية السكوئ: «لا يؤم صاحب التيمم المتوضين».”" إلى غيرها من المكروهات 
الي ذكرت خلال المباحث السابقة. 


)١(‏ انظر: الوسائل: ج ص5:77 الباب 45 من مكان المصلي. 
(؟) الوسائل: جه ص5١‏ ؛ الباب ١7‏ من صلاة الجماعة ح". 
() المصدر: ح7. 





مسألة . ١‏ . يجوز لكل من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن كان 
مقصرا والآخر متمّاء أو كان المأموم مسبوقاء أن لا يسلم وينتظر الآخر حتى يتم 
صلاته ويصل إلى التسليم فيسلم معه. 


[مسألة  ١‏ يجوز لكل من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن كان 
مفضيرا والاحن عقي أو كان المأموم 00 أن لا يسلم وينتظر الآحر حىّ يتم صلاته 
ويصل إلى التسليم فيسلم معه] ذكره العلامة والشهيدان وغيرهم ف جملة من كتبهم» بل 
عن بعضهم أنه أفضل. 

أما الجواز فللأصل بعد عدم الدليل على وجوب المبادرة» واحتمال خلله بالموالاة غير 
تام» إذ المستفاد من انتظار الإمام في صلاة الخوف للمأموم حن يلتحق به فيسلم معه أن مثل 
هذا التريث لا يضر بالموالاة» وكذا المستفاد ثما دل على الالتحاق بالإمام فيمن منعه الزحام 
عن الركو ع والسجود مع الإمام. 

نعم إن كان كثيراً بحيث يرى عرف المتشرعة أنه لاف الكيفية المتلقاة من الشرع في 
تتابع الصلاة» ول يكن المنتظر مشتغلاً بقرآن أو ذكر أو نحوهماء كما إذا قرأ غير المنتظر 
سورة البقرة» أو كان له ثلاث ركع مثلا ‏ ولم يقرأ المنتظر شيئاء فالظاهر أنه مشكل» 
والتمسك بالأصل لا ينفع بعد كونه خلاف المتلقى» وقد قال (صلى الله عليه وآله وسلم): 
«صلوا كما رأيتمون أصلي».(© 

وأما الاستحباب فكأنه مستفاد من ما دل على كراهية مقارنة المأموم للإمام ‏ كما 
ذكره الجواهر ‏ وبما دل على استحباب الائتمام بالتسليم ليتوقف تحصيله 


)١(‏ العوالي: ج؟ ص١8‏ ح75. 





خصوصا للمأموم إذا اشتغل بالذكر والحمد ونحوهما إلى أن يصل الإمام؛ والأحوط 
الاقتصار على صورة لا تفوت الموالاة» وأما مع فواتها ففيه إشكال» من غير فرق 
بين كون المنتظر هو الإمام أو المأموم. 


غلى الانتظان المكور كما ذكره المتسمسك: 

وفيه نظرء إذ كراهة مفارقة المأموم لا ربط لها بالمقام» كما لا يخفى على من راجع 
أدلتهاء حيث ذكرها مصباح الفقيه وغيره» عند شرح قول المحقق في المسألة الخامسة (لا 
يحوز للمأموم مفارقة الإمام) واستحباب الائتمام بالتسليم منصرف إلى المتعارف الذي ليس 
المقام منه. 

[ خصوصا للمأموم إذا اشتغل بالذكر والحمد ونحوهما إلى أن يصل الإمام) لورود ذلك 
في المأموم في أن يقنت ويتشهد مع الإمام إذا كان مسبوقاء وفي أن يسبح إذا تم الحمد 
والسورة ول يتمهما الإمام لأحل الانتظار له إلى إن يركع فيركع معه. 

[والأحوط) بل الأقوى [الاقتصار) في مورد سكوت المأموم أو الإمام على صورة 
لا تفوت المولاة» وأما مع فواتًا ففيه إشكال] بل منع لما دل على وجوب الموالاة. 

نعم القراءة والذكر ونحوهما لا تنافيان الموالاة» كما حقق في بحث الموالاة. 

كن عو افرقسيق كون لكا بهو الانام أن للأنوم) لوسعدة: الال نوها سزارا بن 


صورة عدم فوت الموالاة» ومنعا في صورة فوتا. 


مسألة . ؟ . إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد معه 
السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل. 


[مسألة  ٠١‏ إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد معه 
السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان بأحرى1 لقاعدة الشك في امحل ولا دليل على أن 
المأموم يرحع إلى الإمام في أمثال هذه الأمور أما قوله (عليه السلام): «ليس على من خحلف 
الإمام سهو إذا لم يسه الإمام 7"©. فهو منضرف إلى ما كان شك أحدهما في فعله راجعاً إلى 

ومنه يعلم لو شك المأموم في أنه ركع أو لاء أو تشهد أو لاء بل لو شك في أنه صلى 
ثلاث أو أربع مع علمه بأن شكه غير مرتبط بالإمام لعلمه بأن شكه خاص به كما إذا منعه 
الزحام عن الاقتداء فشك هل أنه فعل ركعتين أو ركعة» مع علمه بأن الإمام فعل ركعتين 
إلى غير ذلك من الأمثلة ‏ لم يكن يرجع إلى الإمام في شيء منهاء بل هو مكلف بإجراء 
القواغد على نفس كما'إذا كان فرادف؛ 

[إذا لم يتجاوز امحل] وإلا ببئى على السجدتين لقاعدة تجاوز امحل» ومما تقدم يظهر 
حكم العكس وهو أنه إذا شك الإمام شكاً غير مربوط بالمأموم لم يكن له الرجوع إلى 
المأموم» بل يأ الإمام بتكليفه» كما إذا كان فرادى. 


)١(‏ الوسائل: جه ص٠6"‏ الباب 5 ؟ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح8. 
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مسألة . " . إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام. وشك في حال القيام أنه في الرابعة 
أو الثالثة ينتظر حتى يأتي الإمام بالركوع والسجدتين حتى يتبين له الحال» فإن كان 
في الثالثة أتى بالبقية وصحت الصلاة. وإن كان في الرابعة يجلس ويتشهد ويسلم ثم 
يسجد سجدتي السهو لكل واحد من الزيادات من قوله: «بحول الله» وللقيام 
وللتسبيحات إن أتى بها أو ببعضها. 


[مسألة   ”‏ إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام وشك ف حال القيام أنه في الرابعة أو 
الثالثة ينتظر حين أن الإمام بالركوع والسجدتين حى يتبين له الحال) ولا يتمكن من 
متابعة الإمام» لأنه لو كانت الرابعة بطلت صلاته ممتابعة الإمام» فلا محال لإعمال أدلة 
المتابعة. 

(فإن كان في الثالثة أتى بالبقية وصحت الصلاة4 ولا يضر هذا القدر من الانفصال 
عن الإمام لما ذكرناه سابقاً من أن أدلة المتابعة لا يضرها أمثال هذه المفارقات. 

[وإن كان في الرابعة يحلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتن السهو لكل واحد من 
الازاؤاك عم تقر لدع روضول لنيز القياء واللفسنيسانك :اق ذا ان ويقطها يناد عل 
وجوبما لكل زيادة ونقيصة؛ ثم إنه لو اشتبه الإمام ففعل زيادة أو نقيصة» كما إذا سجد 
ثلاث أو واحدة أو قام إلى الخامسة لم يتبعه المأموم» لأن أدلة المتابعة لا تشمل المقام» فإن 
كانت زيادة الإمام أو نقيصته توجب بطلان صلاته انفصل المأموم عنه بانفراد» أو بأن 


يقتدي بإمام ثان أو يصبح إماما لمأموم 


آخر» وإلا بقي معه في الجماعة بدون أن ينقص ويزيد. 

ويدل على بعض ما ذكرناه ما رواه التهذيب والفقيه, عن سماعة» عن أبي عبد الله (عليه 
السلام): في رجحل سبقه الإمام بركعة وأوهم الإمام فصلى حمساء قال (عليه السلام): «يعيد 
تلك الركعة ولا يعتد بوهم الإمام».0) 


.١١5ح الفقيه: ج١ ص75 الباب 5ه في الجماعة‎ )١( 
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مسألة . ؛ . إذا رأى من عادل كبيرة لا يجوز الصلاة خلفه إلآ أن يتوب مع فرض 
بقاء الملكة فيه. فيخرج عن العدالة بالمعصية ويعود إليها بمجرد التوبة. 


(مسألة ل 4 إذا رأى من عادل كبيرة؟ بنفسهاء أو بانقلاب الصغيرة إليها 
بالإصرار عليها إلا يحوز الصلاة خلفه) نصاً وإجماعاً ( إلا أن يتوب مع فرض بقاء الملكة 
فيه إذ التوبة بدون الملكة لا ينفع» بناء على أن العدالة عبارة عن الملكة. 

[فيخرج عن العدالة بالمعصية» ويعود إليها بمجرد التوبة] أما إذا شك في بقاء الملكة, 
فالظاهر صحة استصحاها. 


مسألة . ه . إذا رأى الإمام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل لا 
يصح الاقتداء به وكذا إذا احتمل أنها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية 
بها. وإن علم أنها من اليومية لكن لم يدر أنها أية صلاة من الخمس أو أنها أداء 
أو قضاء أو أنها قصر أو تمام لا بأس بالاقتداء؛ ولا يجب إحراز ذلك قبل الدخول؛ 
كما لا يجب إحراز أنه في أي ركعة كما مر. 


[مسألة ‏ ه ‏ إذا رأى الإمام يصلي ول يعلم أنها من اليومية أو من النوافل) وقلنا 
بعدم صحة الاقتداء بالنافلة إلا يصح الاقتداء به1 للشك في صحة الجماعة وهو يوجب 
إحراء أصالة عدم انعقاد الجماعة» فلو اقتدى به وتمشت منه القربة وعلم بعد ذلك أها كانت 
النوفية مدع" 3 :يدانت لا ابرعب: إل سكي ظاهريا آي لمر والاعدان وذ 
يوحب تغيير الواقع. 

[وكذا إذا احتمل أنهما من الفرائض الى لا يصح اقتداء اليومية يما مثل صلاة 
الأموات» حيث عدم صحة الاقتداء يما في اليومية. 

(وإن علم أنها من اليومية لكن لم يدر أنما أية صلاة من الخمس أو] علم أنما الظهر 
مثلا لكن لم يعلم [أنها أداء أو قضاء أو أنها قصر أو تمام] أو أنها أصلية أو معادة أو أنما 
لنفسه أو نيابة عن غيره إلا بأس بالاقتداء» ولا يحب إحراز ذلك قبل الدحول) بل ولا 
إحرازه إلى الأخير لأنها كيفما كانت يصح الاقتداء بما لإطلاق الأدلة» ولا دليل على لزوم 
الإحراز قبلا ولا 08 


كما لا يحب إحراز أنه في أي ركعة كما مر] نعم اللازم عليه أن يرتب 


للك 


على نفسه أثر كل ركعة» بحيث لا يوجب اقتداؤه خللا في صلاته» فإنه إذا كان الإمام 
في الأوليين لم يكن عليه قراءة» بخلاف ما إذا كان في الأخيرتين. 


١ 


مسألة . ؟ . القدر المتيقن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهواً زيادته مرة 
واحدة في كل ركعة, وأما إذا زاد في ركعة واحدة أزيد من مرة كأن رفع رأسه قبل 
الإمام سهواً ثم عاد للمتابعة ثم رفع أيضاً سهواً ثم عاد فيشكل الاغتفارء فلا يترك 
الاحتياط حينئذ بإعادة الصلاة بعد الإتمام» وكذا في زيادة 


[مسألة ‏ 5 القدر المتيقن) عند المصنف من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهوا 
زيادة مرة واحدة في كل ركعة]». لكن الظاهر أنه لا وحه لهء لإطلاق أدلته» والقول 
بانصراف الأدلة إلى مرة واحدة غير تام» إذ لا انصراف» ولو سلم فهو بدوي» كانصراف 
أن اللازم أن لا تتكرر الزيادة في كل ركعة بدعوى أنه نادر» فالدليل منصرف منه؛ إذ لو 
سلم الانصراف في ذلك فهو بدوي أيضا. 

(وأما إذا زاد في ركعة واحدة أزيد من مرةء كأن رفع رأسه قبل الإمام سهواً ثم عاد 
للمتابعة ثم رفع أيضا سهوا ثم عاد فيشكل الاغتفار]» ولذا أشكل عليه المستمسك”© بقوله: 
وإن كان هو مقتضى إطلاق النصوص المتقدمة. 

ومثله الكلام في السجودء ومنه يعلم أن سكوت السادة ابن العم والبروجردي والجمال 
وغيرهم على المئن غير خال عن النظر. 

وكيف كان [ف) عند المصنف ومن تبعه إلا يترك الاحتياط حيئئذ بإعادة الصلاة 


بعد الإتمام) ومما تقدم يعلم وجه النظر في قوله: 1 وكذا في زيادة 


)١(‏ المستمسك: جلا ص7218. 


داف 





السجدة القدر المتيقن اغتفار زيادة سجدتين في ركعة:» وأما إذا زاد أربع فمشكل. 
السجدة القدر المتيقن اغتفار زيادة سجدتين في ركعة] واحدة [وأما إذا زاد أربع 
فمشكل 4 بل لازمه أن يشكل في زيادة ثلاث أيضاء إذ سجدتان مغتفرتان أما الثالنة فيان 
بحا عمداء فإن لم يشمله دليل المتابعة كان من الزيادة العمدية الموجبة للإبطال لا أقل من 


الاحتياط بوجوب الإعادة. 


١17 


مسألة . 7 . إذا كان الإمام يصلي أداءً أو قضاء يقينياً والمأموم منحصراً بمن 


يصلي احتياطيا يشكل إجراء حكم الجماعة من اغتفار زيادة الركن ورجوع الشاك 
منهما إلى الآخر ونحوه. لعدم إحراز كونها صلاة. 


سنال اسمن ذل كاه كبا يميق اناد قبا يقري ا كان( للأروم محمد 
من يصلى احتياطيا يشكل إجراء حكم الجماعة من اغتفار زيادة الركن ورحوع الشاك 
منهما إلى الآخر ونحوه] من عدم قراءة الحمد والسورة [لعدم إحراز كوا صلاة] إذ لو لم 
يكن في الواقع واحباً عليه لم تتحقق الصلاة فلا جماعة» لكن ينبغي الكلام في ذلك في أمور: 

الأول: إنه إذا كان المأموم صلى فرادى ثم صلى جماعة احتياطاًء ولا ينبغي الإشكال في 
صبخة اللساعة [لأئر يبه وإن الله عار أحبهنما إليه. 

الثاني: ما إذا كان المأموم فل رلا جماعة ثم صلى احتياطاً جماعة» فإن قلنا بالمناط في 
إن الله يختار أحبهما إليه فإجراء أحكام الجماعة عليه أيضاً لا ينبغي الإشكال فيه» وإن لم 
نقل بالمناط» فالظاهر صحة إجراء أحكام الجماعة من جهة أوامر الاحتياط» وكون الأحكام 
للصلاة غير الاحتياطية ممنوع» ولا فرق في ذلك بين الاحتياط الوجوبي والاستحبابي» فإذا 
صلى أربع صلوات جماعة في صورة اشتباه القبلة» كان لكن منها أحكام الجماعة» وكذا لو 
صلى مع الطهارة المستصحبة ثم توضاأً وصلى ثانياً احتياطاً استحبابياً. 

الثالث: في الصلاة الاحتياطية لتكميل بعض أقسام الشكوك يجوز الاقتداء 
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نعم لو كان الإمام أو المأموم أو كلاهما يصلي باستصحاب الطهارة لا بأس 
بجريان حكم الجماعة. لأنه وإن كان لم يحرز كونها صلاة واقعية لاحتمال كون 
الاستصحاب مخالفاً للواقع إلا أنه حكم شرعي 


إذا كان الإمام وقع في نفس الشكء و كذا الاقتداء بإمام يصلي اليومية ونحوهاء وللصلاة 
أحكام' الشماعة للك للقي ولشقمال تكولا ابافلة واقما لتر ف الأد ل بل ولاق النابيةه 
لأن أمر الشارع يدرجه في أدلة الجماعة» وإن كانت مستحبة واقعاًء بأنه مثل ما ذكرناه في 
الأمر الأول» بل أهون لأن الصلاة إلى غير القبلة باطلة بينما هنا ليست باطلة» أما إذا قلنا 
بصحة الجماعة في النافلة فالأمر واضح. 

الرابع: يظهر مما تقدم ما إذا كانت صلاة الإمام احتياطية» ثم إنه ثما تقدم يظهر حال ما 
إذا كان للإمام مأمومون متعددون» وكان بعضهم يصلي احتياطاًء فإنه لم يصح الرجحوع إليه 
على مبئ المصنف فقوله: (و المأموم منحصرا) إنما هو من باب المثال. 

بقي شيء» نبه عليه المستمسكء وهو أن إشكال المصنف لا يجري في رجوع المأموم 
المصلي احتياطا إلى الإمام» لأن صلاته إن كانت صحيحة كانت جماعته كذلك» فيجوز 
رجوعه إلى إمامه» وإن كانت جماعته باطلة لم يضره الرحوع إلى الإمام. 

[نعم لو كان الإمام أو المأموم أو كلاهما يصلي باستصحاب الطهارة لا بأس بحريان 
حكم الجماعة؛ لأنه وإن كان لم يحرز كونها صلاة واقعية لاحتمال كون الاستصحاب مخالفا 
للواقع إل أنه حكم شرعي ظاهري) يوجب التنجيز والإعذار 
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ظاهري. بخلاف الاحتياط فإنه إرشادي وليس حكماً ظاهرياً. 

وكذا لو شك أحدهما في الإتيان بركن بعد تجاوز المحل . فإنه حينئذ وإن لم يحرز 
بحسب الواقع كونها صلاة . لكن مفاد قاعدة التجاوز أيضاً حكم شرعي فهي في 
ظاهر الشرع صلاة. 


وكذلك الحال في ما لو حكم بطهارة الماء بالأصل أو بالشهود أو بإخبار ذي اليد أو ما 
أشبه. 

إخلاف:الانضياط قإنه إرشادي .ولبن: حكما ظاهريا )1 فية إند أول؛ الكلام ورد 
موافقة العقل لا يوجب رفع اليد عن ظهور الأمر في المولوية. 

[وكذا لو شك أحدهما في الإتيان بركن بعد تجاوز امحل» فإنه حيقذ وإن لم يحرز 
بحسب الواقع كوا صلاة) لاحتمال أنه لم يأت به واقعاء (لكن مفاد قاعدة التجاوز أيضاً 
حكم شرعي فهي في ظاهر الشرع صلاة) فيثبت بذلك حكم الجماعة. 

ومنه يعلم حال سائر الأحكام الي من هذا القبيل» كما إذا شك في امحل أنه ركع أم 
لاء فركع؛ فإنه وإن احتمل في الواقع أنما ليست بصلاة لزيادة الركن بأن كان قد ركع أو 
لاء إلا أن حكم الشرع بالإتيان بالركوع يكفي في إحراء حكم الجماعة عليه. 

ثم إنه لو تبين بعد ذلك بطلان صلاة الإمام لم تضر زيادة الركن للمتابعة» لما دل على 
صحة الصلاة إذا تبين كفر الإمام أو فسقه أو ما أشبه مما تقدم الكلام فيه. 

نعم إذا تبين بعد ذلك بطلان صلاة المأموم الواحد ‏ مثلا ‏ أشكل صحة صلاة الإمام 
إذا رجع إليه في الشكوك المبطلة» والله العالح. 
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مسألة  .‏ . إذا فرغ الإمام من الصلاة والمأموم في التشهد, أو في السلام الأول» 
لا يلزم عليه نية الانفرادء بل هو باق على الاقتداء عرفاً. 


[مسألة 8م إذا فرغ الإمام من الصلاة والمأموم في التشهدء أو في السلام الأول لا 
يازم عليه نية الانفراد) ولا ينفرد بنفسه تلقائياً بل هو باق على الاقتداء عرفا وخروج 
الإمام عن الصلاة لا ينافي صدق القدوة» وهذه المسألة لا ثمرة عملية لماء إلا قي مثل النذرء 
فإذا نذر أن يكون في كل صلاته مقتدياً لم يضر ذلك بنذره. 

نعم لو نوى الانفراد أضر بنذره» لكن اللازم أن لا يعطل في التشهد والسلام حىّ يبخرج 
عن صدق اليو عرفا. 


/اة 


مسألة . ؟ . يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة 
الإمام التي هي ثالثته وينفردء ولكن يستحب له أن يتابعه في التشهد متجافياً إلى أن 
يسلم ثم يقوم إلى الرابعة. 


[مسألة ‏ 9 يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة 
الإمام الى هي ثالثته وينفرد1 كما هو المشهورء لما سبق في مسألة حواز الانفراد في أي 
موضع من مواضع الصلاة» خلافاً للمحكي عن ظاهر السرائر وبعض آخخرء حيث أوجبوا 
البقاء مع الإمام تمسكاً بظاهر قوله (عليه السلام): «فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين)7© 
في المأموم المسبوق بركعتين ‏ لكن الظاهر من هذا النص ونحوه أنه بصدد بيان الحكم 
لمن أراد أن يبقى على جماعته. 

(ولكن يستحب له أن يتابعه في التشهد متجافياً إلى أن يسلم ثم يقوم إلى الرابعة] أما 
المتابعة في التشهد والسلام» فلما تقدم وغيره من الروايات» كما يستحب له المتابعة في 
القنوت أيضاء و اننا العاف #الساظ المسغفاك: طن اماق :فق الووسط: 

فعن عبد الرحمان بن الحجاجء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن الرجحل يدرك 
الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهي له الأولى» كيف يصنع إذا جلس الإمام للتشهد؟ 
قال (عليه السلام): «يتجاق ولا يتمكن من القعود»”2 الحديث. ومثله غيره. 


)١(‏ السرائر: ص7” س". 
(؟) الوسائل: جه صه 5 ؛ الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة ح؟. 
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مسألة . ٠١‏ . لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين 
الأوليين من الجهرية إذا سمع صوته. لكنه أحوط. 


[مسألة  ٠١‏ لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الأوليين 
من الجهرية إذا مع صوته] كما هو المشهور للأصلء وما تقدم من الدليل ف مسألة حكم 
القراءة في الجهرية. 

إلكنه أحوط) لما عن بعضهم من الحكم بالوجوب تبعاً لظاهر قوله تعالى: 

9إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا”"2, ولحملة من الروايات: 

مثل ما رواه عبد الرحمان بن الحجاج» عن الصادق (عليه السلام): «وأما الصلاة الي 
يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه» ”© ومثله غيره. 


.7١ 4 سورة الأعراف: الآية‎ )١١ 


(؟) الوسائل: جه ص55؛ الباب ”١‏ من صلاة الجماعة حه. 
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مسألة . ١١‏ . إذا عرف الإمام بالعدالة ثم شك في حدوث فسقه. جاز له الاقتداء 
به عملا بالاستصحاب, وكذا لو رأى منه شيئاً وشك في أنه موجب للفسق أم لا. 


[مسألة  ١١‏ - إذا عرف الإمام بالعدالة ثم شك في حدوث فسقه جاز له الاقتداء 
به عملا بالاستصحاب ]4 وذلك فيما :1 بعلم أنه .هل ددن امبه اشع كم لهم ذلك لعمامية 
أركان الاستصحاب. 

(وكذا لو رأى منه شيئاً وشك في أنه موجب للفسق أم لا) في الشبهة الموضوعية, 
كما لو رآه يغتاب إنسانا لكنه لم يعلم هل أنه مسلم أو كافرء أما إذا كانت الشبهة 
حكمية؛ كما إذا رآه يلبس الذهب الأبيض ولم يعلم هل أنه حرام أو حلال» فالظاهر أنه 
بحري فيه استصحاب الحكم بعد اليأس عن الدليل» كما نبه عليه المستمسك» ونبه على 
الشق الأول من المسألة السيد البروحرديء ولو اختلف الإمام والمأموم في بعض موجبات 
الفسق لم تبطل عدالة الإمام بإتيانه إذا كان يرى أنه ليس .ممحرمء لأن العادل هو الذي لا 
يرتكب الحرام المعلوم لديه حرمته. 


الك 


مسألة . ١١‏ . يجوز للمأموم مع ضيق الصف أن يتقدم إلى الصف السابق» أو 
يتأخر إلى اللاحق إذا رأى خللا فيهماء 


[مسألة  ١١‏ يجوز للمأموم مع ضيق الصف أن يتقدم إلى الصف السابق أو يتأخر 
إلى اللاحق إذا رأى خللا فيهما؟ بلا إشكال ولا حلاف, ويقتضيه بالإضافة إلى الأصل جملة 
من النصوص: 

فعن محمد بن مسلمء قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): نكون في المسجد فتكون 
الصفوف مختلفة فيه ناس فأقبل إليهم 55 حى نتمه؟ فقال (عليه السلام): «نعم لا بأس 
ه30 الحديث. 

وعن أبِي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «أقيموا صفوفكم إذا رأيتم خللاء 
ولا عليك أن تأحذ وراءك إذا رأيت ضيقاً في الصفوف أن تمشي فتئم الصف الذي حلفك 
أو تمشي منحرفاً فتتم الصف الذي قدامك فهو خين.0©) 

وعن الرضويء قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «أتموا الصفوف إذا رأيتم خللا فيهاء 
ولا يضرك أن تتأخر وراءك إذا رأيت ضيقاً في الصفء فتتم الصف الذي خلفك وتمشي 
ع 5 

وعن سماعة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يضرك أن تتأخر وراءك إذا 
وحدت ضيقا في الصف فتتأخر إلى الصف الذي حلفكء. وإن كنت في صف فأردت أن 


تتقدم قدامك فلا بأس أن تمشى إليه».”؟ إلى غيرها من الروايات. 


)١(‏ الوسائل: جه ص77؛ الباب ٠١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح8. 
)١(‏ المصدر: ص47 ح5. 

9؟) فقه الرضا: ص١١.‏ 

(5) الوسائل: جه ص١"4‏ الباب 7٠١‏ من أبواب صلاة الجاعة ح؟. 


"١ 


لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة فيمشي القهقرى. 


وما تقدم يظهر أن مورد استحباب المشيء إما بأن يجد ضيقا في مكانه فينتقل إلى مكان 
لا ضيق فيه وإما بأن يجد خللا في الصف الذي حلفه أو أمامه فيمشي ليسد الخلل. 

والحكم بذلك استحباب لا جرد جواز» كما يظهر من المصنف, ولا فرق بين التقدم 
والتأخر والمشي منحرفاً بدون انحراف عن القبلة. 

ولذا قال: [لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة فيمشي القهقرى] ثم إنه لا فرق بين 
أن يتقدم أو “قار سينا ١‏ عدة صفوفء والظاهر عدم الفرق بين إن كان تعمد الوقوف 
ألا فكفكانة أو لم يتعمد لإطلاق الدليل. 

ثم إن المشي في غير حالة القراءة والذكر الواحب جائزء أما في حالما ففيه إشكال؛ 
والأحوط العدم» كما أن الأحوط عدمه في حال قراءة الإمام الواجبة» ولا يبعد أن يكون 


الحكم بالمشي عاماً لحالة القيام وغيره. 


حك 


مسألة . ١‏ . يستحب انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً.ء وهو أفضل من الصلاة 
في أول الوقت منفرداًء وكذا يستحب اختيار الجماعة مع التخفيف. على الصلاة 


[لجزالفحو فت فس لظا الكواقة إبناما أو#مايوماء وو انل مج القدادة ف 
أول الوقت منفرداً؟ لكن الظاهر أن ذلك فيما لم يوجب تأخيراً طويلاً كأن يصلي قبل 
غروب الشمس بنصف ساعة مثلاء» لانصراف الدليل عن مثله. 

[وكذا يستحب اختيار الجماعة مع التخفيف, على الصلاة فرادى مع الإطالة) ففي 
الفقيه» سأل الصادق (عليه السلام) جميل بن صالح: أيهما أفضل يصلي الرحل لنفسه في أول 
الوقت أو يؤخر قليلا ويصلي بأهل مسجده إذا كان إمامهم؟ قال (عليه السلام): «يؤخر 
ويصلي بأهل مسجده إذا كان الإمام». 0 

وق الفقيه أيناء :قال سدأل"العتادق الأعليه الساكم يدل "قال 10 مسد علق 
باب داري» فأيهما أفضلء أصلي في مزلي فأطيل الصلاة» أو أصلي بم وأخحفف؟ فكتب 
(عليه السلام): «صل يهم وأحسن الصلاة ولا تثقل».7) 

وف رواية علي بن جعفر (عليهما السلام)» عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن 
القوم يتحدثون حى يذهب الثلث الأول من الليل وأكثرء أيهما أفضل» يصلون العشاء 
جماعة أو في غير جماعة؟ قال: «يصلونه جماعة أفضل» 0 


وهذه الرواية وإن ذكرها بعض الفقهاء في هذه المسألة إلا أن ظاهرها السؤال 


.”١ح الفقيه: ج١ ص١5" الباب 5ه في الجماعة‎ )١( 
المصدر: ح؟”.‎ )١( 
(؟) الوسائل: جه ص88" الباب 4 من أبواب صلاة الجماعة ح؟.‎ 


ارك 





عن الصلاة جماعة أو فرادى بعد ثلث الليل فلا ربط لها بالمقام. 
ثم إن الروايتين الأولتين وإن كان موردهما الإمامء إلا أن المناط يوجحب تسري الحكم إلى 
المأموم أيضاًء فلا فرق في الحكمين نينا ناسو السينا عرفا 
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مسألة . 4 ١‏ . يستحب الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعددة للرجال 
والنساع. 


اسألةى 3:6 ع ينتعي المفاغة 3 السفينة“الواحدة :وق السفرم التعددة للرحالن 
والنساء1 بشرط عدم الفصل الكثير» وعدم تقدم المأموم على الإمام وعدم الحائل بواسطة 
حافة السفينة» ولا إشكال في الحكم ولا حلاف» كما صرح به الجواهر وغيره. 

ويدل عليه في الجملة صحيحة يعقوب بن شعيب» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: 
ولا بأس بالصلاة جماعة في السفينة» 0) 

ورواية إبراهيم بن أبي ميمونء أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في جماعة 
في السفينة؟ فقال: «لا بأس) 9 

وصحيحة علي بن جعفر (عليهما السلام)» عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته 
عن قوم ضلوا جماعة في سفينة أين يقوم الإمام» وإن كان مغهم نساء كيف يصفونء قياما 
يصلون آم حلوسا؟ قال: «يصلون قياماء فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوساء ويقوم 
الإمام أمامهم والنساء خلفهم» وإِن ضاقت السفينة قعدن النساء وصلى الرحال ولا بأس أن 
يكون النساء بحيالهم».07© 


07 


ثم الظاهر إنه لو كانوا في سفينتين وابتعدت إحداهما عن الأخرى» أو تقدم 


)١(‏ الوسائل: جه ص5"؛ الباب 7 من أبواب صلاة الجماعة ح؟. 
)١(‏ المصدر: ح١.‏ 
(9) المصدر: ح3. 


عه 





ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية. 


سفينة المأموم على سفينة الإمام ثم تدورك الأمر فوراًء بأن لم يطل الابتعاد والتقدم بقيت 
على الجماعة» كما استوحجهه مصباح الفقيه خلافاً لمن قال ببطلان الجماعة لفقد الشرط» 
وذلك لعدم محو صورة الجماعة يمثل هذه الفترة القليلة» كما يستفاد ممن دخل المسجد 
واتصل بالجماعة عن مسافة لنوف عدم إدراك ركوع الإمام» وقد عرفت أنه يصح أن ينوي 
وهو مقدم على إمام الجماعة» فراحع. 

نعم الأحوط الإتيان بوظيفة الانفراد إذا حصل البعد ونحوه ولكن تكره الجماعة في 
الوق أرقي تناد ول عاك" كرا العناذة جل مفو فة. ا لأ واكية مطاف الشناما.,الاتسياعة 
والانفراد» وعليه فالمككروهات المذكورة في صلاة الانفراد تأت هنا أنقاء بالإشيافة ذا ور 
المعفري: «لا تصل في بطن واد جماعة» 0© 


.١ح الوسائل: جا ص48 الباب 55 من أبواب مكان المصلي‎ )١( 
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مسألة . ١5‏ . يستحب اختيار الإمامة على الاقتداءء فللإمام إذا أحسن بقيامه 
وقراءته وركوعه وسجوده مثل أجر من صلى مقتدياً به ولا ينقص من أجرهم شيء. 


[مسألة ‏ ه١١‏ يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء] إذا دار الأمر بينهما ١‏ فللامام 
إذا أحسن بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده مثل أجر من صلى مقتدياً به ولا ينقص من 
أحرهم شيء] ففي حديث عن علي (عليه السلام)» عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): 
«من أم قوما بإذفم وهم به راضون فاقتصد يهم في حضوره وأحسن صلاتهم بقيامه وقراءته 
وركوعه وسجوده وقعودهء فله مثل أجر القوم ولا ينقص من أجورهم شيء""» لكن 
الظاهر أن أفضلية الإمامة إنما هي بشرط أن لا يكون من موارد كراهة إمامته» كما إذا كان 


في القوم من هو أعلم منه أو ما أشبه. 


)١(‏ الفقيه: ج4: ص؛ ف المناهي. 


ا 





مسألة . ١5‏ . لا بأس بالاقتداء بالعبد 


(مساألة 3 أ لا يأسبالاقتداء: بالغيد 1 كما هق الشهور :شهرة عظيمّة»» وذلك 
لإطلاقات الأدلة» وخصوص جملة من الروايات الدالة عليه» مثل قول الباقر (عليه السلام) 
في حسن زرارة» قلت له: الصلاة خلف العبد؟ فقال (عليه السلام): «لا بأس به إذا كان 
فقيهاً ولم يكن هناك أفقه من (© 

وصحيح محمد» عن أحدهما (عليهما السلام) عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان 
أكثرهم قرآناً؟ قال (عليه السلام): «لا بأس».0© 

وهذه القيود محمولة على الأفضلية بقرينة الشهرة. 

ورواية أبي البختري» عن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام) إن علياً (عليه 
السلام قال" حنديف: ليا انوع الشلوك إذا كاذ فارما: 6 

لكن الظاهر أنه مكروه, لما رواه سماعة» قال: سألته عن المملوك يؤم الناس» فقال (عليه 
السلام): «لاء إلآ أن يكون هو أفقههم وأعلمهم ©) 

ورواية السكون؛ عن جعفر (عليه السلام)؛ عن أبيه» عن علي (عليه السلام) قال: «لا 
يوم العبد إلا أهله» *2, ومثلها مرسل المقنع. 

وكأنه لذا أفي النهاية والمبسوط بأنه لا يوم إلا أهله, لكن الإطلاقات أقوى منهاء سنداً 
ودلالة. 


.١ح من أبواب صلاة الجماعة‎ ١5 الوسائل: جه ص١٠ الباب‎ )١( 
من صلاة الجماعة ح؟.‎ ١5 الباب‎ ٠٠٠ (؟) الوسائل: جه ص‎ 

() المصدر: ص 4٠١١‏ حه. 

(5) المصدر: ص١٠٠4‏ ح”. 





(5) المصدر: ص 4١١‏ ح4. 
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إذا كان عارفاً بالصلاة وأحكامها. 
(إذا كان عارفاً بالصلاة وأحكامها) وهذا القيد في المقام في النص وفتوى إنما هو لغلبة 
لسافهم القراءة الصحيحة؛ أو بأحكامها لاشتغالهم بخدمة ساداتهم عن تعلم الأحكام. 
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مسألة . ١١‏ . الأحوط ترك القراءة في الأوليين من الإخفاتية وإن كان الأقوى 
الجواز مع الكراهة كما مر. 


(مسألة ‏ /ا١ ‏ الأحوط ترك القراءة قُ الأوليين من الاحفاتية) وإن كان الأقوى 


الجواز مع الكراهة كما مر وجهه في مبحث القراءة فراحع. 


لوت 


١ 


تجوت 


مسألة ١54‏ 
مسألة ١١‏ 
مسألة ١١‏ 
مسألة ١7‏ 
مسألة م١‏ 
مسألة ١9‏ 
مسألة ٠١‏ 
مسألة ”١‏ 
مسألة 77 
مسألة 77 
مسألة 4 ” 
مسألة ه؟ 
مسألة ” 
مسألة 17 
مسألة /” 


ع 


مسألة 55 


. نقل نية الإيتمام من إمام إلى إمام مشو او ارا ا 

. عدم جواز عدول المنفرد إلى الإيتمام 0 
. العدول عن الإيتمام إلى الإنفراد 000 
. نية الإنفراد أثناء قراءة الإمام أو بعدها 00 
. العدول إلى الإنفراد اختيارا ا[ 100011 
. الإنفراد والالتحاق في الركوع ا ا 
. عدم جواز العدول في الأثناء م الي ا الو ا ةا 
. الشك في العدول إلى الإنفراد 0000111 
. عدم اعتبار قصد القربة في الجماعة يي ا 1 
. الاقتداء بصلاة لا يجوز الاقتداء به 00000 
. إدراك الإمام في الركوع» وعدمه ماو 711 
. الركوع بتخيل إدراك الإمام راكعا 00000 
. عدم الدخول في الجماعة إلآ مع الإطمئنان بإدراك الركوع ... 
. لو نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل إن يركع 60 
. إدراك الإمام في التشهد الأخير 311 
. إدراك الإمام في سجدة الركعة الأخيرة 00011 


ارخرت 


لف 


مسألة ٠١‏ . مشي المأموم في صلاة الجماعة 20 
شرائط صلاة الجماعة 

١١ .ا/١‎ 

مسألة ١‏ . الحائل القصير لك 
مسألة ؟ . الحائل المثقوب 0 
مسألة ” . الزجاج 1111111111100( 


/ 
مسألة 8 . كون الإمام في محراب داخل في جدار 006 **2*533 
مسألة 4 . إقتداء من بين الإسطوانات 0 
مسألة ٠١‏ . تجدد الحائل في الأثناء ا 
مسألة ١١‏ . بطلان الصلاة مع وجود الحائل ا ا 


مسألة ١7‏ . الشك في حدوث الحائل في أثناء الصلاة غ2 
مسألة ١5‏ . المنتفي عند القيام أو الركوع أو السجود ا 
مسألة ١5‏ . الصفوف المتقدمة والمتأخرة 010( 
مسألة ١5‏ . الثوب الرقيق حائل ا 
مسألة 177 : الفواضل.بين الضفوف ا 
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مسألة م١‏ 
مسألة ١9‏ 
مسألة ٠١‏ 
مسألة ”١‏ 


مسألة ؟؟ . اله 


. تجدد البعد أثناء الجماعة 0000 
. بطلان اقتداء المتأخر للبعد ظظ 


. التهيء في حكم الاتصال لظ 
. حكم بطلان صلاة الصف المتأخر ش25 


. الشك في حدوث البعد معدو اا ا 
. تقدم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة.... 
. جواز الجماعة بالاستدارة حول الكعبة ا 


في أحكام الجماعة 
اا 


مسألة .١‏ 
مسألة ”* 
مسألة ؟ 
مسألة 4 
مسألة ه 
مسألة > 
مسألة /. 
مسألة / 


وظيفة المأموم في الركعتين الأوليين والأخيرتين 


. عدم الفرق في عدم السماع بين البعد والأصم . 
. سماع بعض قراءة الإمام 0 
. القراءة بتخيل أن المسموع غير صوت الإمام .. 
. الشك في المسموع أنه صوت الإمام أو لا 0 
. عدم وجوب الطمأنينة حال قراءة الإمام 0 


عدم جواز تقدم المأموم على الإمام في الأفعال 


. وجوب المتابعة تعبدى 00 


مسألة 4 . رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام ا 


ارت 


مسألة ٠١‏ . زيادة الركن من غير أن تكون لمتابعة 251000 
مسألة ١١‏ . رفع الرأس من السجود ورؤية الإمام في السجود 00 
مسألة ١١‏ . الركوع أو السجود قبل الإمام 000 
مسألة ١1‏ . تأخر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال 521000 
مسألة ١4‏ . الإحرام قبل الإمام م ا ا 
مسألة ١5‏ . إتيان ذكر الركوع أو السجود أكثر من الإمام 0 
مسألة ١5‏ . الجلوس ومسألة التقليد 0 
مسألة ١‏ . متابعة الإمام في ما عدا السهو ا ا 0 
مسألة 18 . ما يتحمل الإمام عن المأموم وما لا يتحمل 50 
مسألة ١9‏ . إدراك الإمام في الركعة الثانية 7 
مسألة ٠١‏ . إمهال الإمام في القراءة ا و ا 
مسألة ١؟‏ . إعتقاد المأموم إمهال الإمام له في القراءة 25 
مسألة 7١‏ . وجوب الإخفات في القراءة خلف الإمام 518 
مسألة 7١‏ . المأموم المسبوق بركعة 200 
مسألة 75 . إدراك الإمام المأموم في الأخيرتين ال 00 
مسألة ١5‏ . حضور المأموم وعدم العلم بركعة صلاة الإمام 5206 
مسألة 7١‏ . شك المأموم في الأوليين أو الأخيرتين للإمام 0000 
مسألة ”7 . الإشتغال بالنافلة أو الفريضة عند إقامة الجماعة 27 
مسألة 78 . العدول من الفريضة إلى النافلة 00 
مسألة 79 . لو ترك من الركعة السابقة سجدة 0 
مسألة "٠١‏ . جواز إتيان التكبيرات قبل الإمام ا اجا يلو وا 
مسألة "١‏ . إقتداء أحد المختلفين بالآخر ا 
مسألة ”” . علم المأموم ببطلان صلاة الإمام المسامواة ماود ا 
مسألة 31" . رؤية المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة 5206 
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مسألة 4" . إنكشاف كون الإمام فاسقاء بعد الصلاة أو في اثنائها .. 
مسألة 5" . نسيان الإمام شيئا من واجبات الصلاة أ ا ا 
مسألة 5" . إنكشاف بطلان الصلاة للإمام 0 


مسألة 7" . الإقتداء بإمام يرى نفسه مجتهدا وليس بمجتهد 20 
مسألة 7 . إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت 521 


في شرائط إمام الجماعة 
ا ل يان 
مسألة ١‏ . إمامة القاعد للقاعد ات ا ا 
مسألة ؟ . إمامة المتيمم للمتوضيء 5 غ23 
مسألة “” . إمامة من لا يحسن القراءة 00 0ش( 
مسألة ؛ . إمامة من لا يحسن القراءة لمثله 51# 
مسألة ه . إمامة من لا يتمكن الإفصاح أو التأدية 00 
مسألة ” . إمامة المحسن ا ا 
» . إمامة الأخرس لغيره 9200ظ25 
مسألة 5 . إمامة المرأة لمثلها ا ا ا 1 
مسألة 4 . إمامة الخنثى للأنثى 0000 
مسألة ٠١‏ . إمامة غير البالغ لغير البالغ 55200 
مسألة ١١‏ . إمامة الأجذم والأبربص م ا 0 
مسألة ١١‏ . العدالة ااا 00 


ا 


مسألة ١7‏ . المعصية الكبيرة 000000 
مسألة ١5‏ . شهادة عادلين بعدالة شخص عا او ا ناوي ا 
مسألة ١5‏ . ثبوت العدالة بالإطمئنان 0 
مسألة ١١‏ . تصدي غير العادل للإمامة 71 
مسألة ١7‏ . الإمام الأولى ا 
مسألة 16 . تشاح الأثمة» وتشاح المأمومين 1 
مسألة ١9‏ . مزاحمة الغير للإمام الراتب ا ين 
مسألة ٠١‏ . إمامة الأجذم ومن أشبه ا و ال 0 
فصل 

في مستحبات الجماعة ومكروهاتها 

ا 

مسألة ١‏ . انتظار الإمام والمأموم قبل التسليم ماه بسع جو أنه 
مسألة ؟ . شك الإمام بعد السجدة الثانية 100000 
مسألة " . شك المأموم بعد السجدة الثانية للإمام . أنه سجد معه السجدتين . 
مسألة ؛ . رؤية الكبيرة من عادل م ا 10 
مسألة ه . الإقتداء بالإمام مع عدم العلم بأن صلاته فريضة أم لا 5٠١...‏ 
مسألة 5 . القدر المتيقن من إغتفار زيادة الركوع سهوا 1 
مسألة >7 . فروع تتعلق بإغتفار زيادة الركن و 
مسألة 8 . الإنفراد أو البقاء على الإقتداء ل ا 1 
مسألة 1 . المأموم المسبوق بركعة ل ا ا 
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. عدم وجوب الإصغاء إلى قراة الإمام 98 *#**ظ2ظ 
. الشك في حدوث الفسق للإمام 07 
. تكليف المأموم مع ضيق الصف 591500 
. إستحباب انتظار الجماعة إماما ومأموما 27770 
. موارد إستحباب الجماعة وكراهتها غ32 
. إستحباب إختيار الإمامة على الإقتداء 0 
. الإقتداء بالعبد اا 1000 


. ترك القراءة في الأوليين ا 


اوت 


